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 البراءة الشرعية
 الجهة الثالثة

 الكلام في فقرة ما لا يعلمون

 كيفية الاس تدلال بها على البراءة الشرعية، وتحديد مفادها سعةً وضيقا

 

وتقريببالا الاسبب تدلال رلفقببرة  أبب  ربب  علن ارمببة فعبب  مببا ا  ا     بب  

أببمول الفقببرة في ا ببديلا يمببا لا يعلمببونم لهببا  و ببام معلومببة فهببرف مرفوعببة ل 

الاس تدلال بها على البراءة الشرعية يس توجالا اس تظهار ان الرفع في الروايبة رفبع 

نه لو كان الرفع واقعياً لانبت      ن المرفوع هو مطلق ما لا يعلمون  فا  ظاهري، وا 

شرعية، كما انه لو كان تقييد الااكام الشرعية رلعا  بها، وهذا شيء غير البراءة ال 

المرفوع هو خصوص الأ بهات الموضوعية او ا كمية فقط، في ون الاس تدلال بها 

على المطلوب اخب  مب  المبدعا، ا  ان المبدعا هبو البوت الببراءة الشربعية في 

 مطلق الأ بهات الاعم م  الموضوعية وا كمية 

اً فالمكلف ما دام والمراد م  الرفع ا قيقف هو رفع ا كم في اق الجاه  واقع

نه لبس  كلكلبف لكبذ  ا بكم    يعلم ر كم كالوجوب مثلًا فهو مرفوع عنه واقعاً وا 

واقعاً لا انه مكلف واقعاً لكه ول نه معذور على مخالفتبه مب   بة  با  وامبا الرفبع 

الظاهري فيعني نفبف مسبلولية المكلبف عب  التكليبف البواقعف في ظبر  الأب  

ذور لبو اتفبق مخالفتبه كملابكم الواقعيبالالواذ، وهبذا يفب   وعدم العلم لكه وعلنه معب

الوت ا كم الواقعف، ول   المكلف يأ  فيه ولا يعلمه فهذا النوع مب  الرفبع رفبع 

ن المكلف مطلبق العنبان في  ظاهري، اخذ في موضوعه الأ  في ا كم الواقعف وا 

اط الذي هو اكم هذا الظر  رلنس لة الى ا كم الواقعف وعلنه لا يجالا عليه الااتي

 ظاهري 
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لكألن الرفبع في الروايبة رفبع واقعبف هء لكبه لقبر  تقييبد الاابكام  قد يقال

الواقعية رلعالمين بها وعلن الااكام الواقعية الصادرة مب  الأبارع مقيبدة رلعبلم بهبا، 

وما   ي   المكلف عالماً بها فهو لس  كلكلف بها، لا انه مكلبف بهبا الا انبه ي بون 

لار  ا، فحرمة شرب الخمر لسست ثالكتة لب  ادبد، لكب  ت مختصبة معذوراً رعت 

كل  يعلم بها م  المكلفين اما م  لا يعلم بها فا ن شرب الخمر لا ي ون عليبه ارامباً، 

فلو شرلكه وا ال هذه فلا ي ون مر  باً كملارمة واقعاً لا انه ار  بالا ا رمبة ول نبه 

 معذور فيها 

صا ة للاس تدلال بها على البراءة الشربعية  ولكناءً على هذا لا   ون الرواية

للن البراءة تنفف مسلولية المكلف ع  التكليف البواقعف في ظبر  الأب  وعبدم 

العلم لكه، فهرف تف   البوت التكليبف عبلى الجاهب  ول نبا تنفبف مسبلوليته عب  

   ا كم وتثبت معذوريته لو خالف    ا كم الالبواذ وهبو لا يعلمبه، فعبدم 

كم في اق الجاه  شيء والوته في اقه شيء اخبر ول نبه غبير مسبلول الوت ا 

عنه ما دام جاهلًا  وصحة الاس تدلال ر ديلا على البراءة انما ي بون عبلى الثبا  

اببي يصببدي نفببف المسببلولية ولببس  عببلى الاول ا  لا مسببلولية كملمكلببف ر بباه 

ا وهبو التكليبف، التكليف الواقعف ما دام جاهلًا  ونفف المسبلولية لنفبف موضبوعه

ن اش ك مع البراءة الشرعية في كون المكلف مطلبق العنبان الا انبه  وهذا المعنى وا 

 يختلف عنا كما هو واضح 

وهذا الوجه قد اس تفاد ظهور الرفع في الرفع البواقعف مب   بة ان الالفبا  

 موضوعية لمعانيها الواقعية 

عبالمين بهبا، وهبو : اس تلوامه اختصباص الاابكام الشربعية رلوالجواب عنه

مسبب تاي  او ر بب  لمببا تقببدم في الملااببلا السببالكقة مبب  ان اخببذ العببلم ر ببكم في 
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موضوع نف     ا كم الذي يلوم منبه تقييبد ا بكم رلعبلم لكبه مسب تاي  كملوومبه 

 الدور المحال 

لكألن اخذ العلم ر كم لس  في مرتلة نف  ا كم لك  في مرتلة ا بكم  ولو قي 

 كلس تاي  للن الجع  غير المجعول ليلوم محذور الدور المتقدم ول، وهو لس  عالمج

ن يقال ن كان ك نباً البووً ول ب  فا  : ان تقييد ا كم المجعول رلعلم رلجعب  وا 

اس تظهاره م  دديلا الرفع غير ظاهر  للن ظاهر الرواية تعلق الرفع لكقبير المعلبوم 

ن المرفوع لكقوله يعليه السلامم  ان المرفبوع هبو  مميعلمبون رفبع عب  امبا مبا لاييوا 

نف  غير المعلوم لا ان المرفوع شيء وغير المعلبوم شيء اخبر  فلبو كان المكلبف لا 

ن هذه ا رمة الفعليبة غبير معلومبة، فهبرف المرفوعبة، لا ان المرفبوع  يعلم ر رمة، وا 

هو فعلية ا رمة ول   في ظر  الأ  وعدم العلم بجع  ا رمة  لت بون النييةبة 

رلجع  في ا كم المجهول م   ة ان عدم العبلم رلجعب  ا ا كان قيبداً في ادد العلم 

 رفع ا كم المجعول كان العلم رلجع  قيداً لثلوت ا كم المجعول رلنق  التام 

وقوله يعليه السلامم رفع ع  اما ما لا يعلمون  ، معناه ان ا بكم المرفبوع 

ن الذي رفبع هبو نفب  ا بكم غب ير المعلبوم، فبا ا كان ا بكم غبير هو غير المعلوم وا 

المعلوم هو فعلية ا رمة فالمرفوع هو فعلية ا رمة، لا ان المرفوع هو ا كم المجعول، 

ن المرفوع لس  هو عين غبير المعلبوم كبما تقت بيه هبذه  والجع  تعلق لكقير المعلوم وا 

دلة الدعوى، ايلا ان الجع  يعني ا كم الانأائي، والمجعول هو وصول ا بكم لمبر 

 الفعلية والمنجوية والاول غير الثا  

فهذا المعنى كملرفع ساقط لاس تلوامه الدور للنه يقتضي اخذ العلم رلمجعبول في 

موضوع نف  ا كم المجعول علي ان فعلية ا كم منو ة رلعلم بها  اما ما  كر م  انه 

معنباه ان العبلم  ا ا كان عدم العلم ر كم المجعول قيداً في رفبع ا بكم المجعبول، فهبذا

 ر كم المجعول اخذ قيداً في الوت ا كم المجعول فرجع محذور الدور 
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وقد يأ  عليه لكألن عدم العلم رلجع  غير عدم العلم رلمجعول دقبة عبلى مبا 

  كر في الجواب، ول نما عرفاً شسئان متلازمان 

عب   ويرد لكألن اصب  المحبذور كان الوتيباً عقليباً هوالكبه كبذ  لكقب  النظبر

 تلازمها العرفي، مع ان العر  لا يتعا ا مع هذه المفاهيم ف يف يقال لكتلازمهما؟

وقد لكين ش يخنا الفيا  عدم امكان اخذ العلم قيداً في ا كم في مرتلبة  هذا

المجعول كملقطع لكعدم وقوعه في الااكام الشرعية المجعبو  في الشربيعة  أب  عبام، 

م الواقعية ثالكتة في الواقع، علم المكلبف بهبا او معللًا    رلقول: لكداهة ان الااكا

  يعلم وتدل عبلى    ا لاقبات الاد  مب  ال تباب والسب نة، وعلي باً لازم    

سببقوط روعببة كلببيرة في اللاببو  الاصببولية  سببقوط موضببوعها  لاببلا  يببة 

اللمارات والاصول العملية برمتها وهذا كما  رى، للن موضوع هبذه اللابو  كافبة 

 ا بكم الفعبل البواقعف، فبا ن جعب  اللمبارة  بة انمبا هبو في مبا ا ا كان الأ  في

بوة له والا كان جعلهبا لقبواً وكبذ  ا بال في  مدلولها ا ماً فعلياً اي   بون منجز

الاصول العملية، فا ن جعلها م  قبب  الأبارع في مواردهبا انمبا هبو فبكا ا ا كانبت 

موضوعاتها لكتمام قيودها والا كان جعلهبا الااكام الواقعية في مواردها فعلية لكفعلية 

لقواً صرفاً لعدم  رتالا اثر عمل عليها
1
  

ان هذه الااكام المجعو  مب  الاصبول العمليبة قبد تقبررت  ويلااظ عليه

م  خلال اللالا العمبل فهبرف متبألخرة عب  زمبان الأبارع المقبده، فاخبذها في 

طت غير مس تقيم كما هبو اعتلار كون المجعول غير مشروط رلعلم رلجع  والا لسق

واضح، مع ان الاصول العملية لليان الوظيفة العملية كملمكلف  اه التكليف المجهول 

لا انها   أف ع  فعلية ا كم في مواردها والا كان جعلها لقواً  فهرف لا نظبر لهبا 
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الى الااكام الواقعية والا لتنجوت نف  الااكام لا وظائف مجعبو  كملمكلبف في 

 ظر  الأ  

 هو قد التزم لكعدم الجع  في رب الامارات و 

وهناك جملة محاولات لصر  ظهور ا ديلا م  الرفع ا قيقبف الى ظهبوره 

في الرفع الظاهري، ا  لو اريد الرفع الظاهري فلالكد م  التصر  ردبد ظهبوري ، 

د اما التصر  لكظهور الرفع في الرفع ا قيقف، فيقال انه   يرد الرفع ا قيقف وانمبا ارا

ما ان يتصر  لكظهور الاس ناد  نييةة الرفع ا قيقف وهو عدم ايجاب الااتياط، وا 

 الى ما لا يعلمون 

ويعبر ع  الاول وهبو التصرب  رلمرفبوع وارادة ا بكم الظباهري منبه وهبو 

ايجاب الااتياط، ويعبر ع  الثا  رلتصر  في مادة الرفع وت مينا معبنى اوسبع 

 اد هنا م  التصر  فيها ارادة الرفع الظاهري منا م  الواقعف لسأم  الظاهري فير 

وانما يصار الى ادد التصرفين لكعد عدم امكان ارادة الرفع ا قيقبف مب  مبادة 

مببا  في جمببلة مببا لا يعلمببون لاسبب تلوامه اختصبباص الااببكام رلعببالمين بهببا وهببو ا 

 مس تاي   اوً او خلا  الضرورة والاجماع المدعا 

 اانيين:فم  هذه المحاولات نذكر 

الاولى: كملماقق العراقي يقدهم م  ان الرفع امتنان م  المولى على امة محمد 

يصلى الله عليه وع لهم وهذه قرينة على ان المرفبوع هبو ا بكم الظباهري ايبلا لكبه 

  رتفع الكلفة والمأقة ولا داجة الى الرفع ا قيقف 

برفببع و أبب  اوضح: ان سبب ياي ا ببديلا امتنببا ، والامتنببان انمببا يتاقببق 

وجوب الااتياط سواءً علكان ا كم ثالكتاً في الواقبع ام لا  فبا ن الااتيباط رلنسب لة 

الى ارمة فع  ما المأ وكة ا ا    الا تحقق لكذ  الامتنان، وبرفع ا رمبة واقعباً 

به  لا  وداد درجة الامتنان، فا ن الوت ا رمة واقعاً لا يبلثر عبلى المكلبف ولا يضرز
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متنببان عليببه او زودتببه وانمببا المهببو هببو رفببع وجببوب اببي ي ببون رفعببه موجببباً للا

الااتياط ا  لكه يحص  الامتنان  وعليه فسَبوَي ا بديلا مسباي الامتنبان قرينبة 

  -اي ايجاب الااتياط  -واضحة على ان المراد م  الرفع هو الرفع الظاهري 

 واجيالا عنه:

برفبع ايجباب علولًا: ان الامتنان يتاقق علي اً برفع ا كم البواقعف كبما يتاقبق 

الااتياط، غير انه على الاول يتاقق رفع ايجاب الااتياط لكصبورة غبير مبباشرة 

ا  برفع ا كم واقعاً يرتفع الااتياط رلتلبع، ومبا دام الااتيباط مرفوعباً فيصب  ان 

 يقال ان رفع ا كم واقعاً منأأل للامتنان رلواسطة 

او رلواسطة ا  لا يظهر  تنان رلملاشرةم الواضح انه لا يفري لكين رفع الا وم 

 م  ا ديلا انه يريد رفع ما ي ون لكنفسه موجباً للامتنان ولكلا واسطة 

: رن مقصود المحقق العراقي هو اصول الامتنبان برفبع ويم   ان يجاب عنه

ر لكقدرها ولا  ايجاب الااتياط لكلا داجة الى رفع ا كم الواقعف للن الضرورات تقدز

سأم  الرفع ا قيقف ايلا يقبال لكبألن الرفبع ا قيقبف فيبه داجة الى زودة في الرفع ل 

امتنان اكثر وع كد واقوى م  الرفع الظاهري لارتفاع اساه التكليف لا ارتفاع اثره 

وهو ايجاب الااتياط، خصوصاً ان الاخير يصطدم رشب اك الاابكام للن لازم 

اشبب اك الرفبع ا قيقببف اختصبباص الااببكام لمببا  العبلم، وهببو ر بب  رلضرببورة  ف

 الااكام هو المانع ع  ارادة الرفع ا قيقف 

 اكملهو الا ان يقال ان هذا جواب اخر غير ما  كره المحقق العراقي يقدهم 

كما ويم   دعم مقا  العراقي يقدهم لكألن الامتنان انما يصدي في مورد البوت 

عرفباً ا كم واقعاً ول   المولى رفعه ع  كاه  المكلف  وهبذا المعبنى هبو المعبرو  

 وعلما رفع ا كم م  اساسه فلا امتنان فيه 
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كما ويم   علي اً ان يقال: ان ا ديلا يخت  برفع ما ي بون في وضبعه عبلى 

المكلف خلا  المنزة، وما لا ي ون في وضعه خلا  المنة فهو خبار  عب  مصبالا 

ن كان في رفعه امتنان  وم  هنا لا يأم  جملة ما لا يعلمون ا كم الواقعف  الرفع وا 

نبه لكوجبوده البواقعف لا ي بون عبلى  المجهول الثالكت في المرتلة السالكقة على الأ  فا 

خلا  الامتنان ولا ي بون ضبيقاً عبلى المكلبف ابي ي بون مأبمولًا كمل بديلا
1
 

 ه ذا  كره الأ يخ الفيا  في توجيه كلام العراقي 

ول نه قد اجاب عنبه: انبه لا تصب  النولكبة لاالبات ان الرفبع في جمبلة مبا لا 

مون ظاهري لا واقعف لاس ت ا  ان ي ون الرفع رفعاً واقعيباً لا الوتيباً ولا االباوً يعل

على ما تقدم  كره، لا انه ك   ول   ورود ا ديلا في مقام الامتنبان قرينبة عبلى 

 ارادة ان الرفع ظاهري لا واقعف 

 وقد  كر الأ يخ علي اً جوارً على ما  كره العراقي:

ن كان ك نبباً لكألنببه لببو كان اختصبباص الااببكا م رلعببالمين مسبب تاي  االبباوً وا 

الووً، فا  ن لبس  عبدم الأبمول مب   بة انبه لبس  في وجبود التكليبف البواقعف 

المأ وك ضيق على المكلف لكنباء عبلى ان المرجبع في مبوارد الأب بهة قاعبدة القبب  

فعندئبذ  لا ضببيق عببلى المكلبف، وامببا لكنبباء عببلى قاعبدة اببق الطاعببة والاشبب تقال 

 د التكليف واقعاً ضيقاً على المكلف وعليه ي ون مأمولًا كمل ديلا في ون وجو 

هذا م افاً الى ان ما  كره العراقي مب  عبدم لبول ا بديلا لمبا   ي ب  في 

ن كان في رفعه امتنان عليه غبير صحبي  ا  لا يتصبور  وضعه ضيق على المكلف وا 

ه امتنبان ان لا ي ون في وضع التكليف على المكلف كلفبة وضبيق وي بون في رفعب

وسعة له، ضرورة ان الامتنان يتصور فكا ا ا كان المقتضي كمل يق موجوداً والا   
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ي   رفعه امتنانياً فا ا   ي   التكليف الواقعف المأب وك منجبواً مب  جمبلة قاعبدة 

 القب  فلا امتنان في رفعه للن وجوده وعدمه رلنس لة الى المكلف على دد  سواء 

ع  ظهور ا بديلا في الرفبع ا قيقبف لبو سبلم عبدم ثم لا موجالا لرفع اليد 

لووم محذور م  تخصي  الااكام رلعالمين بها، لكألن ي ون المرفبوع في جمبلة مبا لا 

 يعلمون هو التكليف الواقعف المأ وك كما هو ا ال  سائر فقرات ا ديلا 

ولا موجالا كملتف ي  لكين الرفع في جملة ما لا يعلمبون ولكبين سبائر ا بلات 

ولى على الرفع الظاهري ولها في اللاقي على الرفع الواقعفلمم  الا
1
  

   ولا يخلو ما  كره م 

: ان ما  كره المحقق العراقي في كونبه مرفوعباً هبو مبا كان في وضبعه عبلى علولاً 

الامة خلا  المنبة ومبا لا ي بون كبذ  فهبو خبار  عب  مصبالا الرفبع ولا مجبال 

ن فر  الامتنان  في رفعهكملتمس  ر ديلا لرفعه وا 
2
  

نه يقدهم قد جع  الامتنان صادقاً في مورد وضع التكليف عبلى المكلبف  فا 

كبا فيببه ضبيق ومأببقة وفي مبورد وضببع التكليبف عليببه كبا لا ضببيق فيبه، ول بب  

 ا ديلا يأم  الاول دون الثا  

لكقرينة جملة م  الموارد الفقهية، في رب المعباملات لكعبد ان ي بون ا بديلا 

ر البوارد في مقبام الامتنبان والارفباي عبلى الامبة ايبلا نظير دديلا نفبف الضرب 

يتمس  الفقهاء لكنفف الضرر في نفف لووم المعاملة القلنية فكا لبو اقبدم عليهبا وهبو لا 

يعلم بخلا  ما لو اقدم عليها وهو يعلم رلعين، فبلا يتمسب  لمبديلا الضربر لنفبف 

 لى المقدم مع العلم رلقبن اكملووم في الثا  مع ان نفف اكملووم فيه كمال المنزة اي ع

ليرد عليه انه لا يتصور ان لا ي بون في وضبع التكليبف كلفبة وضبيق عليبه 

 وي ون في رفعه امتنان وسعة   الخ 

                                                 
1

 .118-117ص 9( المباحث ج 
2

 .212ص 3( نهاية الافكار ج 
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ا  المحقببق العببراقي لا ينفببف في ان رفعببه امتنببان ول نببه خببار  عبب  نطبباي 

 ا ديلا 

الرفبع في  : ان ما  كره ش يخنا لكألنه لا موجالا لرفع اليد ع  ظهور كلمةوثانياً 

ن  الرفع ا قيقف لكألن ي ون المرفوع هو التكليبف البواقعف المأب وك واقعباً   الخ، فبا 

هذا منا  لما  كره قي     رلقول، انه لا يم   ان ي ون المراد م  الرفع في جملة 

ما االاوً  ما الوتياً وا  ما لا يعلمون رفعاً واقعياً ا 
1
  

                                                 
1

 115.0ص 9( المباحث ج 
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يبف البواقعف المأب وك لكل با  نعو لو كان قبد قبال لكبألن المقصبود رفبع التكل 

متعلقه لا لكل ا  نفسبه، لبكان و باً ا  لكل با  متعلقبه واقصبد اثبره وهبو ايجباب 

 الااتياط  ول   في هذا التوجيه ي ون الرفع ظاهروً كما تقدم 

: ان مجرد وجود المقتضي للامتنبان في الب  لا يقتضيب التف يب  لكبين وثالثاً 

مببا لا يعلمببون الرفببع الظبباهري وفي لكقيببة  فقببرات ا ببديلا في كببون الرفببع في جمببلة

لو كان التصر  في المرفوع لا  ما ا لات هو الرفع الواقعف، انما لا يقتضي    في

في الرفع فانبه تصرب  لكبه سبواءً اريبد لكبه الرفبع البواقعف في لكقيبة الفقبرات او الرفبع 

ين الظاهري في فقرة ما لا يعلمون  ففبف كلبيهما ار  بالا خبلا  الظباهر لكعبد ت بم

 معنى الرفع فرداً جديداً 

ولكعلارة اخرى: ان الاس تعمال كملرفع فكا هو موضوع له واما متعلقه فيختلبف 

م  فقرة لاخرى، فالاختلا  فكا هو مصداي الرفع ولس  في نف  الرفبع ليقتضيب 

 كون المرفوع وادداً في ا يع 

جميببع ولكببه يظهببر مببا  كببره لكعبب  المحققببين يقببدهم: مبب  ان اضببافة الرفببع الى 

الفقرات اما ان يراد لكه الرفبع ا قيقبف في ا يبع او الظباهري فيهبا، والا لبو تعبدد 

في ون ظاهروً في فقرة مبا لا يعلمبون واقيقيباً في سبائر الفقبرات لبوم منبه تعبدد 

 النس لة في اس تعمال وادد وهو محال 

ووجه الظهور لو كان التصر  في الرفع كانت النس لة متعددة، واما لبو كان 

  المرفوع لكانت النس لة واددة في ا يع غاية ما هناك اختلا  متعلق الرفع في

 

                                                                                                                   
 

 

 

 

 

. 
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 :المحاو  الثانية

ربراز قرينبة داخليبة االاتيبة عبلى ان المبراد الرفبع الظباهري، وت ان الرفبع 

يصدي في مورد كون الشيء موجوداً لا معدوماً وهذا يف   الوت ا كم الواقعف 

ظاهري ولو اريد الواقعف لوم منه ان ي ون الجه  سبالا  لرفع ا ديلا، وهنا الرفع

 لعدم ا كم 

ن الرفع فيها واقعف واورد عليه  : اولًا رلنق   سائر الفقرات فا 

: لا يص  الاسب تدلال  سبائر الفقبرات ب بون الرفبع واقعيباً عبلى ان لا يقال

لمسب له او الرفع الواقعف في فقرة ما لا يعلمون اقيقف علي اً للن الرفع في كل شيء 

لمسالا امكانه  واينئذ    ون اس ت ا  كون الرفع في فقرة ما لا يعلمون قرينة على 

ان الرفع فيها ظاهري بخلا  لكقية الفقبرات، لعبدم وجبود مثب  تبر القرينبة، ولا 

 محذور لقوي في كون الرفع ظاهروً في هذه الفقرة واقيقف في سائر الفقرات 

نه يقال مبا ان يبراد : ان اضافة الرفع الى جم فا  يبع الفقبرات، وهبذا يعبني انبه ا 

مبا ان يبراد لكبه الرفبع الظباهري، والا لبو اريبد لكبه  رلرفع في ا يع الرفع ا قيقبف وا 

الظاهري في فقرة ما لا يعلمون وا قيقف في سائر الفقرات لبوم منبه تعبدد النسب لة 

 في اس تعمال وادد وهو محال 

لة في اس تعمال وادد انما ي ون وقد اجيالا عنه فكا تقدم، مع ان تعدد النس  

محال لو اريد لكبه في فقبرة وادبدة وامبا لبو تعبددت الفقبرات واريبد ردبدها نسب لة 

 مقايرة لنس لة فقرة اخرى فلس  كل ال 

ويأببهد له قببوله تعببالى ييوا يعببوا الله ورسببولهمم مببع ان ا اعتببه  اتيببة 

 وا اعة رسوله جعلية، ومع    اضيفت الا اعة اليهما معاً 
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ياً: ر    وهو ان الرفع لا يتوقف على وجود اكم واقعاً انمبا لا يتوقبف وثان 

الا على فر  وجوده لولا المانع يالرفعم الثالكت ر ديلا فنفبر  الوجبود كملشيبء 

 تقديراً، والرفع اثر كملجع  

نه معبنى دقي لا يصبار وفيه : م افاً الى مخالفته كملظاهر ا  التقدير خلافه، فا 

 عية عليه وانما ت مس تعملة كلا لها م  الفهو العرفي لحم  الالفا  الشر 

ومنقو  كلا قالوه في ان لكناء الامارة على التاسسس ية جعلًا معناه التصويالا 

اللا   وخلو الواقع ع  ا كم، مع امبكان فبر  وجبود ا بكم لبولا قيبام الامبارة  

 وي ون قيام الامارة اثراً كملجع  

يقدهم: انه لو كان الرفع واقعيباً فلازمبه  وهناك محاو  كملس يد الأهيد الاول

ان ي ون الرفع في لكع  الأ بهات الا لا يعلم اكمها ولبس  في  بام الأب بهات ا  

المفرو  ان لكع  الأ بهات لس  فيها  كليف ثالكبت ليرفبع ر بديلا وهبذا معنباه 

تخصي  ا لاقات اد  الااكام الاولية الواقعية، فلا يأم  الجاه  بها  وايلا 

وهو  - اك الااكام مقطوع لكه فلالكد م  الالتزام لكألن المرفوع هو اثر الواقع ان اش

الذي يأب ك فيبه العبا  رلتكليبف ياي وجبودهم والجاهب  لكبه   -ايجاب الااتياط

 ومعنى    ان الرفع ظاهري لا واقعف 

ولكعلببارة: ان الأبب  في كببون الرفببع واقعيبباً او ظبباهروً يرجببع الى الأبب  في 

رفببع وعدمببه  ومبب  الببواضح ان الأبب  في التخصببي  مببدفوع تخصببي  دببديلا ال

رصا  العموم وعبدم التخصبي  الذي نييجتبه كبون الرفبع ظباهروً لا واقعيباً ا  لا 

 يتصور الاش اك الا في كون المراد هو الرفع الظاهري دون الواقعف 

ن شئت ان تقول: ان الاس تفادة مب  دبديلا الرفبع غبير ومبة في مبورد  وا 

 اقعياً، ا  في مورده عدم وجود  كليف واقعف لكي يرفع كون الرفع و 
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: لكألنه يم   فر  ا لاي  بديلا الرفبع في مبورد عبدم وجبود واجيالا عنه

ناً كملمكلف م  التكليف، ا  دديلا الرفبع  اكم واقعف، وهذا الا لاي ي ون ملمز

مبا ان ي عبلم  ما ان يرفبع ا بكم البواقعف عبلى تقبدير وجبوده، وا  على هذا الاساه ا 

كلف عدم وجود    ا كم الواقعف فلا  كليف لكه  وم  الواضح ان هذا الليبان الم

يدفع القول المتقدم الذي يرى عدم وجود ومين كملمكلف في مبوارد الأب بهات البا 

 لس  فيها  كليف واقعف فيجالا الااتياط في مواردها 

فقد ات ب  لكبألن المكلبف يسب تطيع ان يتمسب  ر بديلا لاالبات الببراءة في 

الأ بهة الا فيها اكم يرفعه وفي مورد الأ بهة الا لا يعلم لكعدم وجود ابكم مورد 

واقعف فيها فالتكليف في هذه الأ بهة لو كان موجبوداً لعبلم المكلبف ررتفاعبه لكبركبة 

ا ديلا ولو كان غير موجود فلا  كليف اصلًا، فعلى كلا التقديري  توجبد فائبدة 

 يعلم المكلف لكوجود  كليبف واقعبف في دديلا الرفع اي لكل ا  الأ بهات الا لا

 فيها 

: ان فر  الا لاي لكلمبة الرفبع في ا بديلا الى مبورد عبدم وجبود وفيه

ا كم الواقعف خلا  ظاهر الكلمة في كونها موضوعة لمعانيها الفعليبة لا الاف اضبية 

كما اراده المجيالا، لوضوح عبدم صبدي الرفبع في مبورد عبدم وجبود ا بكم، ومجبرد 

ع في ا لاقه ما   ي   اكملفظ شباملًا له  هبذا عبلى الأبق الاول مب  فرضه لا ينف

 ان ا ديلا يرفع ا كم الواقعف على تقدير وجوده 

واما على التقدير الثا  وانبه ي عبلم المكلبف عبدم وجبود ابكم واقعبف فلبس  

لكصاي  علي اً للن يأما الا لاي، للن العلم ا اص  كملمكلبف لكوسب يلة ا بديلا 

تعلدي لا اقيقف ولكه لا يحص  كملمكلبف القطبع لكعبدم وجبود ابكم هو على تقديره 

 واقعف، لك  يلقا الااتمال لوجوده قائماً 
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وعلى عدم تقديره فقاية ما يفيده ان المكلف غير مسبلول  باه ا بكم الذي 

 لا يعلمه  وهو معنى رفع ايجاب الااتياط 

للامبري  ولكه يظهر عدم المقتضي للا لاي المفب  ، لعبدم معقوليبة لبوله 

المتناق ين وهبما وجبود ا بكم واقعباً عبلى الأبق الاول وعبدم وجبوده واقعباً عبلى 

 الأق الثا  
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 المقام الثاللا

 في سعة الرفع
 

ه  ان البراءة الشرعية المس تفادة م  دديلا الرفبع خاصبة لمبالات الأب  

رة في الموضوع او ت خاصة لمالات الأ  في ا كم او ت شباملة مابما معباً  ولكعلبا

ه  ان فقبرة الاسب تدلال عبلى الببراءة مختصبة رلأب بهة الموضبوعية او ت مختصبة 

 رلأ بهة ا كمية او ت شاملة ماما معاً؟

والأ بهة الموضوعية: ت ما كان الأ  في الموضبوع ااباره وانبه موضبوع 

كملاكم المعلوم او لس  كلوضوع له  فهبرف تفب   العبلم ر بكم والعبلم علي باً كلوضبوع 

الا ان هذا الشيء اااره ه  هو موضوع كملاكم المعلبوم او قب  مصبداي ا كم 

له او لا؟ كما لو علم لمرمة شرب الخمر، فا كم معلوم وعنوان موضبوعه هبو الخمبر 

 علي اً معلوم 

وانما الأ  وقع في هذا السائ  اااره وانه مصداي كملخمبر او لا؟ فهبذه 

 ش بهة موضوعية تحريمية 

وب اكرام العا  وش  في شخ  كونبه مصبداقاً لموضبوع ولو علم المكلف لكوج

 ا كم وهو العا  او لا؟

ا ن الأ بهة الموضوعية انمبا   بون في مصبداقية مبا شب  في كونبه مصبداقاً 

 لموضوع ا كم او لا؟

واما الأ بهة ا كمية: فا ن متعلق الأ  فيها هو نف  ا كم فالمأب وك هبو 

و شب  في وجبوب صبلاة ا عبة في زمب  الوت اكم لموضوع او عدم الوته  كما لب

القيلة او عدم وجوبها، فالأ  تعلق لمكمها وانه واجالا او لا؟ وكبما لبو شب  في 
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ارمببة العصببير الببولكسد او عببدمها فقببد تعلببق الأبب  في نفبب  ا رمببة، وانهببا ثالكتببة 

 كملعصير الولكسد او لا؟

ن ان وهنا يقال: ه  المس تظهر م  قوله يعليه السلامم ورفبع مبا لا يعلمبو

الرفبببع اخبببت  رلأببب بهة الموضبببوعية او اخبببت  رلأببب بهة ا كميبببة او لببب  كلا 

 الأ بهتين  وعلى هذا فالمحتملات الااة:

رلأببب بهة  -اختصببباص الرفبببع كلبببوارد الأببب  في الموضبببوع  :الوجبببه الاول

 سكاً لكوددة الس ياي ايلا يقال لكألن فقرة ما لا يعلمون قد وقعت في  -الموضوعية

لتعلير ع  المراد مب  ا  الموصبول يمبام ولمبا كان الموصبول س ياي فقرات مت دة ا

في سائر الفقرات م  ا ديلا يراد لكه الموضوع اااره، ناسبالا ان ي بون المبراد 

م  الموصول في فقرة ما لا يعلمون هو كذ  علي اً  والا لاخت  الس ياي و  ي   

 مت داً وهذا خلا  الظاهر 

الا الموضبوع ااباره بخبلا  الفقبرة والمرفوع في سائر الفقبرات لا ي بون 

الاولى فببا ن المرفببوع فيهببا يم بب  ان ي ببون ا ببكم غببير المعلببوم فلببو كان هببو ا ببكم 

لاوجالا    اختلال الس ياي، ولكه يتعين ان ي ون المراد م  الموصول في فقرة ما 

 لا يعلمون هو الموضوع اااره افاظاً على وددة الس ياي 

ات هو الموضوع واضحاً م  خلال ان الرفبع فيهبا وكون المرفوع في سائر الفقر 

لا يم   ان ي ون هو ا كم فلا ي ون المراد م  رفع ما اكرهوا عليه هو ا كم ا  لا 

معنى للاكراه على ا كم مب  ا رمبة او الوجبوب لانهبما لسسبا مب  شبلون المكلبف 

، نعبو هبو اي ي ره عليهما في لكع  ا الات او ي ون مختاراً ماما في دالات اخرى

ي ره على الفع  اااره المحرم كالبونا وشرب الخمبر، وه بذا البكلام في فقبرة مبا 

اضطروا اليبه ومبا لا يطيقبون، فبالمكلف لا يطيبق تطليبق ا بكم لا انبه لا يطيبق 

 اكمه م  الوجوب وغيره م  الااكام للن    لس  م  شلونه 
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فالسبائ  الذي يجهب  وبهذا الليان ي ون هو الموضوع اااره غير المعلوم، 

كونه خمراً او خلًا قد رفعبت عنبه ا رمبة، لا ان ا رمبة مرفوعبة عب  شرب الخمبر 

 لسأم  ا ديلا الأ بهة ا كمية 

والجواب عنه: انه رلامكان ا فا  عبلى ودبدة السب ياي لبو كان المبراد مب  

 الموصبول في فقبرة مبا لا يعلمبون هبو الأب بهة ا كميبة او الاعم منبا ومب  الأب بهة

الموضوعية، كما لو اريد م  الموصول الا  المبهو  عنى الشيء، فلو كان المراد منه 

الشيء، لكان وزان فقرة ما لا يعلمون، وفقرة مبا اكرهبوا عليبه وادبداً فبا ن المعبنى 

يصل  رفع الشيء غير المعلوم، ورفع الشيء الم ره عليه غاية ما هناك ان مصبداي 

لكه فاس تعمال لفظ الشيء بجملات متعددة لا يعني  الشيء مختلف رعتلار ما يتعلق

انه اس تعم  في كل منا كلعنى مختلف ع  الاخبر لكب  المسب تعم  فيبه وادبد وهبو 

معنى الشيبء ول ب  مصبداقه في كل جمبلة يختلبف عب  الاخبر ول نبه لا يوجبالا 

 تفاووً في معنى الشيء في ا لتين 

ادبد الفقبرات مختلفباً عب   نعو لو كان المراد الاس تعمالي للا  الموصبول في

المراد الاس تعمالي في الفقرة الاخرى لاوجالا    اخبتلال السب ياي  وامبا لبو كان 

الاخبتلا  في المبراد الجببدي مبع اافببا  المبراد الاسبب تعمالي فبا ن    لا يوجببالا 

 الاختلال 

وقببد اجبباب شبب يخنا الفيببا  يافظببه اللهم لكألنببه لا موضببوع لودببدة  هببذا

يببع الفقببرات مسبب تعم  في معنبباه المبببهو الجببامع وت السبب ياي للن الموصببول في جم 

الشيء او ما يساوقه وهذا هو المراد الاس تعمالي م  الموصبول  غايبة مبا هنباك ان 

الصلة ت الا تعين ما هو المراد منه خارجباً وهبو مصبداقه وفبرده، فالموصبول في 

ول ب   فقرة ما اس ت رهوا عليه وما اضظروا اليه ومس تعم  في معناه وهبو الشيبء

صلته في هذه ا لات قرينة على تعيسنه في الفع  اااره وتطليقه عليبه وامبا في 
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فقرة مبا لا يعلمبون فهبو قرينبة عبلى تعينبه في الجبامع لكبين الفعب  ااباره وا بكم 

 وتطليقه عليه 

ودعوى ان الصلة في الفقرات مانعة ع  انعقباد الظهبور في العمبوم وموجببة 

  اااص وهو الفع  اااره لانعقاد ظهوره في المعنى

مدفوعة لكألن الصلة لا  نع ع  اس تعمال الموصبول في معنباه العبام، وانمبا  نبع 

ع  كونه مراداً منه جداً، فالصلة في الفقرات تعين مصداي الموصول والمراد الجبدي 

منه وانه الفع  اااره لا انها قرينة على ان الموصول اس تعم  في الفع  اااره 

ان الصلة لا تدل على    وانما تدل على تعيين المراد الجدي منهلوضوح 
1
  

: انه   يلين كيف ان الصلة في فقرة ما لا يعلمون تعين المعنى ويلااظ عليه

ن الصبلة في لكقيبة  الاعم م  الموصبول  وهبو الجبامع لكبين الفعب  ااباره وا بكم وا 

على اس تعمال الموصول في الفقرات تعين الفع  اااره؟ فا ن كانت الصلة لا تدل 

المعنى اااص وانما  نع اس تعماله في المعنى العام فلم    نع اس تعماله كذ  في الفقرة 

 الاولى 

ن القرينبة لا محبا   ثم ان الموصول لو كان موضوع كملمعنى المبهو يكالشيءم فبا 

 المبراد تعين ما هو المراد منه، والا   يص  اسب تعماله مبع فبر  كونبه مببهماً لا يعبلم

منه  وعليه فالصلة كما ت قرينة على اس تعمال الموصول في المعبنى ااباص، كبذ  

وت معينة لارادة    م  الموصول ا  لا يقب  الفري لكسنما لكعبد ان كان الموصبول 

 مبهماً  هذا اولًا  

وثانياً: ان وددة الس ياي منافظة على هذا الوجه لكعد ان كان الموصبول في 

علمون هبو الجبامع لكبين الفعب  وا بكم، وهبو اعم مبنما فبا ا اريبد لكلقيبة فقرة ما لا ي

 الفقرات م  الموصول الفع  اااره كان وددة الس ياي منافظة 
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انبه يم ب  ان ي بون المرفبوع في فقبرة مبا لا يعلمبون هبو ا بكم دون وثالثاً: 

 الموضوع، ولس  الاعم منما رلليان التالي:

عبلم في الفقبرة الاولى لبو كان هبو الموضبوع لمبا ان الموصول المتصف لكعدم ال

كان متصفاً لكعدم العلم للن الموضوع اااره ي ون معلومباً ومأخصباً  نعبو يأب  

او لا يتصف بها وبهذا لا ي ون الا   -كالخمرية –في اتصافه كلا هو عنوان ا رمة 

ه لا يم ب  الموصول لو كان هو الموضوع اااره مجهولًا وغير معلوم لكنفسبه، وعليب

ان يتصف لكعدم العلم  وانما الاتصا  لكعدم العلم يناسالا ا كم ا  هو مبا يم ب  ان 

ي ون مجهبولًا  وبهبذا يتعبين ان ي بون المبراد مب  الا  الموصبول هبو ا بكم غبير 

 المعلوم فيخت  ا ديلا رلأ بهة ا كمية ورلتالي تخرم وددة الس ياي 

طريبق نسب له الأبهيد الصبدر كما وهناك  ريق اخر وهو قريالا م  هذا ال

الى المحقق العراقي يقدهم، انه لو كان الرفع شاملًا كملأ بهة الموضوعية لوم العناية في 

صلة الموصول في ارجاع ال مير في ما لا يعلمونه الى غير الموصبول اي ان ال بمير 

في فقببرة مببا لا يعلمونببه يعببود الى الوصببف فيصببير المعببنى لا يعلمببون وصببف    

  لا يعلمببون  اتببه فوجبببت العنايببة في ارجبباع ال ببمير في الأبب بهة الفعبب  ولببس

الموضوعية، اما لو اريد الأ بهة ا كميبة فبا ن  بير مبا لا يعلمبون يعبود الى نفب  

ا كم، اي ا كم الذي لا يعلمونه فلا عناية، وعليه لا موجالا لار بكاب مثب  تبر 

 العناية فيخت  ا ديلا رلأ بهة ا كمية 

  الليانين واالات صلااية الموضوع اااره كملرفع ول   يم   دفع كلا

اولًا: ما اشار اليه الس يد الأهيد الصدر لكألنه قد ي ون المأ وك هبو  ات 

الشيء ولس  وصفه، فلا ي ون في ارجاع ال مير الى الموصول عناية كما لو شب  

في وجبود الاسب تطاعة فبا ن اصب  الاسب تطاعة غبير معلبوم، فالأب  في وجودهببا 

 يصدي عليها ما لا يعلمون  واينئذ  
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الا ان هذا الجواب غير وم للن العبلم وعبدم العبلم هبو فبرع وجبود الشيبء 

واقعاً وتحققه واما قب  تحققه فلا يصدي عليبه عبدم العبلم وايبلا ان الاسب تطاعة 

 غير متاققة فلا يصدي عليها ما لا يعلمون 

لكب  كلبا هبو  ثانياً: ان نطلق الموصول على الوصف مباشرة لا كلا هبو وصبف

فع  في ااار ، كما لو جعلنا مدلول الا  الموصول هو عنوان الخمرية كملمائع لبكان 

اتصا  هذا العنوان لكقير المعلوم اقيقياً ولا عناية فيه  فا اً مدلول الا  الموصول 

علبوم واقعباً وي بون هو الشيء غير المعلوم فعنوان الخمرية كملمائع هبو الشيبء غبير الم

اكملفظ للا  الموصول، فعنوان الخمرية كا بكم مب   بة ان كًلا  ياد مس تفاداً م 

منما غير معلوم ومتعلبق الأب  هنبا هبو خمريبة المبائع فالمأب وك هنبا هبو الخمريبة 

 ولس  المائع اي يقال لكألن اتصافه رلأ  مجازوً 

ولكعلارة: ورة ي ون الوصف كملمائع اااره فهو مجاز لمعلومية المائع ااباره 

 نفسببه وانمببا الأبب  في مصببداقيته لعنببوان الخمببر ولذ  لا يقببع مببدلولًا لببلا  في

الموصببول، ا  مببدلول الا  الموصببول هببو غببير المعلببوم اقيقببة، فلببو اريببد المببائع 

اااره لما ام   التعر  على المراد منه لكواسبطة لفبظ الا  الموصبول لكب  لالكبد 

 م  القرينة على    المراد 

لخمرية المائع فهرف المتصفة لكقير المعلومة  -غير المعلوم -واخرى ي ون الوصف 

اتصافاً اقيقياً، فالخمرية كملمائع ت غبير المعلومبة  نعبو المبائع معلبوم ول نبه لبس  هبو 

الموصو  في هذا ا ال
1
  

وبهذا يندفع تعين الا  الموصول في ا كم رعتلاره غبير المعلبوم اقيقبة، ا  

 اااره لكقير المعلوم وي ون الاس ناد اقيقياً رلامكان وصف عنوان الموضوع 
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وقبد يقبدم جبواب اخبر لعبدم الاختصباص رلأب بهة ا كميبة رلليببان  هبذا

 التالي:

ان اختصاص الا  الموصول رلأ  ر كم ي ون اي اً شباملًا كملأب  في 

الموضوع، للن الأ  سواءً كان في الأ بهة ا كمية او الموضوعية انما هبو شب  في 

نبه يأب  في فعليبة ا بكم، ا  فعلية ا  كم، للن المكلف ايما  يأ  في الموضوع فا 

فعلية الااكام ولكعة لفعلية موضوعاتها، فبا ا كان موضبوع ا بكم محبرز العبدم فانبه 

يقطع لكعدم الفعلية لا انه يأ  فيها واما لو   يقطع رلعدم لك  ش  في ان الموضوع 

 يسباوي الأب  في فعليبة ا بكم  اااره ه  هو موضوع ا كم او لا؟ فا ن   

كما لو ش  في كون المائع ااباره خمبراً او لا؟ فبا ن    يعبني الأب  في فعليبة 

 الخمر لهذا االمائع 

وبكلمة ان ا ديلا لو كان المراد مب  الموصبول في جمبلة مبا لا يعلمبون هبو 

 بون ا كم فا ن مفاد ا ديلا رفع ا كم المجهول وهو شام  ر لاقه كملجه  الذي ي

منأأله عدم وصول ا كم، فالأ بهة اكمية  وكملأ  الذي ي بون منأبأل الجهب  هبو 

 اشيباه الامور ااارجية كما في الأ بهة الموضوعية 

: انبه لبو اريبد مب  -كلبا داصبا -الأ يخ الفيا  يافظه اللهم  واجاب عنه

الموصول ا كم لكان لوله كملأ بهة الموضوعية غير خال  ع  الاشبكال  للن ظباهر 

وله عليه السلام يرفع ما لا يعلمونم هو ان الجه  صفة كملموصبول لكل با  نفسبه ق

لا لكل ا  متعلقه ونفسه، وعلى هذا الاساه فالموصول المجهول لا ينطلق الا على 

ا كم في الأ بهة ا كمية  رعتلار ان ا كم فيها مجهول لكنفسه لا لكل ا  متعلقه لكسبما  

الموضببوعية لكبب  هببو مجهببول لكنفسببه لا لكل ببا  ا ببكم لا ي ببون مجهببولًا في الأبب بهة 

متعلقه  والا فمعناه انه لس  كلجهول فا ا   ي ب  ا بكم مجهبولًا لكنفسبه فبلا ي بون 
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لببولًا كمل ببديلا، وكببذ  لا ينطلببق الموصببول المجهببول عببلى ا ببكم في الأبب بهة 

الموضوعية، رعتلار انه لس  كلجهول وانما المجهول متعلقه
1
  

 كم في مرتلة الانأاء ولكين ا كم في مرتلة الفعليبة، وفيه: خلط واضح لكين ا

فما هو معلوم في الأ بهة الموضوعية هو ا كم لكل ا  المرتلة الاولى لا ا كم لكل ا  

 فعليته 

مع ما تقدم م  الجوالكين المقدمين لعبدم لبول ا بديلا كملأب بهة الموضبوعية 

لجهب  لكنفسبه او لكواسبطة وانه لا يفري كون ا كم مجهولًا عند المكلبف سبواءً كان ا

 موضوعه، فماط اهتمام المكلف هو ا كم لا الموضوع 

 الوجه الثا : الاختصاص ا ديلا رلأ بهة الموضوعية

ان الرفع رلمفهوم العرفي م   ة ولكقرينة ورود ا ديلا مورد الامتنان مب  

لًا  ة ثانية، يقتضي ان ي ون مصالا الرفع امراً فيه كلفة ومأقة على المكلبف واقب

عليببه، وهببذا المعببنى لا ينطلببق الا عببلى الفعبب  اابباره رعتلبباره مببورد الكلفببة 

والمأقة لا ان ا كم هو موردهما، وعلى هذا يخت  ا بديلا رلأب بهة الموضبوعية 

سالا ،للن الثق  انما هو في الفع  المجهول لا في ا كم المجهولفح 
2
  

وضببوعية دون وجوالكببه: ان    لا يقتضيبب اختصبباص ا ببديلا رلأبب بهة الم

الاعم منا وم  ا كمية، و   للن مصدر المأقة والكلفة في الفع  م   ة تعلق 

ا كم لكه والا فالمكلف لا ي ون ملومباً للاتيبان رلفعب  لبولا تعلبق ا بكم لكبه، فهبو 

 الذي يدعو المكلف للاتيان رلفع  والا فلا ملوم لاتيانه وتحم  مأقته واقا 

 فف لانه بهذا الليان يصيرز ا ديلا مختصاً رلأب بهة وهذا الجواب ودده لا ي

ا كمية لكعد ان كان مختصاً رلأ بهة الموضبوعية، وعليبه ان اسب ناد الرفبع كبما يصب  
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يص  اي اً اس ناده الى الاثر الم تبالا عليبه  -وهو ا كم -الى سبالا الثق  والكلفة 

 لي ون ا ديلا شاملًا كملأ بهتين دون اددهما 

  كره الس يد الهالف في تقريرات لمثهالوجه الثاللا: ما 

ان ظاهر ا ديلا هو اس ناد الرفع الى العنباوي  اليسبعة، وظباهره ان    

الوضع على المكلف لولا الرفع لكان  س نخ وادد، وم  الواضح ان وضع الفع  على 

المكلف هو وضعه في  مة المكلف وعهدته بخلا  ا ال في ا كم فا ن وضعه على 

ر ا  لا يجع  ا كم في  مة المكلبف انمبا المكلبف موضبوع كملابكم  المكلف لكناو اخ

واينئذ  فا ن اضافة الفع  الى المكلف شيء واضبافة ا بكم شيء اخبر فيلبوم ارادة 

 اضافتين في اس ناد وادد وهو خلا  س ياي ا ديلا الظاهر في وددة الاضافة 

عبلى  وايلا ان المرفوع في العناوي  الاخرى هو الفع  في بون    قرينبة

ان المرفوع هو الفع  الذي لا يعلمونه
1
  

: انا لا نعق  فرقاً لكين وضع الفع  على المكلف ولكبين وضبع ا بكم، فبا ن وفيه

كليهما وضع على  مته، غاية الامر ان الفعب  لا يوضبع عبلى الذمبة لبولا ا بكم فهبو 

السبالا والمنأأل كملوضع، ولا فري لكين وضع السبالا ووضع المسببالا فبا ن الاسب ناد 

 كليهما لكلا عناية  هذا م   ة  في 

وم   ة اخرى، ان المرفوع في كلتا الأ بهتين هو الفعب  المرفبوع يفعبلًا او 

 ركامً وهذا صادي على االأ بهتين على او وادد ا  في الأ بهة الموضوعية المرفبوع 

هو الفع  وفي الأ بهة ا كمية المرفوع هو الفع  الذي لا يعلم اكمه
2
  

الرفببع والوضببع متقببالكلان ومتببواردان عببلى موضببوع وادببد  الوجببه الرالكببع: ان

وايلا ان مورد الوضع الفع  للن التكليف علارة ع  وضع    الفع  على  مبة 

                                                 
1
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المكلف فا ن لكطليعة ا ال ي ون مورد الرفع هو الفع  اي اً كملتقالكب  والتبوارد عبلى 

1 كميةموضوع وادد  فعليه يخت  ا ديلا رلأ بهة الموضوعية ولا يعو الأ بهة ا
  

ن كانا متقبالكلين ومتبواردي  عبلى موضبوع  واجيالا عنه: ان الرفبع والوضبع وا 

وادد الا ان مورد الوضع لس  هو الفع  مباشرة للن معنى الوضع الشرعف الجع  

وهو فع  اعتلاري كملمولى، وايلا ان ا بكم موضبوع ومجعبول لا الفعب  ااباره 

  في ون مورد الرفع اي اً ا كم لكقرينة المقالكلة

 ووتي عليه نف  الاشكال على الوجه الثا  مع جوالكه 

 قد تلين انه لا مجال لاختصاص ا ديلا رلأ بهة الموضوعية 

 الااتمال الثا : اختصاص الرفع كلوارد الأ بهة ا كمية 

فقد تلين م  لكع  الوجوه السالكقة ما يلدي رلرفع الى كونه مختصباً رلأب بهة 

اي اً ما  كره المحقق ااوئي يقدهم م  ان مورد الوضع  ا كمية وقد تم دفعه  ونذكر

ورة ي ون  مة المكلف واخرى الشريعة المقدسة، فا ا كانت مورد الوضبع ومصبله 

هو  مة المكلف، فا ن ما وضع على  مته هو الفع  وعليه ي ون المرفوع هو الفعب  

 اي اً لكقرينة المقالكلة لكين الوضع والرفع 

و الشريعة، فطليعة ا ال ي بون المرفبوع هبو ا بكم وا ا كان مورد الوضع ه

 للن ما وضع فيها هو ا كم، لكقرينة المقالكلة 

والمقام م  قبي  الثا ، لقوله عليه السلام يرفع عب  امبا اليسبعةم ظباهر 

في ان اليسببعة مرفوعببة عبب  الامببة في الاسببلام لا في مطلببق الادون السببماوية، 

سلام، والمرفوع فيه ا كم رعتلار انه مجعول فيه وعليه فمصالا الرفع في ا ديلا الا

دون الفع 
2
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الأب يخ الفيبا  يافظبه اللهم: انبه لا شب بهة في ان الاسبلام  وناقش فيبه

ظر  جع  الااكام الشرعية، للنها مجعو  فيه لكنابو الق بية ا قيقيبة كملموضبوع 

والشربوط  المقدر وجوده في ااار ، والموضوع هو المكلف كلا كملموضوع م  القيود

وظر  جعلها الشريعة الاسلامية المقدسة، وعليبه فبلا محبا  ي بون ظبر  الرفبع 

اي اً هو الشريعة لكقرينة المقالكلة، فما  كره يقدهم م  ان ظبر  الجعب  والوضبع ورة 

 ي ون  مة المكلف واخرى الشريعة الاسلامية لا اساه له 

ثالكتببة في  مببة نعببو هنبباك شيء اخببر وهببو ان الااببكام الشرببعية المجعببو  

المكلفين بها لانها مجعو  لكقاية تحديد مواقفهو العملية وسلوكياتهو ااارجيبة وا بلاي 

 عنانهو كلا يتلائم مع الشريعة الاسلامية 

ومنه يظهر ان ا ديلا الشريف لا يخت  رلأب بهة الموضبوعية لكب  يأبم  

 الأ بهات ا كمية اي اً 

دهم رن الوضبع الذي يقبالكا الرفبع ويم   الجواب عما  كره المحقق اابوئي يقب

فالموضوع هبو عبلى تعلق رلامة وت الامة الاسلامية، ولا يعق  رفع لكدون وضع 

عليها فرفع ولس  هو الا التكليف الذي يجع  عبلى الذمبة، غايبة  الامة الذي امتن

ما هناك انه لااظ في لسان التعلير لفظ الامة المنسولكة الى الند صلى الله عليبه 

وهو لسان التالالا والتلطف، وظاهر اس تعمال كلمة يع م هو لرفبع الشيبء  وع له

 الثقي  و ي التلعة على المكلفين 

لك  لا معنى ليشريع ااكام ووضعها لكدون  مم ثالكتة كملمكلفين فمبا هبو ظبر  

الوضع والرفع ا ا كان الشرع هو نفسه ظر  وضع ورفع ا ا كان  مة المكلفين هبو 

 غير متصور  الظر ، فالتف ي  لكسنما

فا ن قلت: يم   تصويره رلقول لكألن الاسلام ظهر قب  جع  ورفبع ااكامباً 

 على المكلفين  في ون ظر  الشرع غير ظر  المكلفين 
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قلت: هذا انما يص  لمطلق تعاليم الاسلام لا في خصبوص  كاليفبه البا لا 

 وما ا ي عه  يعق  الوضع والرفع الا فيها، واما في غير ظرفها، فما ا يرفعه الأارع

الااتمال الثاللا: في لول الرفع لمبوارد الأب بهة الموضبوعية ومبوارد الأب بهة 

 ا كمية 

ان رفببع ا ببكم في الأبب بهة ا كميببة رفعبباً اقيقيبباً بخببلا  الرفببع في الأبب بهة 

الموضببوعية فببا ن الشيببء لا يرتفببع اقيقببة برفببع فشرببيعه وعليببه فببالرفع فيهببا مجببازي، 

ة ا ع لكسنما في اسب ناد وادبد كملرفبع في مبا لا يعلمبون واينئذ يقع الاشكال في كيفي

لانهما نسبتان متقايرون، وعليبه فلالكبد مب  تصبوير جبامع لكسبنما ابي يتف ب عب  

محذور الاس تعمال في اكثر م  معنى لكين اس نادي  متلاينين في اس تعمال وادبد هبو 

 مس تاي  كاس ت ا  اس تعمال اكملفظ في اكثر م  معنى 

لسلام: يرفع ما لا يعلمونم اس ند الرفبع الى ا  الموصبول، ففف قوله عليه ا

فالمس ند هو الفع  الملبني كملمجهبول، والمسب ند اليبه هبو الا  الموصبول، فاسب ند 

 الرفع الى ما لا يعلمون 

وهذا الاس ناد اقيقف وهبو مبا كان المسب ند فيبه منيسب لاً الى المسب ند اليبه 

ة رفع ما لا يعلمبون فهبرف نسب لة اقيقة ولكلا واسطة مصا ة للاس ناد كما في الفقر 

 اس ناد الفع  الملني كملمجهول الى ما وقع عليه الفع  اقيقة 

وقد ي ون الاس ناد مجازوً، وهو مبا كان المسب ند فيبه منيسب لاً الى المسب ند 

اليه لكواسطة مصا ة لها الاس ناد للنبه لكنفسبه لا يصبل  ان ينيسبالا الى المسب ند 

نه لا يم    اس ناد الجرون الى الميزاب وهو المسب ند اليه م  قبي  جرى الميزاب، فا 

اليه، وانمبا اسب ند اليبه لكواسبطة مصبا ة وت علاقبة الطرفيبة للن المبيزاب ظرفباً 

 لجرون الماء 
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وبهببذا الليببان يت بب  ان ادببد الاسبب نادي  مقبباير للاخببر، وا ا كان كببذ  

 مجازي فلالكد ان ي ون الرفع المس ند الى ما لا يعلمون اما اس ناد اقيقف او اس ناد 

ودعوى ان الرفبع هنبا مسب ند الى ا بكم فهبو اسب ناد اقيقبف، ومسب ند الى 

الموضوع فهو اس ناد مجازي للن رفع الموضوع غير ك ب  الا لكواسبطة ا بكم  وعليبه 

ن هبذا  ي ون الرفع اقيقياً الى ا كم رعتلار ومجبازوً الى الموضبوع رعتلبار اخبر وا 

كبون الأبخ   لسبباً ومحاميباً رعتلباري   امر ك   ما دام الاعتلار متعبدداً نظبير

 مختلفين، والمس تاي  هو كون النس لة اقيقية ومجازية رعتلار وادد 

مدفوعة: للن المراد م  الموصول على هذا الجواب هو معنى الشيء الصادي 

على ا كم وعلى الموضوع والمم ب  مب  الاسب ناد الى الموضبوع وا بكم هبو مبا كان 

كم وهو الموضوع لميلا ي ون اس ناد الرفع الى ا كم كاسب ناد المراد م  الموصول ا 

الرفع الى االموضوع لميلا ي ون الاس نادي  اما اقيقيبين او مجبازيين، كبما لبو قبال 

جاء الناه فا ن اس ناد المجفء الى الجبامع يالنباهم اقيقيباً كبما ان اسب ناده الى كل 

 فرد م  افراد الناه كذ  اقيقف 

لبلع  الافبراد فبكان اقيقيباً وكملبلع  الاخبر كان اما لبو تقباير الاسب ناد 

مجازوً فهذا هو المس تاي ، كما لو قيب  يسبافر الااببةم وكان السبفر الى لكع بهو 

اقيقياً كما لو اص  منو السفر فهذا اس ناد اقيقبف، ول ب  البلع  الاخبر يبراد 

 م  سفرهم موتهو فهذا اس ناد مجازي، وا ع لكسنما في الاسب تعمال وادبد مسب تاي 

وهو غير  -على ملاو  وادد -للنه اس ناد الى ما هو له واس ناد الى غير ما هو له 

 ك   

والجببواب عبب    : ان اسبب ناد الرفببع الى كل مبب  ا ببكم والموضببوع مجببازي 

ولس  اددهما اقيقف وهو مبا كان كملابكم والاخبر مجبازي وهبو مبا كان كملموضبوع 

 لمبا تقبدم في لمبلا المقبام الاول ليرد محذور ا ع لكين الاس نادي  المتقايري ، و  
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م  ان المرفوع هو ا كم الظاهري ولس  ا كم الواقعف  ومع كون المرفوع هو ا بكم 

الظبباهري فببا ن اسبب ناد الرفببع اليببه مجببازي و   للن ا ببكم الببواقعف يظبب  ثالكتبباً في 

ظر  الجه  وعبدم العبلم لكبه لمبا تقبدم مب  اشب اك الاابكام لكبين العبا  والجاهب  

ع ع  المكلف في ظر  الجه  هو مسبلليته عب  االتكليبف البواقعف، وهبو فالمرفو 

 معنى ايجاب الااتياط 

وعليه فبلا يلبوم اسب تعمال الهيئبة في اكبثر مب  نسب لة وادبدة، و رفهبا لكعبد 

تصوير كون الجامع هو الشيء، غاية ما هناك ان مصداقه مختلبف فتبارة هبو ا بكم 

ت النس لة، واما لو كان  رفها وادد واخرى هو الموضوع وا ا تعدد الطرفان تعدد

وهو الشيء وكان مصداقه مختلفاً فذ  لا يوجالا تعددها لك  تلقبا وادبدة مجازيبة 

 سواء علكان مصداي الشيء هو ا كم او هو الموضوع 

ثم ههنا تصوير ثان  كملةامع: هو كون مدلول الا  الموصول هو فعلية ا بكم 

رفوع هو ا كم الفعل م  دون فري لكين ان وهو ما وقع اس ناد الرفع اليه، وكون الم

ي ون منأأل الأ  في فعلية ا كم هبو عبدم الجعب  او عبدم وصبوله ا وان ي بون 

 منأأله م  الأ  في مصداقية الوجود اااره لموضوع ا كم المعلوم جعا 

فمثلًا رفع الأ  في ارمة العصير العند، فهنا قد ي ون الأ  ناشب ئاً مب  

 ا رمة الشرعية كملعصير العند، فهذه ش بهة اكمية عدم العلم لكثبوت 

وقد ي ون الأ  ناشب ئاً عب  الأب  في كبون هبذا المبائع مصبداقاً كملعصبير 

 العند المعلوم ا رمة فهذه ش بهة موضوعية 

قطببع لكوالمرفبوع في فقبرة مبا لا يعلمبون هببو ا بكم الفعبل في ظبر  الأب  

 النظر م  منأأل هذا الأ  

تصوير الجامع لكواسطة الا لاي، رن يقال لكبألن فعليبة وهنا لالكد م  االات 

ا كم لو كانت مقيدة ردد الأ ين كملبوم الليبان عبلى المبولى وهبو في مقبام الليبان 
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والا لكان ناق اً كملقر   وايلا   يبن يس ت أف انه اراد م  الفعلية مطلق مبا 

قية كان منأبألها الأب  لكقب  النظبر عب  كونبه شبكاً في ا بكم او شبكاً في مصبدا

 الموجود اااره لموضوع ا كم 

وا ا تم الا لاي تم المطلوب في لول الرفع لموارد الأ بهة ا كميبة ولمبوارد 

 الأ بهة الموضوعية 

الجامع لكين ا كم الكلف وا بكم  -وقد اورد على كون الجامع هو ا كم الفعل 

يعلمبون الجبامع  لكألنه غير ك   ان ي ون المراد م  الموصول في جمبلة مبا لا -الجوئي

لكين ا كم الكلف وا كم الجوئي معاً، لانه عبلى الاول الأب بهة اكميبة والمجهبول هبو 

ا كم دون الموضوع، وعلى الثا  فالمجهول هو الموضوع اااره دون ا كم  وعليه 

فلا يم   ان ي ون اس ناد الرفع الى الجامع لكين ا بكم والموضبوع ااباره اقيقيباً  

م العبلم في ا بلة مسب ند الى الموصبول مبباشرة، وعليبه فبا ن كانبت والن تة ان عبد

الأ بهة اكمية كما لو ش  في ارمة شرب التتن فالموضوع هو ا بكم المجهبول دون 

ن كانببت الأبب بهة موضببوعية فالموصببول هببو الفعبب   الفعبب  رارمببة شرب التببتن وا 

تصبور الجبامع المجهول دون ا كم كما لبو شب  في ان هبذا المبائع خمبراً او لا؟ ولا ي 

ا قيقف لكين ا كم والفع  اي ي ون المراد م  الموصول في جملة ما لا يعلمون
1
  

وجوالكببه واضح: للن نظببر الأببارع هببو التكليببف لا الموضببوع فالأبب  في 

الموضوع هو  ريق الى الأ  في ا كم، وعليه فالمأ وك هو ا بكم لكقب  النظبر 

 ع  منأأل الأ  لكه،  سكاً ر لاي ا ديلا 

     الوجوه الا  كرت لتعميم ا ديلا كملأ بهتينوم

الاول: ما  كره الأ يخ الفيا ، رلقول والصباي  في وجبه عمبوم الموصبول 

فكا لا يعلمون لكلتا الأب بهتين معباً ان يقبال: ان الموصبول في نفسبه يأبم  ا بكم 

                                                 
1

 .127ص 9المباحث الاصولية ج(  
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والموضوع معاً، للن معناه الشيء المجهول وهو كما ينطلبق عبلى ا بكم في الأب بهات 

 ا كمية كذ  ينطلق على الموضوع في الأ بهات الموضوعية  هذا م  نااية  

ومبب  ناايببة اخببرى: ان الرفببع في ا ببديلا متةببه الى الموصببول اي الشيببء 

 المجهول مباشرة وهو المرفوع في ظاهر ا ديلا 

وم  نااية ثالثة: قد تقدم ان الرفع لا يم   ان يتةه الى نف  ا كم الواقعف 

ة، لاس تلوام    اختصباص الاابكام رلعبالمين بهبا وهبو غبير ك ب  المجهول مباشر 

 الووً واالاوً او االاوً فقط 

فلالكد ان يتةه الرفع الى ايجاب الااتياط واينئذ لالكد م  الالتزام لكتقديره 

في جملة ما لا يعلمون، وكذ  لا يم   ان ي ون الرفبع متجهباً الى الفعب  المأبيبه 

ة للنه لكوجوده الت ويني غير قالك  كملرفع فشريعاً فبا ن لالكبد مب  في هذه ا لة مباشر 

رة مب  ا بديلا التصر  فيه اما لكتقدير شيء كالملاخذة او الاثر المناسالا ل  فق

ية او لكل ببا  وجببوده اليشرببيعف في عببا  الجعبب  او لكل ببا  ع او جميببع الاثار الشربب 

الاول، ولازمببه وجببوده الت ببويني تبب يلًا لا اقيقببة  والاظهببر منببا هببو الوجببه 

تخصي  الااكام الشرعية في الأ بهات الموضوعية رلعا  بها وهذا كا لا مبانع فيبه 

كما هو في الأ بهات ا كمية  هذا في مقام الثلوت  ولا يم   الالتزام لكه االباوً للن 

هذا التخصي  مخالف لا لاي الاد  مب  ال تباب والسب نة ومخبالف لاد   يبة 

 عملية للن ا لاقها فأم  الأ بهات الموضوعية اي اً اللمارات والاصول ال 

وعلى هذا لا يم   تعلق الرفع رلفع  ااباره لا لكل با  وجبوده الت بويني 

بيع لمحببذور  بيعف في عببا  الجعبب  واليشرب كببما هببو واضح ولا لكل ببا  وجببوده اليشرب

اختصاص ا كم رلعا  رلموضوع اااره  وعبدم امبكان التخصبي  في الأب بهات 

وعية في مقام الاالات قرينة على ان الرفع متعلق لكألثر الفع  المناسالا له وهبو الموض

ايجاب الااتياط، وعليه فلالكد م  الالبتزام لكتقبدير الاثبر في فقبرة مبا لا يعلمبون 
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مطلقاً سواء اريد رلموصول ا كم او الموضوع، فت ون مفاد الفقبرة رفبع اثبر الشيبء 

 ره وهو ايجاب الااتياط المجهول اعم م  التكليف والفع  ااا

ولكه يأبم  ا بديلا كلتبا الأب بهتين مسبينداً الى ايجباب الااتيباط وعليبه 

 فالرفع واقعف والمرفوع ظاهري 

: ان ما  كره في النااية الاولى يناق  ما  كره في رد مقا  المحقق اولاً وفيه: 

المبهو وهبو الاصفها  يقدهم  ايلا قال في رده ان نس لة الرفع الى الموصول كلعناه 

الشيء المجهبول كلبا هبو لسسبت الا مفهبوم اليسبعة لا واقعهبا، ففبف الواقبع نسببتان 

متلاينتببان  اوً واقيقببة، للن نسبب لة الرفببع الى ا ببكم في الأبب بهات ا كميببة مباينببة 

 لنس لة الرفع الى الفع  اااره في الأ بهة الموضوعية 

الى الشيبء المجهبول مبباشرة  مع ان ما  كره في النااية الثانية م  ا اه الرفبع

وهو المرفوع ا  لو كان مجهولًا ف يف يرفع؟ كبما ناقبش في رد مقبا  المحقبق اابوئي 

يقدهم ايلا قبال: ان الجهب  صبفة كملموصبول لكل با  نفسبه لا لكل با  الاعم مب  

نفسه ومتعلقه، ورتالا عليه نييةة عدم انطلاي الموصبول المجهبول لا عبلى ا بكم في 

 ، ولا على الموضوع في الأ بهة ا كمية  وقد تم نقده الأ بهة الموضوعية

وثانياً: ان ما  كره تطوي  كملمسافة لكلا  ائ  للن رفع ا كم الواقعف انمبا هبو 

برفع اثره م  ايجاب الااتياط والا فرفعه موجبالا لاختصباص الاابكام رلعبالمين 

لكل با  اثبره بها وهو غبير ك ب  البووً  وعليبه فبالرفع تعلبق ر بكم البواقعف ول ب  

فالمرفوع هو ا كم الظاهري وهو اثر ا كم الواقعف الذي تعلق لكه الرفع اقيقبة ومبع 

كونببه للاثببر الذي اوجبببه ا ببكم الببواقعف، فببالرفع في مببثا ظبباهري، كالرفببع في  ببام 

 الفقرات الاخرى في ا ديلا  
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ام رلتقبدير ثالثاً: ان كون الرفع متعلقاً رثر ا كم الواقعف وانه لا لكد م  الالتز 

مخببالف لمببا  كببره في الجهببة الثانيببة مبب  ان اظهببر الوجببوه هببو وجببه تعلببق الرفببع 

 رلوجودات الت وينية ول   لكل ا  جعلها وفشريعها، لا اق  في فقرة ما لا يعلمون 

: ما افاده الأهيد الصدر يقدهم : يوداص  ما  كرهم ان الموضوع هبو الثا 

او الموضبوع، واينئبذ يصبدي رفبع الملاخبذة عب  الملاخذة المقدرة ولس  هو ا كم 

ا كم الذي لا يعلم وع  الفع  الذي لا يعلم، فسأم  الرفع كلتا الأ بهتين
1
  

ورد: اولًا: ان ظاهر اس ناد الرفع الى نف  الامور اليسعة المبذكورة ولبس  

فالاسب ناد اقيقبف الى تبر الامبور ول ب  الرفبع  -وهبو الملاخبذة -الى امر مقبدر 

بيعف  بيع، واينئببذ سببو  يببرد فشرب اي ان هببذه الامببور مرفوعببة في لببوح اليشرب

الاشكال م  ان الموضوع يم   رفعه في لبوح اليشربيع برفبع موضبوعيته للاابكام  

ول   هذا لا يصدي على ا كم ا  لا يم   رفع ا كم في لوح اليشربيع للنبه لكنفسبه 

 جع  وفشريع، فلا يم   ان ي ون موضوعاً ليشريع الرفع 

دفعه: لكألن ظاهر اس ناد الرفع الى الموصبول ولبس  الى هبذه الامبور ويم   

اليسعة، وهو لكوضعه اكملقوي يأم  ا كم والموضوع  وتحديده م  قب  الصلة  هذا 

 اولًا  

وثانياً: انه يم ب  ان ي بون ا بكم موضبوعاً كملرفبع في عبا  اليشربيع مب   بة 

اتيباط هبو ا بكم جع  الااتيباط او عبدم جعبا، ومب  البواضح ان موضبوع الا

 الواقعف لس  الا 

وثالثبباً: انببه لا معببنى لرفببع ا ببكم لببيرد عليببه عببدم الصببدي، لكبب  المرفببوع ت 

الملاخذة المقدرة على هذا الوجه وت لا تصدي الا مع الوت ا كم، والا مع عدم 

الوته فلا معنى لرفع الملاخذة  ويليد كون المرفبوع هبو الملاخبذة كبا ورد في الدعباء 

                                                 
1
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ع   ييرلكنا لا تلاخذنا ان نسسنا  مم الاية  فمصالا الامتنان الذي س يق ا ديلا القر 

ن كان خلا  الظاهر ول نه كا لالكد منه   لاجا هو الملاخذة  ورلتالي فتقديرها وا 

ن الملاخبذة  ثانياً: يالايراد الثا  على هذا الوجهم لو سلمنا صحبة التقبدير وا 

ان   بون مب   بر  الفعب ، او مب   بر   مرفوعة، ول   الملاخذة المرفوعة اما

ا كم الذي لا يعلم، اما ان   ون الملاخذة م   ر  الفع  وم   ر  ا كم معباً 

فهذا لا معنى له، للن الملاخذة اما على مخالفة ا كم فلالكد مب  الاضبافة اليبه وامبا 

 على مخالفة الفع  فالاضافة   ون اليه 

ن هبذه الاضبافة في مبردلة وجوالكه واضح: فا ن مخالفة كل شيء لمسب ل ه، وا 

ن الموصول هو نف  ما  تطليق الموصول لا في مردلة اس تعماله ليرد عليه ما  كر، وا 

 تعلق لكه الرفع 

عببلى انببه لا فببري لكببين ملاخببذة الفعبب  وملاخببذة ا ببكم، للن الاولى تعببني 

مب   الملاخذة على مخالفته، فكا تعين الثانية،  برك امتثباله، ولا تحقبق للامتثبال الا

خلال الفع  فيعود الامر الى مخالفة الفعب    لكب  لا معبنى لب ك امتثبال ا بكم الا 

ن كان  ركاً   مخالفة ما تعلق لكه م  الفع  وا 

: ما اجاب لكه المحقق الاصفها  يقدهم م  ان المسب تاي  هبو الوجه الثاللا

ع اجتماع صفتين اقيقيتين على عنوان وادد لانبه مب  اجبتماع ال بدي ، امبا اجبتما

نبه لا محبذور فيبه، وا قيقبف والمجبازي مب   اعتلاري  مت بادي  في عنبوان وادبد فا 

 الامور الاعتلارية الجعلية 

الا ان هذا الجواب انما ي ون وماً ا ا لواظ في مردلة الاالال والتطليق 

ايببلا ي ببون الاسبب ناد اقيقيبباً لكل ببا  مصببداقه ا كمببف، وي ببون مجببازوً لكل ببا  

ان الاشببكال في اجببتماع الاسبب نادي  في هيئببة وادببدة  مصببداقه الموضببوعف، الا

لكل ا  المدلول الاس تعمالي، ا  الهيئة الاس تعمالية كملنس لة الاس نادية اما ان   ون 
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اقيقية او مجازية، ولا يم   ا ع لكبين الاسب نادي  في مبردلة المبدلول الاسب تعمالي 

عليببه امببا ان كملنسبب لة ا  لا جببامع لكسببنما كببما اقببق في محببا او هببو غببير عببرفي، و 

فس تعم  النس لة الاس نادية فكا هو له في ون اس ناداً اقيقياً واما ان فس تعم  في 

غير ما هو انه في ون مجازوً 
1
  

 وفيه مع جوالكه:

ما فيه: انه مبني على كون الاس ناد متعبدد ومتلباي  والامبر لبس  كبذ ، 

لى الموصبول مبباشرة كلبا له مب  المعبنى الموضبوع له ورلتبالي  لكب  الاسب ناد وادبد وا 

 فاجتماع الاعتلاري  لا وجه له مع انه غير صحي  اس تعمالًا 

ومبببا في جوالكبببه: ان  الاعتلبببار لمبببردلة التطليبببق والاابببلال لا لمبببردلة 

الاس تعمال عند المتكلو وهو قد اس ند الرفع الى الموصول مباشرة كلا له م  المعنى ، 

 والمكلف ملوم لكتطليق مدلول هذا ااطاب وامتثاله 

واما كون الاس تعمال غير عرفي فكا لبو اريبد لكبه ا بع لكبين الاسب نادي  فهبو 

كملعر  اكملقوي ما لكين البشر م  ايلا عدم قدرة ارادة اكثر م  معنى م  اكملفبظ، 

وامببا كملمببولى فببالامر سببه  ا  لا يأببقا شببألن عبب  شببألن، فببارادة المعببا  المت ببثرة 

ارادة اكبثر مب  معبنى مب  اكملفبظ  الملفوظة في خطالكه هين ولذا التزمنا رلامكان في

 ول نه غير عرفي 

ثم ان اص  الاشكال مبني على ارادة نس ليين متلاينيين م  هيئبة وادبدة، 

والامر لس  كذ  لك  المراد م  الهيئة نس لة واددة، اما نس لة الى ما هو له واما 

 نس لة الى غير ما هو له م  دون اجتماع ماما اصلًا 

م الفقرات هو الملاخبذة ومسبلولية التكليبف المرفبوع ولذا كان المرفوع في  ا

 في ا الات المذكورة 
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ا ن لا مانع م  لول ا ديلا، وفي فقرة مبا لا يعلمبون كملأب بهتين ا كميبة 

 والموضوعية 
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 المقام الرالكع

 في فقه ا ديلا

 ييقرائ  الظهورمم
 

في كا لا اشكال فيه ظهبور دبديلا الرفبع في الامتنبان، ول ب  البكلام يقبع 

 القرائ  الا يس تفاد منا هذا الظهور، وقد  كروا قرائ  الا 

القرينة الاولى: ظهور اكملفظ المركالا يرفع ع م في رفع الثق  والتكليف عب  

  مة المكلف في ون الرفع امتنانياً 

القرينة الثانيبة: اضبافة الرفبع الى الامبة  فبا ن هبذا اكملسبان لسبان التالبالا 

كليف عنبا في ا بالات المبذكورة في ا بديلا، وهبذه والتلطف الى الامة برفع الت 

 القرينة س ياقية بخلا  الاولى فانها وضعية 

القرينة الثالثة: الاس تفادة م  مناس لات ا بكم والموضبوع ايبلا يقبال: لكبألن 

رفع العناوي  اليسعة المذكورة في ا ديلا ظاهر في كون المولى يريبد ان يمبتن عبلى 

 امة المسلمين 

فادة المنزية م  هذه القرائ ، لكبألن القرينبة الاولى ظباهرة في والفري م  اس ت

رفع كل اق  ع  المكلف سواءً اكان في    الرفع منزة على الامة ام لس  كذ ، 

كما لو اكره ظا  على ضرب ملم ، فا ن المورد ي ون مأمولًا كملرفع كلقتضى القرينبة 

السب ياقية ظباهرة في كبون  الاولى للن في رفعه منزة لأخ  الم رَه، ول   القرينبة

المولى في مقام الامتنان عبلى الامبة، ولبس  عبلى    الأبخ ، ورلتبالي فهبذا 

 الظهور يقيد الظهور الا لاقي المس تفاد م  القرينة الاولى 
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وهنا قد يقال: لكألن القرينة الس ياقية قرينة عامة والقرينة الاولى خاصة، وم  

قرينببة اااصببة ف يببف تقيببد الاولى ا ببلاي الببواضح ان القرينببة العامببة لا تقبباوم ال

 الثانية 

نه يقال: انما   ون الثانية مقيدة رلاولى م   ة انها في لكعب  المبوارد قبد  فا 

  ون مخالفة للامتنبان، وكل مبا كان مخالفباً للامتنبان لا ي بون مأبمولًا كمل بديلا 

ا كان الرفبع امتنبانً وعليه فالقرينة الس ياقية تحدد دائرة ا كم المرفوع كبماً وكيفباً  فبا 

عببلى فببرد دون فببرد اخببر فببلا ي ببون امتنببانًا عببلى الامببة اببي ي ببون مأببمولًا 

 كمل ديلا 

ولكعلارة اخرى: انه في مورد الامتنبان مب   بر  وعدمبه مب   بر  اخبر 

 فسقط القرينة اااصة، وتلقا القرينة العامة الس ياقية 

 ائ  وقد اس تفاد الفقهاء لكع  التطليقات الفقهية م  هذه القر 

التطليق الاول: ما اش تهر عندهم فكا لو اجبره ظا  على قت  انسان ملم ، 

 فه   رتفع ارمة القت  لمديلا الرفع للاكراه؟ فيه و ان:

الاول: منببع ا ببلاي ا ببديلا لمثبب  هببذا المببورد  سببكاً لكظهببوره في مببورد 

ن  -لفبت ر -الامتنان على روع الامة  وم  الواضح ان رفع ا رمبة عبلى الم برَه  وا 

 كان فيه امتنان عليه، ول نه لا امتنان فيه على الملم  

والاخر، قال رلا لاي ول نه مخص  بجملة م  الرواوت المصربدة لكعبدم 

 التقية في الدماء 

وقد  كر اللع  لكألن اس ناد الرواوت البواردة في التقيبة انمبا تخصب  القتب  

 ر ع  اكراه الا لكينقي  المناط الصادر ع  تقية ولس  لها ا لاي الى القت  الصاد

ول نه لس   شيء لا لاي ارمة القت  واافاظها ابي في مبوارد الاكبراه، 

 وت مانعة ع  تخصي  القت  الصادر ع  تقية 
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التطليق الثا : التف ي  لكين لكيع الم ره عليه فحكم رللطلان عليبه للن ا بكم 

طراري فحبكم رلصب ة عليبه للن رللطلان فيه منزية على الم برَه، ولكبين الليبع الاضب

الكطاله لس  فيه منزية على اللائع لك  هو خلا  المنة، سواءً كان الاضطرار   وينباً 

كما لو صار ادد افبراد اتتبه مري باً ولا يم ب  علاجبه الا بب   لكيبع الدار او كان 

 الاضطرار عرفياً 

وهو تطليق صحي  عبلى اشبكال فيبه لامبكان القبول لكبألن الصب ة كملم بطر 

اللطلان كملم ره م   ة اافا  الارادة في الاول دون الثبا ، ومبع عبدمها فبلا و 

 مجال لص ة العقد 

كما وقد يقال: لكألن الاضطرار الى لكيع الدار مبثلًا لعبلا  الكنبه المبري  لبس  

 رضطرار، ضرورة ان الداعف كملليع هو علا  الكنه 

لا الرفع لا ا لاي التطليق الثاللا: وقد  كره المحقق العراقي يقدهم: ان ددي

له للاضطرار  سوء الاختيار، للن الم طر الى فع  ا رام او  رك الواجالا  سوء 

اختياره لا يس تاق الامتنان عليه مب  قبب  المبولى، فبلا ي بون مأبمولًا  بديلا 

 الرفع 

واع   عليه: لكألن لول هذا الفرد فيبه امتنبان عبلى المكلبف لكب  ان الرفبع 

 ع  العاصي فيه امتنان 

لو قي  لكوجود قرينة ار كازية وت كلثالكة القرينة المتصلة المانعة ع  انعقاد  نعو

الا لاي  وت ان م  يوقع نفسه ر رام ولو بجع  نفسه م طراً اليه لا يس تاق 

 الامتنان والرفع  فلا ي ون مأمولًا كمل ديلا 

ويم بب  ان يقببال لكألنببه لا ا ببلاي كمل ببديلا لمبب  اضببطر الى ا ببرام  سببوء 

 وي ون لكألدد لكيانين لا رلليان الذي  كره المحقق العراقي يقدهم  الاختيار
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الليان الاول: عدم صدي عنوان الاضطرار لم  اوقع نفسه في ا رام  سوء 

الاختيببار، ا  هببو قببادر عببلى  ببرك ا ببرام، فلببو عببلم انببه لكوصببوله الى المبب ل انببه 

ل، على اساه س ي طر الى شرب الخمر فهو قادر على  ركه لكعدم دخوله الى الم  

ان الامتناع رلاختيار لا ينافي الاختيار لك  هو عين الاختيار، فلو شرب شخب  

 سماً  سوء اختياره فيقال انه قت  نفسه 

فببالمكلف لكل ببا  امتثببال التكليببف الشرببعف لببس  كل ببطر للنببه قببادر عببلى 

الامتثال وعلنبه رلاضبطرار  سبوء الاختيبار ي بون قبد ار  بالا ا برام  فبالا لاي 

 ظف للاضطرار غير موجود في هذا المورد ما دام الامتثال ك ناً لمقه اكملف

الليان الثا : ان نف  الالقاء في الاضطرار لار كاب المحرم معصبية وقببي  

شرعاً وعقلًا، و   للن التكليف في زم  الالقاء في الاضطرار فعبل امبا خطبارً 

م معصية يعاقالا عليها ولكعلارة انا واما روداً كما في المقدمات المفوتة، في ون الاقدا

 ن يف الاضطرار الى نف  الاقدام على اكراه وهو عم  اختياري 

 -واورد عليه

اولًا: لكألن دبديلا الرفبع يأبم  الاثار التاميليبة الم تلبة عبلى نفب  الفعب  

ا رام مع الاضطرار اليه كال فارة في الافطار اضطراراً مع ان الليان المبذكور يبرى 

هذه الاثار، م  دون تفسير فني يدل على عبدم ارتفباع نفب  ا رمبة  عدم ارتفاع

اما عدم ارتفاع الاثار التاميلية الاخرى المأمو  كمل ديلا فانه يعجو ع  تفسبير 

 ا لاي دديلا الرفع بها 

ويم   دفعه، للن هذا الليان لكصدد لكيان ارمبة نفب  الاقبدام عبلى الفعب  

اضطر اليه، اما كيفية كون الاقدام محبرم المحرم لكق  النظر ع  ارمة الفع  الذي 

 فلما تقدم في الليان الاول لكألنه فع  اختياري في ون معصية ويعاقالا عليه 
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وثانياً: ان الاختياريبة في الالقباء في الاضبطرار لا يرفبع صبدي الاضبطرار 

ع  الفع  الذي وقع فيه كذ ، في ون مأمولًا  ديلا الرفع، واينئذ  يقبال: ان 

 تلة على الاقدام على الاضطرار لكعنوانه  رتفبع اي باً للن ارمتبه ارمبة العقولكة الم

مقدمية لفع  نف  ا رام، فا ا ارتفعت ا رمة عب  نفب  الفعب  ا برام، ارتفعبت 

 ا رمة ع  نف  الاقدام لانها لسست ارمة نفس ية 

نعو في خصوص الافعال اليسب لسبية يصبدي الليبان الثبا  للن الالقباء مب  

كلا يتصف لكه الفع  الملدي اليه وهو القت  في بون الالقباء لكنفسبه شاهق يتصف 

ارامبباً، ودليبب  ا رمببة كببما ينطلببق عببلى نفبب  فعبب  القتبب  ينطلببق عببلى السبببالا 

 التوليدي له وهو الالقاء لكلا فري 

ويم   دفعبه اي باً: لكبألن الاقبدام عبلى الاضبطرار ارمتبه نفسب ية ولسسبت 

ن التفريبق مقدمية، فهرف محرمة لكعنوان الاقدام على  الاضطرار الى ا برام  ولكبه فبا 

 لكين الافعال اليس لسبية وغيرها ليص  الليان على الاول دون الثا  غير مفيد 

 

 ي امثلة تطليقية م

لو اضطر الى  رك الصلاة مع الطهارة المائية في اول الوقت وصبلى فيبه مبع 

لاة مبع الطهبارة الطهارة ال الكية، ثم ارتفع العبذر في اانباء الوقبت، و  ب  مب  الصب

 المائية في الوقت فه   الا عليه الصلاة اعادة مع الطهارة المائية او لا  الا؟

الصاي  هو اعادة الصلاة لانهبا مبع الطهبارة ال الكيبة غبير مجويبة الا ا ا كان 

العذر مس توعلاً لتمام الوقت والا فلالكد م  الاعادة، للن ارتفاع العذر مبع البتم   

لمائية في الوقت ي أف ع  انه كان ماموراً بها لفر    نبه م  الصلاة رلطهارة ا

منا ومعه لا ي ون الامر قد تعلق بها رلطهارة ال الكية، فارتفاع العذر ي أف ع  

 انها لاغية ا  لا امر بها 
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لو تعلبق الاكبراه او الاضبطرار لكب ك الواجبالا رعلسباً فبلا شب بهة في ارتفباع 

في وجوب الق اء وامكان نفف وجولكه لمبديلا  وجولكه والملاخذة عليه، ويقع الكلام

 الرفع؟

واجاب عنه الأ يخ الفيا  يافظه اللهم: ان وجوب الق باء لا يرتفبع للن 

الاكراه او الاضطرار ا ا تعلق لك ك جوء الواجالا كما لبو اضبطر الى  برك القبراءة 

وانمبا او الاس تقبال او اكره عليهما، فلا ش بهة في ارتفاع وجوبهما ولا كلام في   ، 

الكلام في ان رفع وجوبهما غير ك   لكدون رفع وجوب المركالا وهبو الصبلاة و   

 لو ين

الاول: ان وجوب القراءة ايلا انه وجبوب  بني وجبوء تحلبيل لوجبوب 

البب  فببلا يعقبب  ارتفبباع وجولكببه لكببدون ارتفبباع وجببوب البب  والالببوام ان ي ببون 

 وجوبها مس تقلًا وهذا خلف 

ة اجواء ارتلا ية البووً وسبقو اً فبلا يعقب  سبقوط الثا : ان اجواء الصلا

جوء لكدون سقوط ال  والالوام خلف فر  كونها ارتلا ية، فالنييةة ان المرفبوع 

 هو وجوب ال  

لكألن هذا الارتلاط لس  واقعيباً لكب  اعتلباروً والدليب  صحبة  ويم   ان يقال

قعيباً لمبا ام ب  الصلاة لكب ك اليأبهد الوسبطف ثم ق باعه لكعبد الصبلاة فلبو كان وا

 تصاي  الصلاة لكق اء اليأهد 

 ومع امكانه فالارتلاط لا يرتفع لك ك ادد اجوائها 

ولكه يندفع الوجه الاول، للن امكان الاتيان لكه لكعبد الصبلاة فهبو اسب تقلالي 

ن كان  نياً داخ  الصلاة   وا 

    وقد  كر و ان لنفف الوجوب
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ي اضطر الى  رك جوء م  الوجه الاول: ان نثبت صحة المركالا الناق  الذ

 امه، ايلا يم   ااراز الجوء الم وك تعلداً لمديلا الرفع على الااتمال الثالبلا، 

في ون المكلف قد جاء رلمركالا التام تعلداً، وهذا يعني ان التكليبف كان رلمركبالا 

التام اقيقة في دال الاختيار او رلمركالا الناق  دبال الاضبطرار او الاكبراه الى 

 اجوائه ايلا علزدنا الأارع لكوقوع المركالا التام تعلداً  رك ادد 

ورختصببار ان متعلببق التكليببف هببو الجببامع لكببين المركببالا التببام في دببال 

 الاختيار، ولكين المركالا الناق  في دال الاضطرار او الاكراه 

لكطبلان الاابتمال الثالبلا، ومعبه فحبديلا الرفبع لا يعلبدنا  :ويرد عليبه: اولاً 

  لكوقوع الم وك تعلداً 

ن الت يب  المسب تفاد مب  دبديلا  وثانياً: ولو سلم صحة الاابتمال الثالبلا فبا 

 الرفع في  ر  النفف، ولا يس تفاد منه االات الم وك تعلداً 

: ان دديلا الرفع كما يرفع المركالا الواجالا داخ  الوقت لكطبرو الوجه الثا 

لواجبالا عنوان الاضطرار الى  رك ادد اجوائبه المبلدي الى الاضبطرار الى  برك ا

المركالا منه وم  سائر الاجواء، نطلقه لنفف وجوب الق اء خار  الوقت للن  رك 

الجوء اص  لكناو الاضطرار ولكعد تطليق دديلا الرفبع ننفبف اثبره الشربعف وهبو 

 وجوب الق اء 

ويرد عليه: لكألنه صحي  لبو كان موضبوع وجبوب الق باء هبو الب ك، ايبلا 

ثبره الشربعف وهبو وجبوب الق باء، يقال لكألن  رك المكلف كملواجالا ي تبالا عليبه ا

 وايلا انه وقع ع  اضطرار فانه ينفا لمديلا الرفع 

ول   موضوع وجوب الق اء هو يفوت الواجالام ولو   ي   مسبينداً الى 

المكلف  والذي هو نييةة ال ك ويقع في  وله يوالفبوتم لبس  فعبلًا كملمكلبف   

 يم   تطليق ا ديلا عليه 
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 لو اكره على  رك الطلاي
 

مبب  الببواضح ان ورود ا ببديلا مببورد الامتنببان عببلى الامببة للن في رفببع 

الااكام الشرعية عنو  سبالا  رو ادد العناوي  المذكورة فيبه امتنبان علبيهو لكبلا 

فري لكين الااكام الوضعية والااكام التكليفية، لأبمول ا بديلا ر لاقبه لب  

ن كان وضعياً، كما لو اكبره عبلى   بلاي زوجتبه فانبه لا اكم ي ون في رفعه منة وا 

اشكال في رفع الاثار الشرعية الم تلة على الطلاي مع الاكراه، لتوفر شروط صحة 

تطليق ا ديلا على المورد، وت كون الفع  موضوعاً  كم شرعف ا  لا فري لكبين 

ان ي ون فع  المكلف الذي  رعل عليه ادد العنباوي  المبذكورة في ا بديلا متعلقباً 

اً له، كالافطبار في نهبار شبهر رم بان فانبه متعلبق كملارمبة  كم شرعف او موضبوع

وموضوع كمل فارة، وكبذا شرب الخمبر فهبو متعلبق كملارمبة وموضبعاً لوجبوب ا بد 

عليه  وكون المكلف مختاراً فالاختيار دخي  في  رتالا الاثر وكونه فعبلًا مب  افعبال 

ن في رفعه امتنان على الامة   المكلف وا 

كان تطليق ا ديلا ل تالا الاثار الشربعية عبلى وم  هنا وقع الكلام في ام

  رك الطلاي فكا لو كان قاصداً الطلاي واكره على  ركه 

 رمكان رفع لكقاء الووجية لو اكره على  رك الطلاي ردد لكيانين  فقد يقال

الليان الاول: انه على الااتمال الثالبلا الذي يعلبدنا الأبارع لكوقبوع نقبي  

  فكا لو اكره على اددهما الفع  مطلقاً ولو كان  ركاً 

 وفيه: ما تقدم م  لكطلان هذا الااتمال 

الليان الثا : ان يقال رن دديلا الرفع يرفع فع  المكلف ولو كان موضبوعاً 

 كم شرعف فكا لو اكره عليه، وهنا  رك الطلاي اكراهاً موضوع  بكم شرعبف وهبو 



 (48........)...................صول......الوسيط في علم الأ   

الم ره عليه لرفبع هبذا الاثبر لكقاء الووجية، ومع تطليق ا ديلا عليه يعلى ال كم 

 الشرعف 

 ول نه غير وم لما تقدم

اولًا: ان هذا الاثر الشرعف ل ك الطلاي وهو لكقاء الووجية ثالكت اي مع 

عدم الطلاي كما لو عجو المكلف عنه، فهو ثالكبت عبلى عبدم الطبلاي لكنابو العبدم 

ك لكناو العدم المحمولي، والذي يم   رفعه لمديلا الرفع هو الاثر الشرعف على ال  

 النعا 

ثانياً: ان  رتالا الاثر الشرعف يلكقاء الووجيةم على  رك الطلاي ثالكت يقطع 

النظر ع  دخا  الاختيار والقصد فلا ي ون مأمولًا كمل بديلا لمبا تقبدم مب  انبه 

ناظر للاثار الشربعية الم تلبة عبلى موضبوعاتها الواقعبة عبلى ابو اختيبار وقصبد، 

 بي  والمقام لس  م  هذا الق 

وم  اهم تطليقات دبديلا الرفبع، فبكا لبو  برك الواجببات ال بمنية كبما لبو 

اضطر الى  برك جبوء مب  المركبالا كالسبجود مبثلًا، فتبارة الب ك ي بون في لكعب  

الوقت واخرى ي ون الاضطرار الى ال ك في  ام الوقت، فعلى التقبدير الاول لا 

شر ية شيء كملمركبالا انمبا يم   تطليق دديلا الرفع لرفع الواجالا، للن جوئية او 

ت ماخو ة في  ام الوقت فبا ا اضبطر الى  ركبه في لكعب  الوقبت فهبو اضبطرار 

لبب ك الفببرد ولببس  اضببطراراً لبب ك الواجببالا الذي هببو صر  الوجببود، امببا عببلى 

التقدير الثا  لو اضطر الى ال ك لكتمام الوقت فلا ش بهة في صحة تطليق ا بديلا 

الذي اضطر اليه او الامر الاس تقلالي كملمركالا لكعبد  عليه لرفع الامر الظني رلجوء

عجوه ع  اتيان المركالا بجوئه الذي اضطر الى  ركه، ايلا يرتفع الواجالا ر ديلا 

لو اس توعالا الاضطرار  بام الوقبت، ول ب  لبو جباء رلمركبالا النباق  في داخب  

 الوقت فه  يم   ا كم لكصاته؟
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ق  ا  لا دلي  على وجبوب لا يم   ا كم لكص ة ما جاء لكه م  المركالا النا

   المركببالا النبباق  لكعببد سببقوط الوجببوب الاسبب تقلالي او الوجببوب ال ببمني 

 الملدي الى انتفاء الوجوب الاس تقلالي 

ودديلا الرفع لا يثبت الواجالا في اللاقي وانما يثبت رفع الواجالا لا االاته، 

 وعليه فمقتضى القاعدة عدم الاجواء 

نه يم ب  نعو في مور الجه  لكوجوب الجوء ك ما لو ش  في وجوب السورة فا 

االات الص ة رالات وجود دلي  على اللاقي وهو العلم الاجبمالي لكوجبوب المركبالا 

 اما مع السورة او لكدونها، وهذا العلم منجو في اللاقي على كل تقدير 

وهذا بخلافه في سائر الفقرات، كفقرة ما اكرهوا عليه وما اضطروا اليه  فانه 

جمالي ينجو اللاقي وعليه فبلا يم ب  االبات صحبة اللباقي مب  المركبالا لا يوجد علم ا

الناق ، نعو في خصوص الصلاة يم   االات وجوب اللباقي لكقواعبد واد  اخبرى 

مث  الصلاة لا فسقط لمال المنتزعبة مب  عبدة رواوت، ومثب  المسسبور لا يسبقط 

 رلمعسور الا ان هذا اصوص مركالا الصلاة لا لمطلق المركلات 

يقدهم االات صحة اللاقي لكتطليق دديلا الرفع مبباشرة  د داول الاخوندوق

على جوئية الجوء، فبالمرفوع لبس  هبو الواجبالا ال بمني او الواجبالا الاسب تقلالي 

كملمركبالا، انمبا هبو جوئيبة الجبوء اي ا ببكم الوضبعف، امبا سبائر الاجبواء فيتمسبب  

قي، في ببون ر ببلاي الامببر  سببائر الاجببواء والشرببائط في دببال العجببو عبب  اللببا

 مخصصاً لجوئية الجوء الم طر ل كه  -ر قيقة -دديلا الرفع 

 ويرد عليه

 اولًا: انه لا اق  في جوئية الجوء ليرفع انما الثق  في وجولكه 

ثانياً: ان رفع جوئية الجوء لا امتنان فيه لك  هو خبلا  الامتنبان، ا  لازمبه 

 التكليف رللاقي 
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فع الفعب  الذي للاختيبار دخب  في  رتسبالا ثالثاً: ما تقدم م  ان ا ديلا ير 

ا كم عليه، والاختيار غبير دخيب  في البوت الاابكام الوضبعية وهبذه الاابكام 

تعر  اي على غير المقدور وغير المم  ، ولهذا يتمس  ر لاي الجوئية في دال 

 النس يان لاالات وجوب الاعادة على  رك    الجوء 

ل يقببدهم: في الدورة الاولى مبب  ان رالكعبباً: مببا  كببره الأببهيد الصببدر الاو 

الجوئية لسست م  المجعبولات الشربعية انمبا ت امبرتز انتزاعبف ودبديلا الرفبع يرفبع 

 خصوص الاثار الشرعية وعليه فلا يم   رفع الجوئية ر ديلا 

ن كانت غير مجعو  شرعاً لكناو الاس تقلال الا انها  ويرد عليه: ان الجوئية وا 

اي انه جعلهبا بجعب  منأبأل انتزاعهبا فبلا مبانع مب  لبول عرفاً منسولكة الى الأارع 

ا بلاي وجبوب سبائر ا ديلا لها  وررتفاع جوئية الجوء الم طر الى  ركبه يلقبا 

ولكه نثبت صحة المركالا الناق  الماتي لكه لكعد الاضطرار الى  رك  الاجواء على داله

ادد الاجواء
1
  

                                                 
1
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 في تصنيف الاثار الشرعية
 

 الاثار ت: هالااة اثار كملشيء وهذ

قطع النظر ع  العنباوي  لكنه الاولي على فع  المكلف لكعنوا ةالاثار الم تل-1

الثانوية الطارئبة عليهبا مب  العنباوي  اليسبعة في ا بديلا  او عبدمها رارمبة شرب 

نها م تلة عبلى شرب الخمبر لكعنوانبه الاولي لكبدون دخب  للي عنبوان اخبر  الخمر فا 

وارمة شرب البنج  وغبيرهما، فبلا دخب  للي ثانوي بها، وارمة اكل مال القير 

 عنوان ثانوي في ا رمة لا وجوداً ولا عدماً 

الاثار الم تلة على اصة خاصة م  فع  المكلبف وت ا صبة المعنونبة  -2

لكعنوان العمد والعلم كالقت  العمدي، فانه موضوع لوجوب القصباص وكفبارة ا بع، 

موضوع ال فارة، وهبذه الاثار م تلبة  والافطار العمدي في نهار شهر رم ان فانه

على الفع   شرط عدم  رو ادد العناوي  اليسعة في ا ديلا، ومع  روها تنتفف 

هذه الاثار لانتفاء موضوعاتها كملت اد لكين هذه العناوي  مع عنبوان ا صبة اااصبة 

 فلا يم   اجتماعهما في فع  وادد، رعدم اجتماع عنوان العمد مع عنوان ااطأل 

ثار الم تلة على اصة م  فعب  المكلبف وت ا صبة المعنونبة ردبد الا -3

العناوي  اليسعة في ا ديلا رعنوان ااطبأل والنسب يان والاكبراه، كوجبوب  بدتي 

زبة  السهو الم تلة على الوودة السبهوية في الصبلاة او النقيصبة كبذ ، و رتبالا الدي

 على القت  ااطأل 

فبوع ررتفباع موضبوعه عنبد  برو ادبد اما الصنف الثا  م  الاثار فهو مر 

العناوي  اليسعة، لا انها تنتفف رنطلاي عنوان ااطأل عليها، للن انطلاقه عليه منوط 

 لكثبوت موضوعه اقت اءً والامر لس  كذ ، لك  انتفاء اثره لارتفاع موضوعه 
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لعدم اجتماع هذه العاوي  مع عنوان العمد  وعليه فا ن هذا القسو م  الاثار 

  موضوع دديلا الرفع تخصصاً ا  كلجرد  رو ادد العناوي  اليسعة يرتفع خار  ع

 موضوع هذا القسو م  الااكام 

اما القسو الثاللا م  الاثار الشرعية الم تالا على نف  العناوي  اااصة في 

ا ديلا رعنوان الاضطرار والاكراه وااطأل لميلا   بون هبذه العنباوي  موضبوعاً 

لبوام كونهبا موضبوعاً للااكام الم تلة عليها  وعليه فلا يعق  ان   ون رافعة لها، والا 

لها وفي عين الوقت ت رافعة لها وهذا تهافت وتنافي للن معنى كونهبا موضبوعاً لهبا 

 انها م تلة عليها ومعنى كونها رافعة لها انها غير مرتلة عليها 

لكعدم وجود فائبدة في لمبلا، هب  ان دبديلا الرفبع شبام  لهبذا  وقد يقال

لقسو م  الاثار او لا، للنه في مورد قيام دلي  على ا كم  بورد  بدتي السبهو ا

 ي ون مخصصاً  ديلا الرفع 

والصبباي  انببه توجببد فائببدة في لمببلا ا ببلاي دببديلا الرفببع لمثبب  هببذه 

الااكام، او عدمه في مورد عدم قيبام دليب  عبلى    ا بكم، انمبا اتمب  البوت 

دتي السببهو في كل نقيصببة او زودة في    ا ببكم كببما ا ا ااتملنببا وجببوب  بب

الصلاة، فانه في مبورد اابتمال وجبود    الدليب  لا مبانع عب  التمسب  ر بلاي 

ا ديلا لذ  المورد، ا ا   يم   نفيه رلاص  العمل  بخلا  مبا لبو اببت دليب  

 على    ا كم فانه يخص  دديلا الرفع 

ذا القسبو مب  الاثار، جوارً ع  اشكال عبدم لبول ا بديلا لهب وقد يقال

 لان المقتضي لثلوت الااكام لا يم   ان ي ون مانعاً ا  هما متقالكلان 

ان اشكال ا ع لكين المقتضي والمانع  كم وادد في شيء وادد مس تاي  لبو 

ابت دلي  على    ا كم الم تالا على عنوان السهو ايلا يقال لكبذ  المحبذور، 
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كملاببكم لا مببانع مبب  التمسبب  ر ببلاي  ول بب  في مببورد الأبب  في وجببود المقتضيبب

 دديلا الرفع له ا  لا يلوم منه    المحذور 

: اننا نلتزم رمكان ان ي بون السبهو والنسب يان مقتضيب ومبانع والجواب عنه

   توجبد فيبه اقيقتبين، الاولى تقتضيبكملاكم الوادبد، للن كل وادبد مب  العنباوي

السبهو  يثيبة السبهو في  لكثبوت ا بكم والاخبرى تقتضيب ارتفاعبه، فمبثلًا  بدتي

الصلاة واارو  ع  زي العلودية الا تقتضي اصور الذه  يوجالا المبولى عقبارً 

 على    السهو وهو  دتيه 

و يثية التخفيف على الامة ورعاية ااواماو المختلفبة لا يأبق المبولى علبيهو 

ويكلفهببو  ببدتي السببهو، فببلا اشببكال في امببكان ان ي ببون عنببوان وادببد موجببباً 

 لثلوت ا كم لميثية، وارتفاعه لميثية اخرى 

وعلى هذا فمورد الأ  في وجود اكم على السات يم   التمس  ر بلاي 

 دديلا الرفع لرفعه 

: لكعدم معقوليته ا  لا يم   ان ومر المبولى لمبكم لميثيبة معينبة ثم ويرد عليه

هبو  بالي السبهو يحكم ررتفاعه لنف  تر ا يثية  وما  كره م  تعدد ا يثيبة انمبا 

فقد ي ون لكتقصبير مب  المكلبف وهبو ايثيبة خروجبه مب  زي العلوديبة، وقبد لا 

ي ون لكتقصير منه لطروه قهراً وهو ايثية اليسهي  عليه، وكلن في جوالكه قد مو  

لكين السهو ر ا  اختيارية تقصيرية ولكين السهو ر ا  قهرية، والمنظور في ا بديلا 

 يارية فيه  فهذا الجواب غير وم  دا  قهرية ا  لا يعق  الاخت 

والجواب الصاي  هو عدم ا لاي ا ديلا لمث  هذه الموارد لن تبة االاتيبة 

 لا الوتية 

وت ان العناوي  المذكورة في ا ديلا اما ان   ون مباخو ة لكنابو المعرفيبة 

والمأيرية كملعنوان الاولي، وي ون المرفوع اقيقة هو تر العنباوي  الاوليبة وهبذه 
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ناوي  ت مجرد ايثيات في الرفع، وم  الواضح فانها ايثيات تعليلية لرفع الاثار الع 

 الثالكتة كملعناوي  الاولية 

وامببا ان   ببون العنبباوي  مبباخو ة عببلى اببو الموضببوعية، فهببرف ايثيببات 

تقييدية، فعبلى الاول لا ينطلبق دبديلا الرفبع الا عبلى القسبو الاول مب  الاثار 

ليببة، وعببلى الثبا  لا ينطلببق ا بديلا الا عببلى القسببو الم تلبة عببلى العنباوي  الاو 

 الثاللا م  الاثار 

وصحة الااتمالين غير معقول للن معناه لول ا بديلا لبلاثار الم تلبة عبلى 

 شيء لكعنوانه الاولي والاثار الم تلة عليه لكعنوانه الثانوي 

ن  وصحة الااتمال الثا  لكعيبدةن فبلا منباص مب  صحبة الاابتمال الاول وا 

ه العناوي  ماخو ة لكناو المعرفية، فلا ينطلبق ا بديلا الا عبلى القسبو الاول هذ

 م  الاثار 

اما الصنف الاول م  الاثار، فهو المرفوع لمديلا الرفع للن هذا القسو م  

الاثار م تلة على الافعال ااارجية لكعناوينبا الاوليبة ومبع  برو العنباوي  الثانويبة 

 ة لها مع الوت المقتضي لها المذكورة في ا ديلا، فهرف رافع

وعليه   ون هذه العناوي  ايثيات تعليلية، للن الأارع جعلها رافعة للاثار 

عند انطلاقها عليها، فلو شرب الخمر اضطراراً او اكراهاً فقد ارتفع اثره وهو ا رمبة، 

وكذ  ا د  للن انطلاي عنوان الاضطرار على الشرب رافعاً لاثاره الم تلبة عليبه 

 نوانه الاولي لكع 

فالمحتم  ان المرفوع لمديلا الرفبع هبو الاثار الم تلبة عبلى الافعبال لكعناوينبا 

الاوليببة  فهببرف المرتفعببة لكطببرو ادببد العنبباوي  المببذكورة دون الاثار الم تلببة عليهببا 

 لكعناوينا الثانوية، كالعمد والسهو 
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 مسائ  لا   ون مأمو  لا لاي ا ديلا
 

شيء رلملاقاة فانها لا  رتفع ا ا كانت الملاقاة خطألً او المسأل  الاولى: نجاسة 

نسبب يانًا او اكراهبباً، مببع ان النةاسببة اببكم شرعببف وضببعف، وا ببديلا لا يخببت  

 رلااكام التكليفية لك  يأملها والااكام الوضعية 

والجواب عنا: للن موضوع نجاسة الملاقي ت السراية وت لازمة كململاقباة، 

ع  المكلف وقد لا   ون لكفعبا، وعليبه فبلا   بون النةاسبة والملاقاة قد   ون لكف

م  الاثار الم تلة على فع  المكلف لكي  رتفع ردد العناوي  الطارئة  وقد تقدم ان 

ا ديلا ناظر الى رفع الاثار الم تلة عبلى فعب  المكلبف مبباشرة لا الى رفبع الاثار 

 قد تقدم مثاله رلق اء على عنوان اخر هو لازم اعم لفع  المكلف كالسراية  و 

وقد فلنا هناك ان الاثر المرفوع هبو مبا كان لكنابو العبدم النعبا لا مبا كان 

 لكناو العدم المحمولي 

  الثانية: وجوب ق اء الصبلاة الم تبالا عبلى الفبوت، وقبد تقبدم مبع أل المس

 جوالكه 

نبه لا ي بون مرفوعباً   المسأل  الثالثة: ضمان مال القير الم تالا على التلبف، فا 

ا ا كان التلف خطألً او نس يانًا او اكراهاً مع انه اكم شرعف وضبعف والجبواب عبين 

الجواب السالكق، فا ن ال مان لا ي تبالا عبلى خصبوص اصبة خاصبة مب  التلبف 

وهو ما كان لكفع  المكلف واختياره وانما ي تالا على الجامع لكسنبا ولكبين غيرهبا، فبلا 

فع  او العدم النعا، لكب  لكنابو ي ون مأمولًا  ديلا الرفع، لعدم اختصاصه رل

 العدم المحمولي 

المسا  الرالكعة: وجوب غس  م  الميبت، فانبه لا يرتفبع فبكا ا ا كان مب  

 الميت خطألً او نس يانًا او اضطراراً او اكراهاً، والجواب لكعينه وتي هنا 
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واما وجه اختصاص ا ديلا كلا ي ون الاثر الشرعف على خصبوص الفعب  

 لى الاعم منه وم  غير الاختياري، فم  وجوه:الاختياري لا ع

: ما تقدم لكيانبه لكبألن الاثبر الم تبالا عبلى الفعب  امبا ان ي بون الوجه الاول

م تلاً عليه لكقيد العمد او ي ون م تلاً عليه لكقيد ادبد العنباوي  المبذكورة او ي بون 

 لمذكورة م تلاً عليه لكعنوانه الاولي لكق  النظر ع   رو اي عنوان م  العناوي  ا

وعلى هذا فاقت اء ا كم في الفر  الاول لانتفاء موضوعه عند  برو ادبد 

هذه النعاوي  لا م   ة عرو  عنوان ااطأل وغيره عليه، نعبو عبرو  العنباوي  

 الثانوية عليه سبالا لانتفاء موضوعه 

واما في الفر  الثا ، فللن العناوي  المبذكورة في ا بديلا موضبوع كملابكم 

يعق  ان   ون رافعة له والا لوم كون الموضوع رافعاً  كمه، وفساده  الشرعف  فلا

 واضح، وهذا الفر  لا ي ون مأمولًا  ديلا الرفع كما تقدم 

وعلى هذا فيخت  ا ديلا رلفر  الثاللا وهو مبا كان ا بكم م تلباً عبلى 

 الفع  الاختياري كملمكلف لكعنوانه الاولي فهو المرفبوع لمبديلا الرفبع لكقب  النظبر

 ع  العناوي  الثانوية 

: ما  كره ش يخنا الفيا  يافظه اللهمالوجه الثا 
1
ييا ا كان فع  المكلف  

متعلقاً كملاكم التكليفف، فهو اختياري عبلى اسباه قبب   كليبف العباجو، وامبا ا ا 

كان موضوعاً كملاكم، فحيبلا انبه لا يعتببر في  رتبالا ا بكم عبلى موضبوعه اختياريبة 

اعتلار الاختيار في  رتله لماجبة الى قرينبة، وت موجبودة الموضوع، فا ن اس تفادة 

في المقام؛ وت ان  رتبالا ال فبارة عبلى الافطبار في نهبار شبهر رم بان في لسبان 

الاد  قرينة على دخ  العمد والاختيار في  ر بها عليه، لك  قد ورد عنوان العمبد 

 في لسان الاد  
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واء كان فعب  المكلبف وعلى هذا فللاختيار دخ  في  رتبالا ا بكم عليبه سب

 متعلقاً او موضوعاً 

وامبا رلنسبب لة كملاببكم الوضبعف رصبب ة الليببع المرتفعبة رلاكببراه، فمبب   ببة ان 

المعتبببر في صحببة المعبباملات الانأببائية الاختيببار كالليببع واببوه، فببا ن انأبباء الليببع 

اما رلاختيار صحي  ولكدونه غير صحي  كما لو رع داره خطألً او نس يانًا او اكراهاً، و 

الاضطرار ففيه تفصي ، فا ا كان الاضطرار لمد يوجالا خروجبه عب  الاختيبار 

فلا يص ، واما ا ا كان لمد لا يوجالا خروجه عب  الاختيبار كبما لبو اضبطر الى 

 لكيع داره لاج  اداء الدي  فهو صحي مم 

واالاصة ان الاختيبار له دخب  في  رتبالا ا بكم عبلى فعب  المكلبف وهبو 

سببواءً اكان الفعبب  متعلقبباً او موضببوعاً وا ببكم  كليفيبباً او  المرفببوع لمببديلا الرفببع،

 وضعياً 

: لكألن دديلا الرفع لو اخت  برفع الاثار الشرعية ع  خصوص وقد يأ 

ا صة الاختيارية م  فع  المكلف عنبد عبرو  ادبد العنباوي ، لبكان معنباه ان 

هذه المردلة  الاختيار شرط لرفع ا كم عنه في مردلة الجع ، وما كان شر اً له في

فهو شرط لاتصافه رلملاك في مردلة الملادئ، والنييةة ت ان ا كم ينتفف رنتفباء 

ملاكه وعليه فبلا امتنبان للن الامتنبان انمبا هبو في انتفباء ا بكم مبع لكقباء ملاكبه، 

وا ديلا ظاهر في وروده مورد الامتنان، ف يف يم   ا بع لكبين كبون ا بديلا 

ختيار ولكين كون هبذا عية الم تلة على فع  المكلف لكقيد الامختصاً برفع الاثار الشر 

الرفع امتنانياً، فا ن لازم اختصباص الرفبع ر صبة الاختياريبة ارتفباع ا بكم ررتفباع 

 ملاكه، ولازم كون هذا الرفع امتنانياً ان ملاكه ري والمرفوع هو ا كم فقط 

لعقليبة، والاولى مبا : انه قد خلط لكين القيود الشرعية والقيبود اويجاب عنه

 اخذت في لسان الدلي  كالاس تطاعة، لا كالاختيار فانه قيد عقل 
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وعلى هذا ف  ما اخذ في لسان الدلي  فهو ظاهر في كونه قيبداً كملابكم في 

مردلة الجع  وكململاك في مردلة الملادئ، وامبا القيبد العقبل فبادراك العقب  يقبب  

في التكليبف  والعقب  لا  ريبق له الى   كليف العاجو بجعا يدرك دخ  الاختيار

 رلتكليبف رلمبلاك المبذكور قبب  الملاك في الواقع فحكمه رعتلار الاختيبار انمبا هبو

 كليف العاجو وعليه فلا ي ون الاختيار قيداً لمتعلبق التكليبف او موضبوعه للن 

المتعلق هو  ليعف فع  المكلبف لكعنوانبه الاولي لكبدون قيبد ثانبوي، وابكم العقب  

خ  الاختيار لا انها عنوان كملفع  وقيد فيه، ضرورة انه لس  كملعق  جع  القيد يد

كملفع  او كملاكم  فا ن الجع  وظيفة الأارع لا العق  الذي هبو مبدرك فقبط  ومب  

هنا لا ي ون الاختيبار عنبوانًا كملفعب  شرعباً ابي ي بون شر باً  كمبه في مبردلة 

هو معتبر عقلًا كلعنى ادراك العقب   الجع  ولاتصافه رلملاك في مردلة الملادئ  لك 

 ان التكليف مشروط رلقدرة والاختيار  

ا ن المرفوع هو الاثار الشرعية الم تلة على الفع  لكعنوانه الاولي لا لكعنبوان 

المقببدور والمختببار غايببة مببا هنبباك ان العقبب  يحببكم لكببألن الببوت هببذه الاثار له شرعبباً 

 مشروط رلقدرة عقلًا 

ختيار المكلبف دخبلًا في  رتلبه عليبه كلبلاك اكمبه لكقبب  فالعق  يحكم لكألن لا

  كليف العاجو، لا ان الاختيار قيد كملفع  كالاس تطاعة واوها شرعاً 

هذا ا ا كان الفع  متعلقاً كملاكم، واما لو كان موضوعاً، فا ا اخذ الاختيبار 

 في لسان الدلي  فهو خار  ع  مح  الكلام، وداخ  في المسأل  الاولى كالقصاص

الم تالا على العمد لا على  ليعف القت ، وال فارة الم تلة على الافطار العمدي في 

 نهار شهر رم ان لا على  ليعف الافطار 

واما ا ا   يلخذ في لسان الدلي ، فبلا يحبكم العقب  لكبألن  رتبالا ا بكم عبلى 

الموضبوع مشربوط رلقبدرة والاختيبار عبلى اسباه ان المكلبف لا ي بون مبباموراً 
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الموضوع لكي يحكم العق  لكألنه مشروط رلاختيار تطليقاً لقاعدة قبب   كليبف  ريجاد

العباجو، بخبلا  الفعب  ايببلا ان المكلبف مباموراً ريجبباده في اابار  فب ا يحببكم 

العق  رلاش اط
1
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 ه  فأم  البراءة الااكام ال خيصية
 

كلفببة عبب  لا معببنى لجرونهببا بهببا لمببا قلنبباه انببه وارد مببورد الامتنببان لرفببع ال

المكلفين، والاابكام ال خيصبية لا كلفبة فيهبا ولا مأبقة وت مرفوعبة لعبدم ارادة 

 المكلف لامتثالها خارجاً فلا معنى كملقول  أمول البراءة للااكام ال خيصية 

وامببا الااببكام ال ببمنية، فيقببال  أببمولها سببواء كانببت الااببكام ال ببمنية 

الطهبببارة رلاقامبببة، مبببع ان لووميبببة او اسببب تالالكية، كبببما لبببو شببب  في اشببب اط 

 الاقامةمس تاالا 

فالأ  هنا مرجعه الى مشروعية الاقامبة لكبدون الطهبارة فلبو اق رلاقامبة 

لكدون  هارة مع دخالتها فيها، في ون فشريعاً محرمباً يعاقبالا عليبه، ومب  هنبا يم ب  

 جرون البراءة في مث  هذه ا ا  

سب تالالكية ، وامبا ال بمنية فالنييةة، ان البراءة  ري في الالوامية دون الا

نه يم   ان يقال بجرونها فيها كما مثلنا له   فا 

 هذا وقد اس تدل على البراءة الشرعية برواوت اخرى نذكر منا:

الرواية الاولى: ع  علد الاعلى ب  اعين قبال: سبأللت ار علبد الله يعليبه 

السلامم م    يعر  شسئاً ه  عليه شيء؟ قال: لا
1
  

دلال رلرواية على المطلوب: ان ظاهر الروايبة هبو السبلال وتقريالا الاس ت

ن م    يعر  شبسئاً هب  عليبه شيء؟ او لا، ول نبه غبير مبراد انمبا  ع  المعرفة وا 

ن السلال هبو عب  العمب  الذي يقبع مب  غبير  اريدت المعرفة رطريق الى العم  وا 

ان المعرفبة انمبا  معرفة، فالمعرفة ماخو ة  ريق الى العم  لقرينة ار كازية عرفيبة ت
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  ون مطلولكة كملعم  الذي ت تالا عليبه العقولكبة او المثولكبة، لكب  يم ب  ان يقبال ان 

 المعرفة وكذا الجه  ظاهران عرفاً في كونهما مطلولكين رطريق الى العم  وعدمه 

فما يظهر م  الروايبة وكبون السبلال سبلالًا عب  المعرفبة ي رفبع بهبذه القرينبة 

  الار كازية والظهور العرفي

وعليه فالرواية تدل على عدم ايقاع المسلولية على  مة م    يعمب  للنبه   

 يعر  شسئاً وهو معنى البراءة الشرعية 

: كما قي  ان البراءة الشرعية المس تفادة ر ديلا ت براءة شرعيبة وقد يقال

على مس توى ما يقول مأهور الاصوليين م  قاعدة القب  لكلا لكيان، وت مح ومة 

الاخبباري، و   للن موضبوعها هبو عبدم المعرفبة وا بكم الظباهري المفباد لدلي  

 لكدلي  الااتياط هو معرفة فيرتفع موضوع الرواية 

 وعلى هذا فهرف مح ومة لدلي  الاخباري لكوجوب الااتياط 

: ما ت فائبدة الببراءة الشربعية البا ت عبلى مسب توى قاعبدة القبب  فيقال

 الااتياط؟المح ومة لدلي  الاخباري لكوجوب 

: ان فائدتها تظهر كملقائ  كلسر اق الطاعة، ا  يم نبه الرجبوع الى وجوالكه

الرواية لكعد تعار  اد  البراءة في مورد عدم العلم ر كم الواقعف مبع اد  وجبوب 

 الااتياط وفساقطهما، م  رب الرجوع الى العام الفوقا  لكعد سقوط اااصين 

اد لكببيشسئاًم البوارد في الروايبة هبو عبدم وهذا الجواب يتوقف على كون المبر 

معرفة ا كم الجبوئي ااباره   يسب تفاد في مبورد عبدم العبلم لمبكم    الشيبء 

 الجوئي 

ن مب  لا يعبر  شبسئاً لكنابو السباللة  واما لو كان المراد هو الشيء العبام وا 

ان  الكلية، لاس تفادة العموم م  كون الن رة في س ياي النفف لكبيمام النافية، وايلا
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المعرفة المنفية لالكبد ان ي بون لهبا متعلبق فلالكبد ان ي بون معناهبا الذي لا يعبر  

 شسئاً م  اصول الدي  

وعليه فت ون الرواية مختصة رلقاصري ، فهو لا  كليف عليهو، نعبو يكلفبون 

 اولًا رصول الدي  ثم يكلفون رلفروع لكعد    

ان عبدم تعلبق التكليبف الذي يليد هذا المعنى، هو ان الرواية في صدد لكيب

رلقاصري  ع  معرفة اصول الدي  ان لفظ المعرفة فس تعم  غاللاً في ق او العقيبدة 

 والمعتقد 

، للن عدم  كر المتعلق يفيد العموم الأام  كملعقائبد وهذا الجواب غير مفيد

والااكام، ومجرد كون المعرفة رس تعمالاتها الشرعية تفيد المعتقد ومسائ  العقيبدة، 

فأ  قرينة مانعة عب  ظهبور اكملفبظ في كل مبا له ملاخبذة شرعباً مب  العقائبد لا 

 والتكاليف 

وعليه فهذا المقدار م  الليبان في الجبواب لا يمنبع مب  الاسب تدلال رلروايبة 

 على المطلوب 

ياشببارةم:  كببر المجيببالا لكببألن الروايببة مختصببة رلقبباصري  والكافببري  وهم غببير 

للن الكافر هنا هبو مب  يعبلم ا بق ويج بده، مكلفين رصول الدي ، وهذا غريالا 

والجاود او الن ران فرع المعرفة والا   يصدي عليه انه كافر  واما مع عدم معرفتبه 

فلا يصدي عليه انه كافر، لك  هو قاصر، واينئذ  فا ن اريد رلعطف لكسنما التفريبق 

ن اريبد الاتحباد فهبو لا معبنى له لعبدم  ما لكين القاصر والكافر فهو غبير صحبي ، وا 

 صدي الكافر على القاصر 

واالا  واقع في  كليفهو رلفروع لا رلاصول، فهو مكلفون رلاصول قطعاً 

وانما الكلام في اضافة التكليف رلفروع مع الاصول او عدم الاضبافة، والصباي  

 انهو مكلفون مطلقاً رلاصول والفروع 
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علد الله يعليه السلامم  الرواية الثانية: رواية  أير ب  علد الصمد ع  ابي

انه قال: علي رج  ركالا امراً بجها  فلا شيء عليه
1
  

و أير يسألل ع  رج  اابرم لكثيالكبه المخيطبة وهبو يجهب ، فمبا هبو اكمبه؟ 

ومورد السلال هو ش بهة اكمية كما ان الظاهر م  يامراًم مطلق شام  كملأ بهتين 

دهببا شبب بهة اكميببة، ا كميببة والموضببوعية، فالروايببة مطلقببة كملأبب بهتين ول بب  مور

 والمورد لا يخص  الوارد 

ول   هذه الرواية كالسبالكقة مح ومبة لدليب  الااتيباط يمبورودة لهم، مب  

 ة ان الظاهر منا هو افادة معذرية الجها  الا فسب تدعف ركبوب الامبر بجهبا ، 

ي ا  والجها  الملدية الى الاقت ام ت الجها  ر كم الواقعف والجها  ر كم الظباهر 

العلم ر كم الظاهري يلدي الى عدم ار كاب الامر بجها ، وعليبه   بون مح ومبة 

لدلي  الاخباري للنه يفيبد ا بماً ظباهروً في مبورد الأب  والب دد ولكبذ  يرتفبع 

 موضوع الرواية 

فهنا برائتان، الاولى ت البراءة عند الجهب  رلواقبع، وهبذه الببراءة تعبار  

  الااتياط لا تفيد العلم رلواقع لك  كلاهما يفيدان الأ  دلي  الااتياط، للن اد

في الواقع، فالاولى تنفيه والاخرى تثبته ظباهراً كوظيفبة عمليبة  باه الواقبع لا انهبا 

  رفع الجه  رلواقع فيتعارضان 

والثانيببة: ت البببراءة الببا اخببذ في موضببوعها الجهبب  رلواقببع والظبباهر معبباً، 

ليب  الااتيباط لانهببا تفيبد العبلم رلظبباهر ف فبع موضببوع وهبذه الببراءة مح ومببة لد

 البراءة 

والرواية تفيبد الببراءة مب  القسبو الثبا ، لأبمول الجهبا  كملواقبع والظباهر، 

 واينئذ  يرتفع موضوعها لكدلي  الااتياط 
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يوفيهم: انه يتوقف على اس تفادة البراءة الشربعية في مبورد الأب  ر بكم، 

الروايبة  و   للن التعلبير البوارد في الروايبة يركبالا  ولا يم   اس تفادة    مب 

امراًم لا يصدي الا في مبوارد الجهب  المركبالا او دبالات القفبلة، ولا يأبم  دبا  

 الأ  وال دد ا  لا يقال كملأاك انه ركالا امراً بجها  

والقرينة على    ان الرواية تثببت الببراءة لكعبد الاقت بام في العمب  وهبذا 

ف ااناء العم    ي   متو اً بخلا  ما لو كانبت الببراءة الثالكتبة في معناه ان المكل

الرواية شاملة لمبورد الأب  في ا بكم، كان ينبقبف ان يلابظ دبا  المكلبف دبال 

 الأ  قب  العم  

فهذه قرينة ان   توجالا صر  البراءة الشرعية الى المعنى المأار اليه، فبلا 

 عتماد على هذه الرواية اق  انها موجبة للاجمال، فلا يم   الا

: ان الجهبببا  شببباملة كلفهومهبببا العبببرفي لمبببورد الأببب  والببب دد والانصبببا 

والاقت ام فيه يقال انه ركالا الامر بجها ، وعلى هذا فالرواية شاملة لمورد الأ  

في ا كم، وكون الرواية تثبت البراءة لكعبد العمب  وهبذا معنباه ان المكلبف   ي ب  

للت مبورد الأب  لبكان ينبقبف ان تلابظ دبا  المكلبف متو اً، بخلا  ما لو 

قب  العم ، وايلا   تلابظ فبلا فأبملها، وهبذا غريبالا، للن التعلبير لكببي ركبالا 

امراًم يخ  دا  الانتهاء م  العم  ولا يأم  دا  قب  العم  وهذا نفسبه قرينبة 

  لفظية على عدم لول دا  قب  العم  مع ما تقدم م  صدي الركوب بجهبا   با

 الأ  في ا كم  فالاس تدلال رلرواية وم على البراءة الشرعية 

ول   اس تفادة براءتين منا غير واضح، للن البراءة واددة غاية ما هناك هبو 

ان موضوعها الجه  ر كم مطلقاً الأام  كملواقع والظاهر معاً  لا ان الجهب  رلواقبع 

ن الاولى معارضبة لدليب  يلس  ببراءة، والجهب  بهبما يلسب  ببراءة اخبرى لت بو

الااتياط والثانية مح ومة لدليا  لما تقدم منا في تصوير ا كم الظاهري وانبه عبلى 
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مس تويين، مس توى الامارة ومس توى الاص ، فبا ا فقبدت الامبارة او  ب  بهبا 

انفت  الطريق للاص   وهو الااتياط مع الوت ادلته عند اهبتمام المبولى راكامبه 

 اءة عند عدم اهتمامه بها الواقعية، او البر 

واما ا كم الظاهري في مورد الاص  فلا يعار  ا كم الظاهري في مبورد 

الامارة  ولذا قلنا ان موضوع الاص  هو فقد العلم رلواقع وا ةبة معباً  وامبا فقبد 

العلم رلواقع فانمبا هبو ملسب  لموضبوع الامبارة وت متقدمبة عبلى الاصب ، فبا ن 

ن فقبدت كان الاصب  وجدت ولو كانت على الا ردة، تقدمت عبلى الاصب ، وا 

 عاملًا وهو اما البراءة، واما اص  اخر رختلا  الموارد 

ومنه ينقدح ان ما  كرناه في رواية علبد الاعبلى مب  تعبار  اد  الببراءة، 

والااتياط وفساقطهما فيرجع اليها رعام فوقا  هو تطوي  كملمسافة لكدون موجالا، 

ة عبلى الواقبع الذي هبو الاردبة ومعبه فبلا معبنى كملمصبير الى ا  الرواية امارة قائم

الاصول ولكعبد فسباقطها يرجبع اليهبا  لكب  يرجبع اليهبا الكتبداءً ومب  دون داجبة الى 

 الاص ، فم    يعر  شسئاً فلا شيء عليه 

نه يم   ارجاع البراءة الثانية الى البراءة م  النوع  ولو سلم لكألن هنا براءتين فا 

 تا البراءتين واددة الاول، فت ون كل 

يرلليان التاليم: لو قلنا لكثبوت البراءة الشرعية رلمعنى الثا  فبا ن معنباه ان 

وجببوب الااتيبباط مقيببد رلعببلم لكوجببوب الااتيبباط، للنببه في مببورد عببدم العببلم 

رلااتيبباط  ببري البببراءة الشرببعية الثانيببة، للن موضببوعها هببو عببدم العببلم رلواقببع 

 في فر  عدم العلم لكوجوب الااتياط  والظاهر معاً، وهو وم

وفي فر  العلم لكوجولكه  رتفع البراءة الثانية لارتفاع موضبوعها، وهبذا معبنى 

اخذ العلم رلااتياط في موضوع نفسه، وايلا ان اخذ العلم ر بكم الأخ ب في 
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موضوع نف     ا بكم مسب تاي  فيثببت ان الببراءة الشربعية الثانيبة  رجبع الى 

 ية الاولى، كلعنى الوتها عند الأ  رلواقع البراءة الشرع 

وقد يجاب عليبه: لكبألن اخبذ العبلم ر بكم الأخ ب في موضبوع    ا بكم 

لس  كلس تاي  على ما تقدم في اينه، اما لكنف  دلبيا، وامبا لكبدلي  مبتمو الجعب  

 على ما صوره المحقق النائسني يقدهم 

اتيباط المبذكور في واينئذ  س ت ون اد  البراءة مقيدة لا لاي وجبوب الا

دا  الأ  ايلا  ري فيه البراءة ولا  ري فيه اد  وجوب الااتيباط لارتفباع 

موضوعه لكعدم العلم لكوجبوب الااتيباط في    المبورد، و  بون اد  الااتيباط 

دا ة على اد  البراءة في مورد العلم لكوجوب الااتياط ايلا يرفع موضوعها للن 

ر كم الظاهري، ولا لكأله ان ي ون دلبيلان ادبدهما العلم لكوجوب الااتياط علم 

داكم على الاخر في مورد والاخر مقيبد لبلاول في مبورد، وعبلى هبذا الاسباه 

تثبت براءة شرعية م  النوع الثا  وي ون وجوب الااتياط ثالكت في مورد العلم 

فقط، ولا يأم  مورد الأ  غير المقبرون رلعبلم لكوجبوب الااتيباط في مبورده 

انع م  جع  ببراءة شرعيبة في مبورد الأب  في الببراءة والااتيباط وجعب  ولا م

 وجوب الااتياط في مورد العلم لكوجولكه 

ول  : لا يم   المصير الى هذا التصوير لاالات البراءة الثانية والا تقدم منا 

نفيها فكا س لق عند تصويرنا ا كم الظاهري وانه على مس تويين، مس توى الامبارة 

 ص  والثا  في  ول الاول لا في عرضه  فراجع  ومس توى الا

وانه ي فف براءة واددة، لما قلناه لكألن اهتمام المولى لكتكاليفه الواقعية لا يتعبين 

ر جية الا ت الااتياط لك  قد ي ون بجع  اكم ظاهري م  رب الامارات، 

ومبع نفيبه لا  وهو امر محتم  ان   تقو الامارة عليبه، ورلتبالي يم ب  نفيبه رلببراءة،
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يلقا موضوع كملاكم الظاهري الاول، لكلا داجة الى اجراء براءة اخرى اي يقبال 

 ه  يم   اجراء براءتين 

على ان اخذ العلم لكوجوب الااتياط في موضوع الااتياط يواجبه اشبكالًا 

االاتيباً، يوداصبام: ان اخبذ العبلم لكوجبوب الااتيباط في موضبوع جعب  وجولكببه 

ع  وجوب الااتيباط، علي يلبوم مب  اخبذه في وجولكبه عبدم يجعا في قوة عدم ج

وجولكه، و   للنه مع عدم العلم لكوجوب الااتياط لا وجود لوجولكه واقعاً لارتفاع 

موضوعه ومع العلم لكوجولكه فهذا معناه ان العلم ينجو الوجوب لكلا داجة الى جعب  

ف الااتيباط لذ  الوجوب، فتيأب  دلا  التزاميبة عرفيبة لاد  الببراءة عبلى نفب

المطلق، علي في دالا العلم لكوجولكبه وعدمبه للنبه خبلا  اد  الببراءة والااتيباط 

المقيد، للن تقييده لما  العلم لكوجولكه اش له ركملقو  واينئذ    ون البراءة الثانيبة في 

 معنى البراءة الاولى معارضة لاد  الااتياط ولسست مح ومة لها 

شربوط رلعبلم لا لقويبة فيبه مب   بة ان وقد يجاب عنه: لكألن الااتياط الم 

فائدة الجع  هو ايصال وجوب الااتياط الى المكلف، وهذا المقدار م  ا افظية 

لاد  جع  وجوب الااتياط لوصول وجوب الااتياط كا   في رفبع لقويبة    

 الجع  

ول نه غبير وم، للن مجبرد العبلم لكبه كا  في وصبوله دون داجبة الى جعب  

قيداً رلعلم لكه  والا فهو م  قبي  تحصي  داص ، علي انه لا فائدة جديد لوجولكه م 

ومة في هذا الجع ، ا  لو لا الجع  لا ي ون ملاك الوجوب فعلياً لاش ا ه رلعلم 

لكه  وعليه لمبا ا يجعب  المبولى وجبوب الااتيباط لبيعلم لكبه المكلبف ثم يصبير عليبه 

اً لكقطبع النظبر عب     الجعب ، واجباً؟ ا  المولى يجع  الجع  لو كان ملاكه فعلي

وفي المورد ملاك الجع  غير موجود لولا هبذا الجعب ، فبلا يوجبد افبظ لملاكاتبه 

 الواقعية في  ول جعا   تندفع اكملقوية 



(69)...............................................تاسعالجزء ال   

 -الااتياط  -اصا  الاش تقال 
 

فقد اس تدل على وجوب الااتياط في الأب بهات ا كميبة رل تباب العويبو 

 والس نة والعق  

ل رل تبباب فقببد مببر في الشرببح والتعليببق كلببا لا داجببة الى امببا الاسبب تدلا

مم وقوله تعالى ييوَلَا ت لقْ بواْ    راره، مث  قوله تعالى ييوَلَا تقَْف  مَا لسََْ  َ َ لِكهِ عِلْمتز

ْل َ ةِمم وغيرها   فراجع  لَى التهه
ِ
ْ ا  لِكأيَدِْيكم 

 باً منبا اما الاس تدلال رلس نة، فهرف على  وائف متعبددة ول ب  نبذكر لكع

 روماً للاختصار 

الطائفة الاولى: ما دلزت على وجوب التوقبف عنبد الأب بهة وعلنبه خبير مب  

الاقت ام في الهل ة، كرواية ابي سعيد الوهري ع  ابي جعفر يعليه السلامم قبال: 

 الوقو  عند الأ بهة خير م  الاقت ام في الهل ة 

دة معبنى الأب بهة وت دا  على وجوب التوقف عند الأ بهة على تقبدير ارا

ن المببراد مبب  الهل ببة ت  المصببطل ة عنببد الاصببوليين، وت مببا لا يعببلم اكمببه، وا 

العقولكببة الاخرويببة  وعببلى هببذا فهببرف تببدل عببلى وجببوب الااتيبباط في الأبب بهة 

 ا كمية، للن في ار كابها وقوع في العقاب الاخروي 

 وقد نوقش الاس تدلال لكعدة وجوه:

قين يقدهم: ما  كره لكع  المحقالوجه الاول
1

: م  ان المراد م  الأ بهة لس  

هو المصطل  الاصولي لك  المراد منا ال لا  واللدعة وااديعة البا تلتبب  عبلى 

الاخري  لتلبسها للباه ا بق، وقبد ورد في لكعب  البرواوت انمبا شيبت الأب بهة 
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ش بهة للنها فأ له ا ق، وفي لكع ها انها م  الأ يطان  وعلى هبذا فت بون الروايبة 

 لية ع  مح  الكلام اجن 

ه الأ يخ الفيا  يافظه اللهم: لكألن الرواوت غبير ظباهرة عرفباً في ان  وردز

المراد م  الأ بهة ال لا  وااديعة، نعو ااتمال ان المبراد منبا    موجبود، وامبا 

انه يص  الى دد الظهور فلا، نعو ت رلة م  هذه الجهة فلا يم ب  الاسب تدلال 

 بها 

تفسير الرواوت لمعنى الأ بهة فهرف ظاهرة في المعنى المذكور يوفيهم: انه لكعد 

ولو شرعباً لا عرفباً، ا  لكعبد  الليبان الشربعف فبكا هبو المبراد منبا لا مجبال كملمعبنى 

العرفي، مع اننا يجبالا ان ننظبر الى مبا هبو المبراد مب  اكملفبظ في زمب  صبدوره لا 

 ظهوره عندنا 

م ان الموجبود في هبذه الطائفبة : مبا  كبره المحقبق اابوئي يقبدهالوجه الثبا 

عنوان الأ بهة، وهو ظاهر في مطلق المأيبه والملتب  م  ايبلا ا بكم الشربعف 

وبببكلا قسببميه الببواقعف والظبباهري، فببا ا كان الشيببء مأببيبهاً فهببو مأببمول لهببذه 

الطائفة، واما لو كان مأيبهاً م  ايلا ا بكم البواقعف دون الظباهري كبما لبو كان 

ءً اكان وجوب الااتيباط ام ال خبي  فبلا ي بون مأبمولًا الظاهري معلوماً سوا

لها، للن موضوع وجوب التوقف مطلبق الأب بهة لا خصبوص الأب بهة مب  ناايبة 

ا كم الواقعف فحسالا، وعليه فلا   ون تر الطائفة شاملة لبتر الواقعبة، وعليبه 

فببلا يم بب  كملمسبب تدل بهببا عببلى وجببوب الااتيبباط الاسبب تدلال بهببا في الأبب بهات 

 ة ا كمي

وهذه الدعوى كملظهور في مطلق الأ بهة الأباملة كملواقبع والظباهر معباً غبير 

مقبو ، للن ا كم الظاهري مصبطل  متباخر عب  البن  وت بمين البن  مبا هبو 
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متاخر عنه غير سبديد، فظهبور الأب بهة لبو اريبد منبا المعبنى المصبطل  في ا بكم 

 الواقعف ولس  في الاعم منه وم  الظاهري 

ما  كره الأ يخ الفيا  يافظه اللهم م  ان الامر رلتوقف : الوجه الثاللا

في هببذه الطائفببة لا يخلببو مبب  ان ي ببون امببا امببراً مولوليبباً نفسبب ياً  او  ريقيبباً او 

 ارشادوً  والاولان غير محتملين  فيتعين الثاللا 

اما عدم ااتمال الاول فهو ظاهر للنه لو كان واجباً نفس ياً كسائر الواجبات 

 الصوم والصلاة لاش تهر ورن لكين الناه وهو لس  كذ   الشرعية م 

وهببذا الجببواب مببردود للن تعليببق الوجببوب النفلابب المن أببف رلاشبب تهار 

 والليان غير صحي  ا  كم م  واجالا م وك وكم م  مأهور لس  لكواجالا 

واما عدم اابتمال الثبا : للن الامبر المولبوي الطريقبف هبو في  بول الواقبع 

ع لدى الاصبالكة واسب تاقاي العقولكبة والادانبة عليبه، للن الامبر وشألنه تنةيز الواق

الطريقف ينق  موضوع العقولكة لكنفسبه وت تنةبيز الواقبع، والامبر البوارد في هبذه 

الطائفة لا يم   ان ي ون كذ  للن العقولكة م تلة على اقت بام الأب بهة والدخبول 

قة ولكقطبع النظبر عب  فيها وقد اخذت مفروضة الوجود في الأ بهة في المرتلة السبالك

الامر رلتوقف، فلا يم   ان   بون العقولكبة والهل بة المعلب  بهبا الامبر رلتوقبف 

م تلة على نف  هذا الامر معلو  له والا لوم كون الهل ة علة كملتوقف ومعلو  له 

 في ع ن وادد وهذا مس تاي  

قة عبلى علي ان الامر رلتوقف انما هو معلول لتنةيز الواقع في المرتلبة السبالك

الامر لكه فلا يعق  ان ي ون الامر علة له وعلى هذا فبلا ي بون الامبر رلتوقبف 

مولووً  ريقياً منجواً كملواقع
1
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وعلى هبذا فيتعبين كبون الامبر للارشباد، ارشباد الى ابكم العقب  لكوجبوب 

 الاجتناب ع  الأ بهة وعدم جواز الاقت ام فيها للن فيها عند الاقت ام الهل ة 

ت ملكبدة  بكم العقب  لا ملسسبة  بكم شرعبف وعليبه ي بون فهذه الرواو

ونبة رلعبلم الاجبمالي ر موردها ت الأ بهة المنجوة كملواقع كلنجبو سبالكق كالأب بهة المق

والأبب بهة قببب  الفابب ، والعقبب  في هببذه الأبب بهات مسبب تق  ر ببكم لكوجببوب 

  ان الاجتناب عنا، في ون الامر رلتوقف ارشاداً الى هذا ا كم العقل ولا يعق

ي ببون تنةببيز الواقببع مسببينداً الى الامببر والا لببوم الدور، ولا تعببو هببذه الطائفببة 

الأ بهات لكعد الفاب  ا  لا هبلاك فيهبا عبلى الواقبع لكنباء عبلى مبا قوينباه مب  ان 

 الاص  الاولي هو قاعدة القب  لا اق الطاعة 

وهذا الجواب مبني على كبون المبراد مب  الأب بهة الأب بهة رلمعبنى المصبطل  

صولي وقد عرفت ما فيه  م افاً الى ما تقدم منا مراراً لكألن الارشاد المح  غير الا

ن الاص  الاولي في الاوامر ت المولوية فا ا اريد منا الارشاد الصر   مقبول وا 

فهرف لماجة الى قرينة، ول نا لا  رفع مولوية ااطباب رلمبرة لمبا قلنباه ان التاريب  

لأارع وهو لماجة الى  تميم م  الأارع غاللاً لكب  واللعلا العقل لا يلام  عر  ا

 دائماً 

وقببد يجبباب عنببه: ر ببلاي الأبب بهة لمببورد الأبب بهة اللدويببة فيببدل ااطبباب 

رلمطالكقببة عببلى وجببوب الااتيبباط في مببورد الأبب بهة المقرونببة رلعببلم الاجببمالي 

 ورلملازمة يدل على الوت    الوجوب في الأ بهة اللدوية 

يجعب  ااطباب ناظبراً الى ق بية خارجيبة، قبد اابرز  ول نه غير وم، للنبه

المببولى موضببوعها  وهببو وجببود الهل ببة في الأبب بهات المقرونببة رلعببلم الاجببمالي، 

ن ا لاي الأ بهة كملأ بهات اللدوية ولبو لكعبد الفاب   والأ بهات قب  الفا ، وا 

يثبببت وجببود موضببوع الااتيبباط وهببو الهل ببة، وقببد ااببرز المببولى وجببوده في 
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ية فيجالا الااتياط فيها كما هو ا ال في الأ بهات المقرونبة رلعبلم الأ بهات اللدو 

الاجببمالي، و   للن المببولى في ااطببارت لكناببو الق ببية ااارجيببة ينظببر عببلى 

 الأ بهات ويرى ايها فيها الهل ة وايها لس  كذ  ثم يجع  جعا 

وم  الواضح ان كون ااطاب ماخو  لكناو الق ية ااارجية خبلا  ظهبور 

 ب في انه مجعول لكناو الق ية ا قيقية ااطا

: فيرد عليه ان الاس تظهار المذكور م  اس ت ا  اس تفادة واما اص  الجواب

المولوية في ااطاب للنه يفر  وجود الهل ة في المرتلة السالكقة على ااطاب وقب  

ايجاب الااتياط، علي ي ون اابتمال الهل بة قيبداً في موضبوع وجبوب الااتيباط 

مببر في الأبب بهات المنجببوة كلنجببوة سببالكق كالمقرونببة رلعببلم الاجببمالي فيناصربب الا

والأ بهة قب  الفا  لثلوت الهل ة فيهما بخلا  الأ بهة لكعد الفا  فالعق  دباكم 

لكقببب  العقبباب فيهببا فببلا هل ببة ولكببذ  يرتفببع موضببوع وجببوب الااتيبباط ررتفبباع 

 موضوعه 

عدم الوقو ، ولبس  ول   وظاهر ا ديلا انه يفرزع الوقوع في الهل ة على 

الوقوع فيها معلول لعدم الوقو  وم  الواضح ان    اكملسان مولوي موجود ب ثرة 

 في الرواوت ايلا يلين ا لال وا رام لكلسان  كر اثاره م  العقولكة والمثولكة 

ا ن الفري لكين  كر الهل ة عبلى اسباه التفريبع عبلى عبدم الوقبو  و كرهبا 

وقبو  فبا ن الاول لسبان مولبوي والثبا  لسبان على اساه كونها معلبو  لعبدم ال

ارشادي
1
  

واجيالا عنه: ان لكيان الااكام بهذا اكملسان م  لكيان الاثار او الملادئ مب  

ن كان امراً متعارفاً ومعهوداً م  الاد  الشرعية، الا ان المقام  المصل ة والمفسدة وا 

ة الوجبود لس  كذ ، للن هذه الطائفة ظاهرة في ان الهل ة قبد اخبذت مفروضب
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في المرتلة السالكقة على وجبوب التوقبف وانبه معلبول لوجبود الهل بة كلقتضىب قبوله 

يعليه السلامم، فا ن الوقو  عند الأ بهة خير م  الاقت ام في الهل ة، فهبو يبدل 

لكوضببوح عببلى ان وجببوب التوقببف معلببول لمببا فيهببا مبب  الهل ببة فببا ا كان معلببولًا 

 باً له والا لوم الدور لوجودها فيها فلا يعق  ان ي ون علة وسب 

ولكعلارة اخرى: ان اس تفادة الوجوب دوروً للن وجوب الااتيباط متوقبف 

على وجود موضوعه وهو ااتمال الهل بة، ايبلا اخبذت قيبداً في موضبوعه، فبا ا 

لبوم توقبف  -عبلى مبا تقبدم -كانت الهل ة ثالكتة لكنف  هبذا الوجبوب للنبه مولبووً 

 ليها م  رب توقف ا كم على موضوعه الهل ة على جع  الااتياط، وتوقفه ع

 لكبويم   الجواب عنه 

اولًا: ان محبذور لبووم الدور لا يخبت  لكوجببوب الااتيباط، لكب  يجببري في 

الااكام الواقعية اي اً  للن المعظو منا جاءت بهذا اكملسان علي لسان لكيان الهل بة 

ه لا اشكال في م  قبي  ي م  شرب خمراً اكله الله على منخريه في نار  نمم مع ان

 الوت ا رمة على شرب الخمر في المثال المذكور 

فما لكه التف  ع  اشكال الدور الوارد على الاد  الشرعية يتخل  لكه عب  

 اشكال الدور في الوت الااتياط 

الا ان المثال المذكور م تالا على الوت ا رمة كملخمر رلمرتلبة السبالكقة رد  

لدليب  هبو لليبان اثار تبر ا رمبة، لا انبه لكنفسبه اخرى غير هذا الدلي ، وهبذا ا

 يثبت ارمة الخمر، والا لوم عين المحذور 

ولكنف  هذا الليان يجاب ع  هبذه الطائفبة، فانبه لكعبد ان فبرا مب  ايجباب 

الااتياط لكبينز اثبر عبدم الالبتزام لكبه، وهبو الوقبوع في الهل بة  عبلى ان لا   بون 

  الهل ة كا يتوقف ايجاب الااتياط عليها



(75)...............................................تاسعالجزء ال   

ثانياً: ان اشكال الدور يرد على مبنى قاعدة القبب  لكبلا لكيبان امبا عبلى مببنى 

اق الطاعة الذي لا يحتا  الى الوت العقولكة واقعاً لتنجو التكليف رلااتمال ودده 

فببلا يببرد    الاشببكال، ايببلا ان وجببوب الااتيبباط لا يتوقببف عببلى ااببتمال 

 العقولكة 

لا ينجبوه الا اابتمال العقولكبة ولبو وهذا م  القرائالا، فا ن ااتمال التكليبف 

قطع لكعدمها فلا منجوية للاابتمال ابي مبع اابتمال قيبام    الاابتمال، ففبف علي 

مورد يفر  فيه ااتمال التكليف لالكد م  فر  اابتمال العقولكبة فيعبود الاشبكال 

على مبنى اق الطاعة اي اً 
1
  

الشرعف ولس   وقد فاتهما في الجواب والايراد عليه ان كلامنا في الااتياط

في الااتيببباط العقبببل او منجويبببة الاابببتمال، ومحبببذور الدور انمبببا كان لوجبببوب 

 الااتياط شرعاً لا عقلًا 

والصاي  في دفع المحذور هو ان الهل ة معلبو  لوجبوب التوقبف ولسسبت 

ن هذه الرواية ت لليان اثار ا كم وهو ايجاب الااتياط لكعد وجولكه لو  علة له، وا 

اس لق م  هذه، فلا يتفرع وجوب الااتياط عليها، لكب  ت متفرعبة قي  لكه رد  

 عليه 

ْ وَ  ببوَكزِيِهو بِهبَبامم  هم  ببذْ مِببْ  عَمْببوَالِهوِْ صَببدَقةًَ ت طَهزبِبر  نظببير قببوله تعببالى: ييخ 

َ ا  103التولكة/
ِ
ايلا كانت الوكاة واجببة قبب  هبذا ا بكم، وكبذا قبوله تعبالى: ييا

لَاةِ مِ  يوَْمِ الْ  عَةِمم ا عة/ن ودِي كِملصه م  فانها واجبة قب  النبداء  لا انهبا رلنبداء   9ج 

 اصلات واجبة 

وقد يقال كما قي : ان لكيان الااكام الواقعية لكلسان لكيان اثارهبا مب   رتبالا 

العقولكة امر متعار ، والعقولكة في مورد الاابكام الظاهريبة عقولكبة  ريقيبة، كلعبنى 
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لكة عليه بخلا  العقولكة في الااكام الواقعيبة، انه لو   يقع في مخالفة الواقع فلا عقو 

 فهرف عقولكة نفس ية ت تالا على نف  مخالفة الواقع 

مبع ان  -وايلا ينفبت  السبلال التبالي عب  سببالا ا بلاي البوت العقولكبة 

مقيد رلوصول فمبا   يصب  ا بكم الى المكلبف لا  -الوتها اي في الااكام الواقعية

 يعاقالا على المخالفة 

لمببو  في عببلم الاصببول: ان  رتببالا الهل ببة فببرع وصببول ولكعلببارة صببااالا 

التكليف وايجاب الااتياط فلا ي فف الوته واقعاً، فا ن فر  ارادة ايصباله لكبنف  

ن فبر  وصبوله في المرتلبة السبالكقة وكبون هبذا ااطباب  هذا الليان لبوم الدور وا 

ارشاداً الى    ااطاب الواص  في االبات الااتيباط مب  دون داجبة او فائبدة 

في مث  هذه الرواوت
1
  

وجوالكه: ان الااتياط اما ان ي ون ماخو اً لكنابو الق بية ااارجيبة او ان 

 ي ون ماخو اً لكناو الق ية ا قيقية 

اما الاول هوالكه واضح، للن الافراد الذي  يثبت عليهو وجوب الااتيباط، 

قد وص  التكليف اليهو، ولبو شب وا في التكليبف فهبو شب  قبب  الفاب ، فبلا 

ري قاعبدة القبب  ال خيصبية، ايبلا يم بنو الرجبوع الى الامبام ومعرفبة ا بكم   

وعليه في ون ا  لاي الوجوب لكدون تقيده رلوصول صحي   للن الوصبول مفبروا 

 منه 

ول نه غير وم، للن ا يجاب الااتياط على هذا لمبكم العقب  ولبس  رلجعب  

 الشرعف كما هو المطلوب 

ن وجوب الاا  تياط ماخو  على ابو الق بية ا قيقيبة، فانبه واما الثا : وا 

لالكد م  اف ا  وجود قيد لد في دلي  وجوب الااتياط، في ون المفباد ق بية 
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شر ية ت يي لو وص  الي  وجوب الااتياط ثم خالفته وقعت في الهل ةمم و  

يذكر المولى القيد في الصياغة للنه اراد ااراز الوصول لكنف  ااطاب، وعليه فقيبد 

لوصول قيد في الوقوع في الهل ة، ولس  قيداً في  رتالا اص  وجوب الااتيباط، ا

والهل ببة المببذكورة في الروايببة تفريببع عببلى الاقببدام ولببس  ت مبب  رب اخببذها في 

موضوع وجوب الااتياط ليقال لكلووم الدور
1
  

ودفعه ش يخنا الفيا  يافظبه اللهم: لكعبد القبول، لكبألن البرواوت المبذكو رة 

 ية ا قيقية ظاهرة في ان هناك قيداً مس ت اً في السنتها وهو ان مب  على او الق 

وص  اليه اكم الأ بهة ا ا دخ  فيها هر، وهذه الق ية الشر ية   ون صبادقة 

ا ا كان ا كم الواص  وجوب الاجتناب والا كانت كا لكة، فا ا كان ا كم الواص  

ام في الهل بة ونفب  هبذه وجوب الاجتناب ع  الأ بهة فار كابهبا واقت امهبا اقت ب

 الق ية تدل على ان القيد المس ت  هو وصول ا كم 

: ان هبذا الليبان صحبي  وعبرفي رلنسب لة الى الاابكام الواقعيبة للن ول ب 

لكيانها لكلسان لكيان اثارها كالهلاك والعقاب على مخالفتها، فا ا قال المبولى ا ا فعلبت 

على ا رمبة في الاول والوجبوب في كذا او  ركت كذا عاقبت ، فانه يدل رلالتزام 

 الثا ، لكلا فري لكين ان ي ون الليان لكناو الق ية ااارجية او ا قيقية 

واما رلنس لة للااكام الظاهرية فهو غير وم، للن هذا الليان يبدل عبلى ان 

الأ بهة منجبوة ولا يبدل عبلى انهبا منجبوة ريجباب الااتيباط، ا  كبما يحتمب     

وها م   ة الأ بهة قب  الفا  او مب   بة العبلم الاجبمالي يحتم  ان ي ون تنج

او غببيرهما ا  لا ملازمببة لكببين  رتببالا العقبباب والهببلاك عببلى ار ببكاب الأبب بهة ولكببين 

 وجوب الااتياط فيها شرعاً 
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نعو ان هذه الملازمة ثالكتة لكين  رتالا العقاب عبلى فعب  شيء او ارمتبه في 

لواقع  ا  لا منأأل ل تالا العقاب هنبا الواقع ولكين  رتله على  رك شيء ووجولكه في ا

الا كون هذا الشيء اراماً و اك الشيء واجباً في الواقع، لكسما  الامر لبس  كبذ  

في  رتالا العقاب على ار كاب الأ بهة
1
  

والصاي  في الجواب: ان هذه الرواوت ت كلثالكة تطليق الااكام الواقعية 

ارد اشبيباه ا بكم البواقعف المنجبو والمنجوة عبلى المكلفبين وانهبا مبلثرة ابي في مبو 

عندهم في المرتلة السالكقة، ولسسبت ناظبرة الى ايجباب الااتيباط في اقهبو، ا  لا 

معنى لايجالكه في مورد ا كم الواقعف المنجو، نعو قد ي بون منجبو رلعبلم الاجبمالي 

 او رلااتمال كما في الأ بهة قب  الفا  

د في الوقبوع في الهل بة ولبس  واما ما  كره اللع  م  ان قيبد الوصبول قيب

قيداً في  رتالا اص  وجوب الااتياط، فقير ظاهر، للن ايجاب الااتياط مقيبد 

رلوصول فما   يص  لا يعاقبالا عبلى  ركبه  وعليبه فهبو قيبد للااتيباط لا قيبد في 

 الوقوع رلهل ة 

على ان ظاهر ا ديلا هو ان الوقو  عند الأب بهة اف ب  مب  الوقبوع في 

المعنى يت م  منجوية الأ بهة وعدمها مطلقاً، فهرف سواءً تنجبوت ام الهل ة، وهذا 

  تينجو اف   م  الوقوع في الهل ة، فلا دلا  كمل ديلا على وجوب الااتياط، 

 نعو تدل على اس تالالكه لا وجولكه 

و  ان تقول كما قال لكع هو: ان هذه الرواية تدل عبلى منجويبة الاابتمال 

مدعا الاخباري لك  تبدل عبلى انبه ا ا كان في  وجع  ايجاب الااتياط الذي هو

المحتم  خطر ومهل ة تقف عندها ولا تل    لا فسقط فيهبا، وهبذا انمبا ي بون في 

موارد الأ بهة المضرة وااطيرة في نفسها كالعقائد وما فيه ارمة وور ة، م  ايلا 

                                                 
1

 .286ص 9( المباحث ج ( 



(79)...............................................تاسعالجزء ال   

ح عبلى النتائج العملية ويليده مبا ورد في قبوله عليبه السبلامي لا  بامعوا في البنكا

الأ بهة و   مث  ان يللق  ع  اثره انها رضعت مع  او انها محرمة علي  وقفوا 

عند الأ بهة فا ن الوقو  عند الأ بهة خير م  الاقت ام في الهل ةم، وم  البواضح 

كبون النظببر فيهبا الى المحتمبب  لا الى الاابتمال للن الأبب بهة موضبوعية وت تقتضيبب 

كاح فبالمنظور فيهبا ااطبر الذي ينأبأل لكعبد البراءة والاس تص اب يقتضي دلية الن

    م  جانالا المحتم  ا ا ان أف ان المرعلة كانت محرمة عليه 

 ولا اق  م  ااتمال هذا المعنى ورلتالي سقوط الاس تدلال بها على المدعا 

ويم   فهو الرواية لكطريقة اخرى هو ان الهل ة لا ا لاي لها ليأم  مخالفة 

ن الوقببو  عنببد الااتيبباط، لكبب  ت مختصببة كل خالفببة الواقببع فحسببالا  ورلتببالي فببا 

الأ بهة وعدم التعام  معها يهرفء المكلف لاجتناب المحرمبات الواقعيبة وعليبه فهبرف 

تعطف معنى م  دام ابول الحمبا او شب  ان يقبع في ا برام، ويرشبد اليبه لفظبة 

 الاقت ام وعدم ال وي وال يلا في ار كاب الامر 

 ت الطائفة التالية فالرواية لا تختلف ع  رواو

 الطائفة الثانية: ت اخبار التثليلا 

منا: رواية جمي  ب  صالح ع  ابي علد الله يعليه السلامم ع  ارئه قبال: 

قال رسول الله صلى الله عليه وع له وسبلم لكعبد دبديلا  ويب : ي الامبور الاابة، 

ه الى امر لكينز   رشده فاتلعه، وامر لكينز   غيزه فاجتنله واخر اختلف فيب ه فبردز

اللهم
1
  

وتقريالا الاس تدلال بهبا عبلى المطلبوب، لكبألن القسبو الثالبلا وهبو المأبيبه 

المختلببف فيببه لكببين القسببمين الاوليببين يجببالا رده الى الله تعببالى، وهببو كنايببة عبب  

 وجوب الااتياط والاجتناب عنه عملًا 
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 وقد علزق على الاس تدلال بها الس يد الأهيد يقدهم لكب:

 الرشببد ولكببين القببف الببوارد في الروايببة، انمببا يناسببالا اولًا: ان عنببوان لكببين

المس تقلات العقلية ومدركات العق  العمل علي ما ي ون رشداً واس ناً وهداية في 

قبال ما ي ون ظلماً وضلا  فت ون دا  على ان ما   يدرك العق  العمبل اسب نه 

عبنى انبه  أ  لكين فلا تحكم فيبه  وقب  واس تاسبان  لكب  رده الى الله تعبالى، كل

تعالى هو ا اكم فيه، وعلى هذا فالرواية اجنلية على مدعا الاخبباري مب  ايجباب 

 الااتياط في الأ بهات ا كمية 

 فهرف م  اد  النرف ع  اعمال الرعلي في الدي  ولا اق  م  ااتمال    

 ويم   مناقأ ته لكب

 ان    خببلا  ظهببور الروايببة في المولويببة، ولهلهببا عببلى الارشبباد -اولًا:

 لماجة الى قرينة، وت مفقودة 

وقد جع  الأ يخ الفيا  يافظبه اللهم  يب  الروايبة وت قبوله يي وامبر 

اختلف فيهمم قرينة على عدم صحبة الحمب  المبذكور مب   بة عبدم الاخبتلا  في 

ااكام العق  العمل لانه اما ان يدرك ان هذا الشيء اس  وعبدل و اك الشيبء 

 لكع في اللست  فأل ن لس  هنا امر اختلف فيه ظلم وقبي  او لا يدرك، ولا را

ول   اكم العق  العمل مجاله العم  لا الاداراك، فهو اما ان يحبكم رلعمب  

 فكا ا ا كان الشيء اس ناً او ان يحكم رلاجتناب فكا لو كان الشيء قبي اً 

هذا مع امكان تصور الاختلا  م   ة عدم وضوح  ة ا سب  والقبب  

العق  فهو مختلف فيه، للعتلار اللع  كونه اس ناً واعتلار اللع  في الشيء عند 

الاخر كونه قبي اً م   ة تألثر ااكام العق  لكلع  الاعتلارات م  العادة واالبق 

الانسببا  والانفعببال النفسببا  وغببيرهما مبب  الاسبب لاب، ومببا قيبب  مبب  عببدم 

  الاختلا  راكام العق  العمل انما هو كملخالي م  هذه العوار 
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واضا  الأ يخ الفيا  لكألن نف  الرواية قرينة على عدم امبكان لهب  لكبينز 

الرشببد ولكببينز القببف عببلى المسبب تقلات العقليببة، وت نسبب لة لكببينز الرشببد والقببف الى 

المخا الا في هذه الشريعة، فانها تدل على انهما امر نس د لا مطلق، فلو كان المراد 

  ان ي بون نسببياً يعبني ثالكتباً في م  الرشد والقف العق  العمل المس تق  فلا يم ب

شريعبة دون اخبرى و ائفبة دون اخبرى، لوضبوح ان اسب  العبدل لا يم ب  ان 

 ي ون نسبياً وكذ  قب  الظلم 

وكلمببة ي م تببدل عببلى انهببما نسبببيان لا مطلقببان وهببذا لا ينطلببق عببلى 

المس تقلات العقلية لانها لكنية الرشد والقف لكناو مطلق فلا يلعبد ان ي بون مبورد 

 الرواية المسائ  الاعتقادية 

ويم   دفعه كلا تقدم م  ان ا كم العقل العمل قد يتاثر كلا  كبرناه في بون 

م لكصبيقة الفعب   نسبياً رلمعنى المتعار ، ولبس  كبذ  واقعباً عبلى ان قبراءة يلكبينز

الملني كملمجهول، كبما ت لسسبت لكلعيبدة لكقرينبة ياختلبفم الملبني كملمجهبول لكقرينبة 

ي  ورلتالي ي ون المراد مطلق الرشد لا الرشبد المطلبق، فبا ن الرشبد وددة الس يا

المطلق م  مختصات المعصبوم يعليبه السبلامم، لا عامبة المسبلمين فيصبل  المعبنى 

قاعدة عامة، فما كان م  الافعال والاش ياء لك ينز رشده   ات ب  المبراد منبه وكان 

تلببف فيببه فببرده الى الله، فيبه الرشببد فاتلعببه ومببا كان فيببه القببف فاجتنلببه، ومببا اخ 

 والاختلا  فيه م  ايلا نف  متعلق التلين وهو الرشد والقف 

ومنه تعر  ان ما  كره اللع  مب  ان عنبوان الاخبتلا  لا ينطلبق عبلى 

عنببوان المأبب وك الببوارد فيهببا، ليقببال رسبب تفادة الوجببوب للااتيبباط عنببد الأبب  

ان لكع ببها لكسزنببة اللببدوي انمببا يصببدي عنببوان الاخببتلا  عببلى الببرواوت، ايببلا 

الصدور م  الامام فيتلع ولكع ها لكينز ال ذب على الامام فلا ييبع، وقسو لا يعبلم 

 فيجالا رده الى الامام   الخ 
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فا ن عنوان الرشد والقف لا يس تعملان كملرواية الصادرة مب  المعصبوم يعليبه 

السلامم، ا  ت اما صبادرة او لسسبت لكصبادرة ولا ثالبلا لهبا، ايبلا لا يصبدي 

 الببثلال عببلى الببرواوت كببما ان الالفببا  الببواردة في الروايببة يفاتلعببه، التقسبب يم

فاجتنلهم صادقان على الفع  لا على الرواية  لك  يقبال فيهبا يخبذ، وا بركم كبما في 

 لكع  الرواوت يخذ ما اش تهر  ، ا رك الأا  النادر  م 

نما وقد يجاب ع  هذا الوجه، لكألن الرواية غير ظاهرة اي باً في ان المبراد مب

المس تقلات العقلية، فانها اما ان   ون رلة او مطلقة ور لاقها فأم  الاابكام 

الشرعية والمس تقلات العقلية معاً 
1
  

وفيببه م ببافاً الى مببا عرفببت ان لولهببا كملمسبب تقلات لا يناسببالا التقسبب يم 

الببثلال ولا معببنى لارجبباع الامببر الى الامببام، في المختلببف فيببه مبب  المسبب تقلات 

 ما فر  فيه انه مس تق  عقل لس  كذ   العقلية، ا 

ثانياً: ما  كره اي اً: ااتمال ان يراد م  لكينز الرشد ولكينز القف هو المجمع عبلى 

صحته والمجمع على لكطلانه، لكقرينة جع  القسو الثاللا ما اختلبف فيبه لا مبا شب  

 فيه، فا ن المختلف فيه قد ي ون لكينز الرشبد وقبد ي بون لكبينز القبف لدى الانسبان 

وا اص  كما يم   له  المختلف على المأ وك كذ  يم   جعا قرينة عبلى ارادة 

اللينز االاوً علي المجمع عليه م  القسمين، فيلخذ كلبا هبو ربع عليبه ويب ك المختلبف 

ن   ي   ظاهراً فلا اق  م  اابتماله ولكبه   بون الروايبة اجنليبة عب   فيه، وهذا ا 

 مح  الكلام 

افظه اللهم لكألنه غير محتمب  للن لكبينز الرشبد او القبف واجاب عليه الفيا  ي

على اساه هذا الحم  متمث  رلااكام الشرعية القطعية الضرورية فقط، لانبه مب  
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الااببكام اللسزنببة الرشببد او القببف لكناببو الا ببلاي والمجمببع عليببه، وامببا الااببكام 

 نس د الظاهرية فهرف م  الااكام المختلف فيها و  ون لكسزنة الرشد او القف ال 

وهببذا غببير محتمبب  للن الااببكام القطعيببة قلببيلة جببداً، ولا تفببف لمبب  جميببع 

 مأكلات الانسان 

وهذا الجواب غير صحي  للن مراد صااالا الوجبه مب  كلامبه هبو الروايبة 

 ولس  الااكام الشرعية ليرد عليه ما  كره الأ يخ 

يرد والصاي  في الجواب عليه ما تقدم منا، لكألنبه لا قسبو ثالبلا كملبرواوت لب

 الى الله، نعو ورد يرد علمها الى الله وهذا امر اخر غير ردها الى الله 

ثالثاً: ما  كره اي اً يقدهم
1

: لو فر  ارادة المأ وك مب  المختلبف فيبه، مبع 

   نقول: لكبألن الأب  لالكبد ان ي با  الى مبا اضبيف اليبه التلبينز كلعبنى ان مبا 

  في ارمته او دليته، ومب  يأ  في انه رشد او غف لالكد وعلن يجتنالا لا ما يأ

الواضح ان اد  البراءة اي العقلية واردة عليها ورافعة كملأ  ا   ع  الأ بهة لكسزنة 

ن لكقف ا بكم البواقعف مأب وكاً فمثب  هبذا اكملسبان لا يم ب  ان نثببت لكبه  الرشد وا 

 الااتياط شرعاً 

ظ وناقش فيه ش يخنا الفيا ؛ لكألن عنوان لكينز الرشبد ولكبينز القبف ورة يلاب

لكناو الموضوعية، لكبألن ي بون المبراد مب  الرشبد ا بق والمبراد مب  القبف اللا ب ، 

واخببرى يلاببظ لكناببو المعرفيببة الصرببفة كمل ببلال وا ببرام، فالرشببد عنببوان صر  

 كمل لال والقف عنوان صر  كملارام 

اما على الاول فلا ينطلق عنوان لكينز الرشد ولكينز القف على ا لال وا رام 

لية وا رمة كلتيهما اق لا ان ا ليبة ابق وا رمبة ر بلة، وعبلى المعلومين للن ا  

هذا فبلا ينطلبق الا عبلى العقائبد، فمبا كان منبا اقباً فيتلبع ومبا كان منبا ر بلًا 
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فيجتنالا، واما المختلف فيه فلا يعلم انه اق او ر ب  فيجبالا التوقبف فيبه ورده 

 الى الله الى ان يظهر ا ق 

المدعا ولا موضبوع كملتمسب  رلببراءة ا  لا مجبال وعليه فالرواية اجنلية ع  

 لها في العقائد ولا موضوع لها فيها  كما هو واضح 

واما على الثا  فحيلا ان لكبينز الرشبد ولكبينز القبف عنبوانان كمل بلال وا برام 

الواقعيين، فما دام ا كم الواقعف م  ا لال وا رام مأ وكاً في الواقع كان عنبوانهما 

لوضوح انه لا يعق  ان ي ون المعنون مأب وكاً دون العنبوان الفبا   اي اً مأ وكاً 

 فيه ا  هو خلف فر  كونه عنوانًا له 

وعليه فقاعدة القب  كما لا  رفع الأ  فيهما في الواقبع كبذ  لا  رفبع الأب  

في انهما رشد او غف، والقاعدة انما تلم  م  العقاب ولا  رفع الأ  م  انه دلال 

انه لكينز الرشد  نعو ت لكنفسها م  لكينز الرشد او ارام، لتثبت
1
  

ن  والظاهر ان مبراد صبااالا الوجبه، كبما هبو مختبارنا هبو الأبق الاول وا 

ن اخبذ المختلبف  الرشد والقف   يلخذا  ريقاً ومعرفاً الى ا بلال وا برام، وهبو وا 

فيه المأ وك فيه، ل   لكل ا  اختلا  المتعلق، فا ن متعلق المأ وك هو ا لال 

ا رام، ومتعلق المختلف فيه هو الرشد والقف، وعليه فمبراده هبو الأبق الاول لا و 

الثا ،    لانه جعا متعلبق الاخبتلا  هبذا م بافاً الى ان قبراءة لكبينز لكصبيقة 

الفع  الملني كملمجهول وهو ما اس تظهرناه م  الرواية، واضحة في ارادة الموضبوعية 

 صرفة كمل لال وا رام كملرشد والقف لا الطريقية والمعرفية ال

رالكعبباً: مببا  كببره الأبب يخ يافظببه اللهم مبب  ان الروايببة لكعببد فسببليم سببلامة 

س ندها، ول   دلالتها ضعيفة للن عنوان لكينز الرشد ولكينز القف، وما اختلبف فيبه، 

وكلمة الرشد ظاهرة في ا ق وكلمة القف ظاهرة في اللا   ولا يم   تطليقهما على 
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يهما اق صادر م  الأبارع، وا بلاي اللا ب  عبلى ا برام ا لية وا رمة، للن كل

رعتلار فع  ا رام وار كالكه، لانه مبقو  ور   لا ارمته الا ت ابكم شرعبف 

فشرب الخمر غف ور   لا ارمته لانها اق ورشد ورادعة ع  القف، وعلى هذا 

 اية  فالرواية ظاهرة في المسائ  الاعتقادية  ذهالا الجبر والتفوي   هذا م  نا

ومب  ناايبة اخبرى ان المبراد مب  الرشبد والقبف المعبنى النسب د، لا المعببنى 

 المطلق، ويدل على    قوله فيها يي لكينز   رشده ولكينز   غيهمم

 والنييةة علن الرواية علجنلية ع  الدلا  على وجوب الااتياط 

نى، وفيه ما لا يخفا: علولًا: علنه قد وقبع في اسب تعمال اكملفبظ في علكبثر مب  معب

فان القف ان لواظ علنه اس تعملها في اللا  ، فان اكم الله اق، ولبس  لكلا ب ، 

وان لببواظ علنببه اسبب تعملها في الفعبب  المحببرم فهببرف غببف ور بب ، ومبب  الببواضح ان 

الاس تعمال في علكثر م  معنى عندهم غير جائو  بخلا  كلمة الرشد فانها اق على 

 كلا المعنيين  

الفعبب  لا عببلى ا ببكم الصببادر والقرينببة وعليببه الصبباي  هببو تطلببيقهما عببلى 

 فأللكتعه، علجتنله، الظاهران في الفع  وال ك، لا ا كم 

وثانياً: علن الرشد والقف لا يم   علن يبراد نسب لستهما لا مطلقهبما وي بون المبراد 

 م  الا لاي هو مطلق الرشد علو القف لا الرشد المطلق والقف كذ  

م   رشببده لكقببراءة الفعبب  الملببني كملمجهببول،  والقرينببة عببلى    هببو يلك ببينز

والتلين ي بون عبلى اسبالا فهبو المخا بالا لا مطلقباً، ولبس  هبذا لكنسببية المعبنى 

كملرشد والقف، ايلا يختلفان م   ائفة الى علخرى، ومب  مبذهالا الى ع خبر، وعلنمبا 

هما مطلقان رلمعنى الذي علشرنا اليه، وهو كونهما مأ  ين، يختلفبان شبدة وضبعفاً 

 عند لكع  دون اللع  ال خر كما يرومه الأ يخ  الا انهما يثبتان 
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مكان القول لكظهور الرواية في الأ بهات قب  الفا ، رعتلار     خامساً: ر 

انها تقسو اي اح الأ بهة،علو وجه اللمر وهو هنا الفع  م  ايبلا ا ليبة وا رمبة 

ن لكقرينة فالكتعه، فاجتنله، فما كان لكبين الرشبد في اشبارة الى ا بلال فاتلعبه، ومباكا

لكين القف فاجتنله، وما لس  هذا ولا  اك، وهو المختلف فيه، فرده الى الله تعالى، 

و   يناسالا الأ بهة قب  الفا  كما يناس بها لكعده، امبا قبب  الفاب  فبان البرد 

الى الله مفاده التوقف وعدم الاخذ  شيء م  الاتلاع والاجتناب قبب  الفاب ، 

اري، والا دخ  فكا يجتنالا و  ي   قسماً فلا يعني علنه الااتياط كما يريده الاخب

 ثالثاً 

الرد معناه ما تقدم، وان ناسالا البراءة،فانه وعلن كان *وعلما لكعد الفا ،  

رداً الى الله ول نه رد رعتلار اللخذ كلا هو لكبين الرشبد، فبان الببراءة رشباد وعبلى 

اهر الرواية لك  هذا فما كان تقس كاً الااياً لا ي ون الااياً لك  انائي، وهو خلا  ظ

 صريحها رن الامور الااة  

ويحتم  علن ي ون الرد فبكا هبو مختلبف رشبده علو غيبه الرجبوع منبه علمبا الى 

البراءة ، وعلما الى الااتياط، ولا معنى لمدعا الاخبباري، فهبرف لا تناسبالا مبراد 

الاخباري، لوضوح علن البراءة ابي العقليبة منبا ت رشبد وسبداد فت بون رافعبة 

 أ بهة  لموضوع ال 

: وت البرواوت ال مبرة رلااتيباط نبذكر علصحهبا سب نداً وت الطائفة الثالثة

رواية علد الله ب  وضاح قبال يي كتببت الى العلبد الصبالح تبوارى عيبني القبرص 

ويقب  اكملي  ويويد اكملي  ارتفاعباً ويسب ت  عبين الأبم  و رتفبع فبوي الجلب  لهبرة 

ن كنت صائماً علو انتظر اي تذهالا ويل ن عندنا المل نون فألصل اينئذ وعلفطر عل 
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ليز ارى   علن تنتظبر ابي تبذهالا الحمبرة وتألخبذ  الحمرة الا فوي الجل  ف تبالا ا 

  1ر ائطة لدين مم

وتقريالا الاس تدلال بهذه الرواية، هبو علن الا مبام يعليبه السبلامم قبد علمبر 

 رلااتياط في مورد الأ بهة، وهو المطلوب 

 وبهذا الاس تدلال ااتمالات الااة 

الااتمال اللول: علن يراد رلحمرة هنا الحمرة المقرلكية، والسبلال عب  اشب ا ها 

في تحقق المقرب للداء الصلاة والا فطار، والحمرة المقرلكية ت البا تظهبر في اللفبق 

عند غروب الأم  واسيتارها، وهذه الأ بهة اكمية وجبواب الا مبام رشب ا ها 

هبذه البرواوت كلبا دل عبلى عبدم  يعار  ما دل م  الرواوت على العدم فتطبرح

 الاش اط  

الااتمال الثا : علن يراد رلحمرة خصوص الحمرة المشرقية الا  رتفع ع  علفق 

المشرببي رسببيتار القببرص في علفببق المقببرب، والسببلال عبب  علن  هابهببا هبب  يحقببق 

المقرب، والأ بهة على هذا اكمية، وجواب الا مام في    علما كملتقية، ا   لا يم ب  

للمر رلااتياط على اللمر الجدي، لوضوح علن اكم المسبأل  ا  ا كان متو باً له  ا

مبا لليبان  الى الا مام لكواسطة السلال كان عليه لكيان ا كم البواقعف ورفبع الأب بهة، ا 

علن  هبباب الحمببرة شرط في تحقببق المقببرب علو لببس   شرببط، ولا معببنى لان يببألمر 

 لعا  رلا اكام الشرعية رلااتياط فيها، لان    لا يناسالا مقام الا مام ا

وعلى هذا فتام  على التقية، وعلن الامر رلااتياط لبس  يجبدي لكب  هبو 

كناية ع  اشب اط  هباب الحمبرة المشربقية في تحقبق المقبرب في المسبأل  كملخبلا  

الواقع لكيننا ولكين العامة، ا  لا يعتبر العامة  هاب الحمرة المشرقية في تحقق المقرب، 

 تلاره واااصة يقولون رع 
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او لليان تر الشر ية ول   لكلسان التقية، فا ن قوله عليه السلام ي تألخبذ 

ر ائطم كناية ع  اش اط  هاب الحمرة المشرقية في دخول المقرب لا انه في مقام 

 لكيان وجوب الااتياط  

وقد قرب الس يد الأهيد امكان له  الرواية على الجد، لكتقريالا ان  هاب 

 ون دخيلا  في تحقق المقبرب لكنابو الموضبوعية والشرب ية لكب  الحمرة المشرقية لا ي

هو معر  و ريبق الى مرتلبة مب  اسبيتار القبرص، ومبع وصبوله الى هبذه المرتلبة 

يتاقق المقرب والكاشف ع     في ااار  هو  هاب الحمرة المشربقية، وايبلا 

شرقية ان لكع  الللدان تتاقق تر المرتلة م  اسيتار القرص قب   هاب الحمرة الم 

ولذ  امبر الامبام  -في ون الكاشف  هاب الحمرة اخب  مب  المن أبف -كاملة 

رلااتيببباط في الكاشبببف، ا  يصببب  التعلبببير عنبببه رلااتيببباط عبببلى اسببباه ان 

 الااتياط اكم ظاهري  ريقف كملافا  على الواقع، فالااتياط ع  جد 

 :رلقول جاب ع  ش يخنا الفيا  يافظه اللهموا

ه م   هاب الحمرة المشربقية معبر  و ريبق الى درجبة يوفيهم : ان ما افاد

ن كان صحي بباً وهببو  اسببيتار القببرص مبب  دون ان ي ببون له دخبب  في الموضببوع وا 

الظاهر منه عرفاً ا ا اخذ في لسان الدلي  رعنوان التلين المألخو  في لسبان ال يبة، 

فا ن ظاهر التلين انه مباخو  معبر  صر  لموضبوع الفجبر الصبادي مب  دون ان 

 ن له دخ  في تحققه ي و

ول ب  لهبب  الااتيبباط عببلى الااتيبباط في الكاشببف خببلا  الظبباهر لكبب  

الظاهر منه لكيان ا كم الواقعف لكلسان الااتياط لظهور الرواية في كون الأ بهة في 

موردها اكمية لا موضوعية، ايلا ان السائ  لا يعلم ان المقرب يتاقبق لكظهبور 

 ل  الحمرة المشرقية او لكذهابها ع  فوي الج 
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فالامببام عليببه السببلام لكببينز لكقببوله: ارى   ان تنتظببر اببي تببذهالا الحمببرة 

ووخذ ر ائط لدينب ، ان المقبرب يتاقبق لكبذهاب الحمبرة لا لكظهورهبا، والتعلبير 

رلااتياط انما هو كملتقية ولس  بجد
1
  

 ولا يخلو م  نظر

رة اولًا: ان الحمببرة المببذكورة في كلام الامببام ت مطلببق الحمببرة ولببس  الحمبب

 المشرقية، فحملها على المشرقية خلا  الظاهر 

ولو كان السلال عنا، فم  الواضح ان اصحاب الائمة عليهو السبلام يعلمبون 

لكألن  هابها يعين صلاة المقبرب، ورلتبالي لا داعبف مب  السبلال عنبا، ويرشبد الى 

   قببول الببراوي يكتبببت الى العلببد الصببالح وهببو لقببالا الامببام الكاظببو عليببه 

 مم السلا

وثانياً: لا معنى كمل ديد لكين سلال السائ  كما اف ضه الأب يخ الفيبا ، مب  

ان المقرب يتاقق لكظهور الحمرة المشرقية او لكذهابها ع  فبوي الجلب ، لكب  ظباهره 

السلال ع  اش اط  هابها في تحقق المقرب والا لا معنى لت م  سلاله الاخببار 

ن هذا الظهور ه  هو مب   بة لكقباء القبرص في  ع  ظهورها م  فوي الجل   وا 

الافق وعدم سقو ه ل ون الجل  داجباً عنه، او هو ساقط فعلًا ول   لهرتبه   

 تذهالا 

ثالثبباً: ان الأبب بهة موضببوعية ولسسببت اكميببة، فببا ن مببا  كببره السببائ  مبب  

العلامببات هبب  بهببا يتاقببق المقببرب او لا يتاقببق، وعليببه فماببور الروايببة شبب بهة 

 الامام رلااتياط يناسالا الاولى لا الثانية  موضوعية لا اكمية، وجواب

ومقتضى القاعدة في الأ بهة الموضوعية هو الااتياط فكا لو كان الأب  في 

سقوط التكليبف لا في اصب  الوتبه، والسبائ  يسبألل عب  ان صبلاته صحي بة او 
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لسست لكصاي ة، صحي ة لكل با  تحقبق المقبرب ولسسبت لكصباي ة لكل با  عبدم 

 ع، الم تالا عليه الأ  في سقوط التكليف تحققه، فالأ  في الموضو 

فالروايببة لا تببدل عببلى وجببوب الااتيبباط لكبب  عببلى الااتيبباط رلكاشببف 

اصوصية المورد فلا يم   التعدي منه الى غبيره، للن مبورد الأب  في الامتثبال 

م  الموارد الا يحكم العق  لكوجوب الفراا م  الذمبة، كبما انبه يجبري اس تصب اب 

الات لكقاء النار كملصائم الأاك في تحقق المقبرب، ولا البات عدم دخول الوقت لا 

 عدم امتثال الصلاة لو ش  في اتيانها في وقتها 

الااتمال الثاللا: علن ي ون السلال ع  سبقوط القبرص، وعدمبه مب   بة 

لكقاء الحمرة المقارنة مع اخر ازمنة وجود القرص، فهو ش  في ان القبرص سبقط او 

الجل  دائ  والسائ  بهذا يعلم ان سقوط القرص في  لا يوال خلف الجل ، لوجود

الافق محقق كملمقرب، ول نه لا يعلم م   ة ا ائ  المبذكور، ويليبده التعلبير لكألنبه 

يتوارى عنا القرص ويس ت  عنبا الأبم ، فلبس  التبواري البواقعف وانمبا التبواري 

 عنو 

مبام وعليه ي بون السبلال عب  الأب بهة الموضبوعية لكقرينبة  كبر الجلب  والا

يجيالا لكذ  على او كلف لكوجوب الااتياط في مورد هذه الأب بهة كليبان كملابكم 

الشرعف رلنس لة كملمكلفين وهذا لا ينافي علمه ر كم الشرعف البواقعف للنبه لكصبدد 

 اعطاء جواب لمث  هذه الأ بهة 

وبهذا   ون الرواية صا ة للاسب تدلال بهبا عبلى مبراد الاخبباري ول ب  لا 

يجاب الااتياط  أ  مطلق في الأ بهات، كيف ومورد الروايبة يم   اس تفادة ا

شببب بهة موضبببوعية ولا نقبببول فيهبببا رلااتيببباط ابببي الاخبببباري، مبببع جبببرون 

 الاس تص اب الموضوعف بها وهو عدم دخول الوقت 
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وهببذا االا الااببتمالات المتقدمببة، لك ببمرة مببا  كببرناه في الببرد عبب  جببواب 

 كاشف ش يخنا الفيا  ودفعه في الااتياط في ال

 

 :الرواية الثانية

ت صحي ة علبد البرله  يي قبال: سبأللت ار ا سب  يعليبه السبلامم عب  

 رجلين اصار صيداً وهما محرمان، الجواء لكسنما او على كل وادد منما جواء؟

فقال: لا لك  عليهما ان يجوي كل وادد منما الصيد، قلت: ان لكع  اصحالكنبا 

ال: ا ا اصبل  كلثب  هبذا فبلم تبدروا فعلبيكم سائلين ع     فبلم ادر مبا عليبه فقب

رلااتياط اي فس ئلوا عنه فتعلموامم
1
  

وتقريالا الاس تدلال: مبني على ارادة الأ بهة ا كمية في مسأل  الصبيد لكعبد 

ارجاع قوله عليه السلام يكلث  هذام، للن الأ  في مسبأل  الصبيد كان في اصب  

نى ان الجواء الواجالا علبيهما مبردد لكبين ا كم، وكونه مردداً لكين الاق  والاكثر، كلع

الوادد والاانين وكل وادد منما لا يدري ان الجبواء وادبدتز علبيهما معباً او عبلى كل 

ن كان هببو مبورد الروايببة ول ب  قببوله عليببه  ، وهبذا وا  وادبد مببنما جبواءتز مسبب تق تز

السلام وكلث  هذا يأم  مطلق الأ بهة ا كمية، سواء مرددة لكين الاق  والاكثر 

ن       مبرددة لكبين  او لكين المتلاينين ا  ي فف صدي المث  كون الأ بهة اكمية وا 

ن اختلف الموضبوع ا   الاق  والاكثر، ا  القا  المأ ك كون الأ بهة في ا كم وا 

 ي فف صدي المثلية في هذه ا ا  

ولكعلارة اخرى ان ال دد لكين الاق  والاكثر هو في كلام السائ  ولبس  في 

 لسأ  قرينة عرفية على الاختصاص  كلام الامام

 واجاب عنه الس يد الأهيد وتلعه الأ يخ الفيا  يافظه اللهم لكب
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اولًا: قوة ااتمال رجوع الاشبارة في قبوله يعليبه السبلامم يا ا اصبل  كلثب  

ن كان يحتم  ان ي ون راجعاً الى اص  واقعة الصبيد  هذام الى السلال الاخير، وا 

  وي بون المعبنى عبلى الاابتمال الاول ان المكلبف ا ا المرددة لكين الاقب  والاكبثر

الكتلى  سلال لا يعلم جوالكه فوظيفته الااتياط وعدم الاعتنباء ابي يسبألل ويعبلم 

اكم المسبأل  ثم يجيبالا  وعبلى هبذا الاابتمال   بون الصباي ة اجنليبة عب  محب  

م الكلام وم  اد  ا لا على تعلم الاابكام الشربعية عبنو يعلبيهو السبلامم وعبد

 الافتاء لكقير علم 

: انه لا ااتمال في الرواية الا الااتمال الثا  وهبو رجبوع الاشبارة الى وفيه

داداببة الصببيد، لا اليهببا والى السببلال الاخببير لرجوعببه الى داداببة الصببيد لكقرينببة 

ن       بكلام الامام يعليه السلامم ول   لرجوع  ي  م بكلام السائ  وت وا 

ع  السلال المطروح ي بعف الاابتمال الذي قبواه السب يد  الجواب الى كونه جوارً 

 الأهيد والأ يخ الاس تا  

ثانياً: لو فر  رجوع الاشارة الى اص  المسأل  والأ بهة اكميبة مب  ايبلا 

العم  فقاية ما تدل عليه الروايبة هبو وجبوب الااتيباط قبب  الفاب  في مبورد 

ن القايبة ياب ي فسبأللوا وتعلمبوام امكان الفا  والوصول الى ا بكم الشربعف، فبا 

ووجبوب  -علي الأ بهة قب  الفا  -تدل على اخذ امكان    في مورد السلال 

الااتياط في مثا لا خلا  فيه، ول نه اكم عقل ولس   شرعف، في بون قبوله 

يعليه السلامم عليكم رلااتياط ارشاد الى اكم العق 
1
  

 الااتيباط في يوفيهم: انه لا معنى لايجاب الااتياط قبب  الفاب ، كلعبنى

مقام العم  لك  رلقرينة المذكورة في القاية تلين التوقف عب  هبذا المسبأل ، رعتلبار 

 انها فتوى لكقير علم 
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ولو كان الااتياط المذكور في كلام الامام يعليه السبلامم هبو الااتيباط 

في المسأل  لما كان موجالا كملقاية والسبلال عب  اكمهبا وتعلمهبا  وعليبه فبالمراد هبو 

قف وعدم الافتاء رلمسأل  لكقير عبلم، والذي هبو امبر مسبلم ولا اشبكال فيبه، التو 

 سواءً قي  لكوجوب الااتياط في الأ بهات ا كمية او لا 

وكا  كرناه يظهر ما في قول ش يخنا الفيا  ييان الظاهر م  الصاي  هبو 

ولبو الااتمال القائم على ا كم المسلول رعتلاره اقرب الى هذا م  واقعبة الصبيد  

      ظاهرة فيه       ظاهرة في الاول علي اً، فت ون الصاي ة رلة فلا تدل 

 على وجوب الااتياطمم 

ووجه الظهور ما تقدم م  ضعف ااتمال رجوع الاشارة الى ا كم المسلول 

عنه؛ لك  السلال وقبع عب  ابكم الصبيد واجباب الامبام في مبثا مبع عبدم معرفبة 

 لتوقف الجواب،رلااتياط الذي هو ا

 لت فيها  كرها الأ يخ الفيا  يلكقف لكع  الامور ق 

الامر الاول: ما  كره لكع  الاصوليين م  ان قوله يعليبه السبلامم يكلثب  

هببذام ا ا كان اشببارة الى السببلال الاخببير فالظبباهر دلالتهببا عببلى ان اببكم الواقعببة 

يجباب المأيبه وجوب الااتياط دون البراءة، واينئذ  يب  الاسب تدلال بهبا عبلى ا

 الااتياط في الأ بهات ا كمية 

وجوالكه واضح  م  ان المراد م  الااتياط هو التوقف لكقرينة القايبة ولبس  

 الااتياط في المسأل ، والا كانت القاية لقواً 

والتوقف او تعليق ا كم الى دين البتعلم، شبام  لبكلا  برفي المسبأل  مب  

 الااتياط والبراءة 
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م وعليبه في بون المبراد مب  قبوله عليبه هذا وقبد  كبر الفيبا  يافظبه الله

السلام يعليكم رلااتياطم الااتياط في الفتوى لكقرينة يفسأللوا ابي تعلمبوام ولا 

 يم   ان ي ون المراد منه الااتياط في المسأل  

والتعلير رلااتياط في الفتوى، ينبقف ان ي ون مسبامحف مب  قبب  الأب يخ 

ه وص  الى قناعة لكبألن ادبد  برفي الفتبوى والا فا ن الااتياط في الفتوى يعني ان

اكثر ااتيا اً مب  الاخبر، كبما لبو قبام دليب  عبلى ا رمبة ودليب  عبلى الاردبة، 

فالااتياط في الفتوى يقتضي ا كم ر رمبة ولا يطلبق هبذا المصبطل  كملتوقبف في 

 الفتوى، الا رلمسامحة 

 الامر الثا :

الاكثر الارتلا يين عبلى ان مورد الصاي ة م  دوران الامر لكين الاق  و

اساه ظهورها في    ولا يم   لهلها عبلى الاقب  والاكبثر الاسب تقلاليين للن 

الوارد فيها هو ال دد لكين ان ي بون الجبواء وادبد ولكبين ان ي بون عبلى كل وادبد 

منما جواء، نعو لو كان الوارد الب دد لكبين ان ي بون جبواء وادبد علبيهما معباً ولكبين 

كانت الصاي ة ظاهرة في الاس تقلاليين، فا ا كانت ظباهرة في  جواءي  عليهما معاً 

الارتلا يين فذهالا المحقق النائسني يقدهم وجماعته الى وجوب الااتياط فيها ل   

لا م   ة الصاي ة لك  م   ة العلم الاجمالي في المسأل  وعدم االاله، ورلتالي 

  ي ون مفادها ارشاداً الى اكم العق  لا وسسساً هذا

الارتلببا يين، وعببلى هببذا فانببه لا ار هببو البببراءة في الاقبب  والاكببثر والمختبب

اشكال في المسأل  م  هذه النااية، وانه ا ا قي  رلااتياط فيها فهو مسبيند اليهبا 

 لا الى عدم االال العلم الاجمالي 
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هذا م افاً الى ما في هذا الامر م  رجبوع كلام الأبارع المقبده الى رعلي 

وتوجيهه على ارائهو وهو كما  رى، ولكعلارة اخرى ان وسس  الاصب   الاصوليين،

 على الفقيه والتفريع على الأارع والوارد هو الع   

الامر الثاللا: ان مورد الصاي ة هو الأب بهة ا كميبة الوجولكيبة ولا يجبالا 

الااتياط فيها اي للاخباري، فا ن لالكد م  رفع اليبد عب  ظهورهبا في وجبوب 

 ها على الاس تالاب الااتياط ولهل 

واجيالا عنه: لكألن الصاي ة ظاهرة في ايجاب الااتياط ولا يم   رفع اليبد 

ع  هذا الظهور كلجرد دعوى الاجماع ا  هو لس  لمةبة في نفسبه لي بون كاتاً 

لظهور الرواية  وعليه فلالكد م  الاخذ لكظهورها في وجوب الااتياط في الأب بهة 

دل رعتلار ان وجوب الااتياط فيها عقل ا كمية لو دلت على   ، ول   لا ت

للن الأ بهة قب  الفا 
1
  

الامر الرالكع: ان اس تفاد ايجاب الااتيباط فيهبا رلا بلاي لسأبم  الأب بهة 

ا كميببة التاريميببة ا  ت ظبباهرة في الأبب بهة ا كميببة الوجولكيببة ول بب  اسبب تفادة 

 بة القرينبة  الا لاي منا مأ  فلا يم   الاس تفادة منا لمبراد الاخبباري مب 

في نفبب  الروايببة، وت قببوله عليببه السببلام يكلثبب  هببذام والمثليببة مببع اخببتلا  

الوجوب وا رمة غير صادقة لك  ت صادقة في الوجوب ومثا او ا رمبة ومثلهبا، 

وايلا   ون الروايبة في الأب بهة ا كميبة الوجولكيبة ، فبلا ظهبور لهبا في الأب بهة 

 ا كمية التاريمية 

  ي  شيء م  الرواوت الا اس تدل بهبا عبلى الااتيباط  الى هنا تلين انه

 الشرعف 
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 اد  وجوب الااتياط عقلاً 
 

 وهذا الوجوب له معنيان:

المعنى الاول: ما يسما لمكم العق  لمق  اعة المولى  وقد مر في الالمبا  

ن  السالكقة وهو ان العق  يدرك  اعة المولى في جميع  كاليفه اي المأ وك منا وا 

 لمولى اق في    ما   يحرز فيه الا ن في ال خي  م  قبا كم

فهذا ا كم العقل معلق على عدم ورود ال خبي ، ولكبوروده يرفبع موضبوع 

 القاعدة  ق الطاعة 

والى هذا المعنى م  وجوب الااتياط ما اشارت اليه كلمات المتقدمين مب  

ا  التوقببف في الاصبب  في الاشبب ياء هببو ا ظببر ثم اببكم الأبب يخ الطببو  رصبب

الأبب بهات، فمبب  القريببالا ان ي ببون مببراد كلببمات الأبب يخ الطببو  وغببيره القببائلين 

رصا  ا ظبر او التوقبف الى هبذا المسبر مب  ابق الطاعبة، وهبذا الااتيباط  

 مح وم لاد  البراءة الشرعية 

وقد تقدم منا ا ديلا ع  المسأل  المعنونة في كلمات القدماء رلنس لة الى ان 

 الافعال غير الضرورية الا لا يدرك العق  اسب نا او قباهبا هب  هبو الاص  في

الاردة الى ان يرد م  الأارع ا ظر او ان الاص  فيها هو ا ظر ولا اقب  مب  

التوقف الى ان يرد فيه الرخصة، وهذا هو ال اع المعرو  لكسنو لكألن الاصب  هب  

 ص  له هو الاردة او ا ظر؟ وقد اس تدل على ا ظر كلا لا مح

ن الاصبب  في الافعببال عنببد  وهنبباك نببواع لكببين الاخببباري والاصببولي، وا 

الأ  في ارمتها واابتمال ورود النبرف عنبا وعبدم وصبوله الينبا هب  هبو دليتهبا 

 ظاهراً الى ان تثبت ا رمة او ان الاص  ه  هو الااتياط الى ان يثبت ا  ؟
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عبلم لكعبدم ورود النبرف هبو ان الب اع الاول مجبراه مبا  -والفري لكسنما واضح:

ن اختفبا علينبا و   عنه، لكسما  مجرى الثا  هو ما ااتم  ورود النبرف عنبه البووً وا 

 يص  الينا 

 وفي هذا الكلام:

اولًا: ان القول رلجظر في المسأل  الاولى ما لكبين المتقبدمين لا يبلازم القبول 

فبت مب  اخبتلا  رلااتياط في مسأل  المتاخري ، ا  لا رلكط لكبين المقبامين لمبا عر 

موضوعيهما، رعتلار ان مسأل  ا ظبر موضبوعها هبو الفعب  كلبا هبو مقطبوع لكعبدم 

الجع ، واما في مسبأل  الااتيباط، كلبا هبو مأب وك ا بكم والجعب   وقبد مبر في 

الشرح والتعليق، لكألن القول رلبراءة في هذه المسأل  قد ي ون مبع الالبتزام ر ظبر 

 في تر المسأل  

صا  ا ظبر لسسبت مب  الاصبول المسبلمة مب  ايبلا  هباب وثانياً: ان ا

جماعة الى ان الاص  في الاش ياء هو الاردة، واينئذ فالاسب تدلال ر ظبر وكلبا 

هو مجال كملخلا  لا وجه له
1

، ولو الا الاس تدلال على الااتيباط ر ظبر وهبو 

و مح  االا  لص  الاس تدلال على البراءة لكألص  الاردة الى ان يرد ا ظر، وه

 مصادرة 

وثالثاً: يمبا  كبره في العنايبةم مب  المنبع عب  القبول ر ظبر او التوقبف فبلا 

يصل ان للاس تدلال بهبما هنبا، امبا المنبع عب  ا ظبر فل بعف مدركبه وهبو كبون 

التصر  في مال القير لكقير ا نه محرم ما   يرد في التصرب  رخصبة، وهبذا قيباه 

 مع الفاري ما لكين ااالق والمخلوي 
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لمنع ع  الوقف: ل عف ما اس تدل له م  ان الاقدام على ما لا يلم  واما ا

المفسدة فيه كالاقدام على ما علم فيه المفسبدة مبدفوع ولكألنبه غبير كا  الا لك بمرة 

 اس تص اب عدم ورود الرخصة 

واما مسر القب  الذي  س  لكه الاصوليون لاالبات الببراءة في الأب بهات 

اعبدة عقليبة لكب  ت عقلائيبة في دبدود المبولى ا كمية، فقبد يقبال رنهبا لسسبت ق

العرفي وقد سحبها الاصوليون على المولى ا قيقبف، مبع الفباري لكبين مولويبة المبولى 

ا قيقف ومولوية المولى العرفي فا ن الاخيرة مجعو  والاولى  اتية ناشب ئة مب   بة 

 كونه خالقاً ومالكاً للاش ياء 

افظ الفاري لكبين المولبويتين الا  ول   قد اجبنا ع     فكا س لق  ا  مع

ان المولى ا قيقف قد تعام  مع خلقه رلمعنى المتعار  عندهم في علاقبة المبوالي مبع 

 عليدهم فراجع الما  القطع 

: هو دعوى وجبود عبلم اجبمالي رلتكاليبف في ربوع الأب بهات المعنى الثا 

  دفبع هبذا في ون منجبواً، وهبو معبنى ابكم العقب  لكوجبوب الااتيباط ولا يم ب

الوجوب العقل لكثبوت البراءة العقليبة، ا  ت فبرع عبدم الليبان، والعبلم الاجبمالي 

 لكيان ولكه يرتفع موضوع اكم العق  رلبراءة 

وقد داول الاصوليون رفع هذا الاس تدلال لكبدعوى اابلال العبلم لاجبمالي 

 رلتكاليف االالًا اقيقياً واخرى االالًا اكمياً 

قيقف كملعلم الاجمالي، فعلى اساه وجود علم اجبمالي صبقير اما الاالال ا  

في خصبوص دائببرة الامببارات المعتبببرة لكوجببود  كاليبف لا تقبب  عببدداً عبب  المعلببوم 

 رلاجمال في عموم الأ بهات 
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وقد تقدم الكلام ع  هذه الدعوى في مسأل  االات  ية خبر الثقة رلدلي  

ل الاصبوليون دفبع هبذه الدعبوى العقل مع مناقأاته فراجع  وعبلى كل فقبد دباو 

 واالال العلم الاجمالي االالًا اقيقياً ورة واكمياً ورة اخرى 

اما الاالال ا قيقف، فقد  كره المحقبق النبائسني يقبدهم عبلى مبا اشبار اليبه 

مقرر التقريرات كملس يد ااوئي يقدهم
1
  

 الاالال ا قيقف كملعبلم يتاقبق لمصبول عبلم تفصبيل في  بر  وشب  في

الطر  الاخر، وشرط هذا الاالال هو ان المقبدار المعلبوم رلتفصبي  يسباوي 

المقدار المعلوم رلاجمال، فلو وجد علم اجبمالي كلبير في دائبرة التكاليبف، ولنفرضبه 

الف  كليف في دائرة المأيبهات البيالالفينم الا اننا عثرنا على علم اجبمالي صبقير 

سمائة وكان مقدار المعلبوم فيهبا وهبو الالبف في دائرة الرواوت ولنفرضها الف وخم 

يساوي مقدار المعلوم رلاجمال في العلم الاجمالي ال بير ولكه ين ب  العبلم الاجبمالي 

 ال بير رلعلم الاجمالي الصقير ليساوي المعلومين وهو شرط الاالال 

ن سباوى  ويرد على هذا الليان: ان المعلبوم رلاجبمال في دائبرة البرواوت وا 

لوم رلاجمال في دائرة مطلق الأ بهات ول   انطلاقه عليبه  بام الانطلباي غبير المع

معلوم لااتمال ان   ون النس لة لكسنما عمبوم مب   بة فقبد يوجبد ابكم واقعبف في 

دائرة الأ بهات ولس  في مورده رواية، كما قد يوجبد  كليبف في دائبرة البرواوت 

 لس  في موردها ش بهة فلا يتاقق الاالال 

، لكألن التفتبسش عب  رواوت قائمبة عبلى ا بكم في مطلبق دفع الايراد ويم  

الأ بهات انما كان في دائرة نف  تر الأب بهات ولبس  في دائبرة اخبرى، غايبة مبا 

هناك انها اضيق دائرة منا، ومعه فلا محا  انطلاي ما هو معلوم رلاجمال في دائرة 
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جبمالي ال ببير  ولكبه ين ب  العبلم الرواوت على ما هو المعلوم رلاجمال في العبلم الا

 الاجمالي 

الا ان االاله اقيقة هنا مح  اشكال، والاولى انبه اابلال اكمبف ولبس  

 اقيقف ولكيانه ردد لكيانين

الليان الاول: ما يم   اس تظهاره م  كلمات المحقق النائسني يقدهم ان دليب  

في مورد فيصير معلومباً  جع  الامارة مفاده جعلها علماً تعلدوً، فا ا قامت الامارة

تعلدوً لكقيامها عليه، وبهذا ين   العلم الاجمالي ا ماً للن موضعه هو العبلم رلجبامع 

والأ  في الا را   ومع ارتفاع الأ  وصيرورته علماً تعلدوً لا محا  يرتفبع العبلم 

الاجببمالي عبب  الجببامع لانببه متقببوم رلامببري  مبب  الجببامع والأبب  في الا ببرا ، 

 ب الأ  علماً تعلدوً يرتفع العلم الاجمالي المذكور ورنقلا

 واورد عليه لكب:

اولًا: ان التعلد رلعلم في لكع  ا را  الأ  لا يلبوم منبه التعلبد رابلال 

العلم الاجمالي، ا  العلم هنا تعلدي ولس  لمقيقف فلو اص  عبلم اقيقبف لكنةاسبة 

نه لا محا  ين   العلم الا جمالي لبوواله بخبلا  ا بال ادد الطرفين دون الاخر فا 

نه لا يوجالا زوال العلم الاجمالي   فكا لو اص  علم تعلدي في ادد الا را  فا 

نعبو لبو اصب  تعلببد لكوجبود عبلم لكنةاسبة ادببد الا برا  ورابلال العببلم 

الاجمالي يلتزم لكوجود الاالال، ول ب  المفبرو  هبو البوت تعلبد لكنةاسبة ادبد 

لم الاجبمالي ا  لا ملازمبة لكبين التعلبد رلعبلم الا را  و  يثببت تعلبد ببووال العب

رلنةاسة ولكين االال العلم الاجمالي، نعو الملازمة ثالكتة في العلم التفصيل ا قيقف 

 الوجدا  واالال العلم الاجمالي 

ولكبيان اوضح: ان مفباد دليب  الامبارة ت يلهبا مب   العبلم الوجبدا  رلواقبع 

  جميببع اثار العببلم الوجببدا  ومنببا ااببلال العببلم تعلببداً وي تببالا عليهببا نييةببة  
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الاجمالي، وهذا التقريالا غير صحي  للن االال العلم الاجمالي اقيقة اثر   بويني 

كملعلم التفصيل ولس  اثراً شرعياً له، والت ي  اثر شرعف فلا ي بون ناظبراً الا الى 

و لكل ببا  الاثار الاثببر الشرببعف، لوضببوح ان ت يبب  الامببارة مبب   العببلم انمببا هبب

الشرعية الم تلة عليها، وم  المعلوم ان االال العلم الاجمالي رلعلم التفصيل لبس  

م  تر الاثار لكب  هبو امبر   بويني، للن زوال العبلم الاجبمالي رلعبلم التفصبيل 

الواقعف   ويني فلا يم   االاته رلتعلد
1
 علي رلت ي  الشرعف  

اد دليب  اعتلبار اللمبارة هبو جعلهبا علبماً وقد يقرب لكوجه اخر وهبو انبه مفب

 تعلداً و رتسالا جميع اثار العلم الوجدا  عليها ومنا االال العلم الاجمالي 

وهببو غببير صحببي  اي بباً، ا  لا ي تببالا عببلى جعبب  الامببارة علببماً الا الاثار 

الشرعية دون اكملوازم والاثار الت وينية كملعلم الوجبدا ، ضرورة ان جعب  الأبارع 

رة علماً تعلداً مع انها لسست لكعبلم انمبا هبو لكل با  الاثار الشربعية فهبرف البا الاما

ت تالا عليها رعتلار انها علم بجع  الأارع تعلداً لا واقعاً واقيقيةً، فا ا       علماً 

اقيقةً فبلا يم ب   رتسبالا اثار العبلم الت بويني عليهبا والا لبوم البوت الاثار لكبدون 

 ى الوت موضوعها، وهو كما  ر 

 ه ذا  كره وسالكقه الأ يخ الفيا  في مبااثه 

وانت خبير لكألن الو ين و باً وادبداً لا يختلفبان الا رعتلبار الوجبه الاول 

 ت ي  الامارة م   العلم الوجدا  رلواقع تعلداً والثا  اعتلارها علماً تعلداً 

غبير اثار  وعليه فما ي تالا عليها م  الاثار انما ت جعلية لمكم الأبارع وت

العلم الوجدا ، والا منا زوال العلم الاجمالي، وهو الاابلال ا قيقبف، ورلتبالي 

 لا يم   االاته رلتعلد 

                                                 
1
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ن الت يب  معنباه اعطباء  هذا م افاً الى ان التقريالا الاول غبير صحبي ، فبا 

المبب ل اثار المبب ل عليببه، ومبب  اثاره ااببلال العببلم الاجببمالي فلببو   ين بب  العببلم 

 جمالي رلامارة، فما فر  انه ت ي ، لس  لكت ي  وهذا خلف الا

على ان الاثر الشربعف الم تبالا عبلى الاابلال ا قيقبف، هبو نفب  الاثبر 

الشرعف الم تالا على الاالال ا كمف، ا  في كليهما رفع منجوية العلم لكتمام ا برا  

لاجبمال فبكا لبو العلم الاجمالي واصرها في لكع  الا را  اما مسباوية كملمعلبوم ر

اا  العلم او اكبر م  ا را  المعلوم رلاجمال فكا لو اا  لكعلم اصقر منه، ول   

 ا رافه اكبر م  المعلوم رلاجمال  فتألم  

فا ا كان اثر الاالال مطلقاً سواء ا قيقف او ا كمف هو   ، فبلا فائبدة 

 علمية كذ   ت تالا على كون الاالال اقيقياً او اكمياً، لك  ولا ثمرة

والجع  الشرعف   يتعلق لكت وي  الاثر كملعلم ا قيقبف ليقبال لا يم ب  االاتبه 

رلتعلد، لك  الجع  يتعلق رعتلار الاثر الت ويني كملعلم التفصبيل هبو نفب  الاثبر 

التعلدي، ا  لس  جع  الامارة علماً هو ان ي ون لها اثر العلم ا قيقف، فا ن هبذا 

 ا هو اعتلار اثار العلم التفصيل، ت اثار كملعلم التعلدي غير معقول لك  الجع  له

مع امكان القول لكألن االال العلم الاجمالي ال بير الذي منأأله م  ان علمنبا 

رلااكام الشرعية في دائرة مطلق الأ بهات انما هبو رلاخببار الواصبلة الينبا، فهبو 

نياً لما وفى كلعظو الفقه م  الاساه علم تعلدي ولس  علماً وجدانياً ا  لو كان وجدا

%م 5ولاقتصر على موارد قليلة لا تتةاوز كما دددها الأ يخ في لكع  كلماتبه لكببي 

م  روع الفقه، وت الااكام القطعية، الضرورية، وت خارجة ع  ابر  العبلم 

 الا جمالي، لانها معلومة تفصيلًا 

 وعلى هذا الاالال رلامارة متعين ولا ا شكال فيه 
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ننا عثرنا على اللمبارات البا تفبف كلعظبو الفقبه في دائبرة مطلبق غاية الل  مر ا 

 الأ بهات 

ومنببه يظهببر الجببواب عببما علورده صببااالا اللاببو  مبب  ان النسبب لة لكببين 

 اللمارات وعل را  الأ بهات ت العموم وااصوص م  وجه 

وجه الظهور ان النس لة ت العموم وااصوص المطلبق يرلنسب لة لل برا  

م   ة اللمبارات، للن الاسباه الذي فأب  عليبه العبلم  العلمينم، وااصوص

 هو رلامارات 

ن شئت القول لكألن الامارة قب  العلم الاجمالي، وهو انما لك ني عليها لدخول  وا 

ا را  اخرى في دائرتها ت المأيبهات، م  دون تعيين لها فيها، فا ا عبثرنا عبلى 

 العلم الاجمالي لا محا  ما لكه مقدار المعلوم رلاجمال م  الامارات اا  

وفسببميته رلااببلال ا كمببف مجببرد اصببطلاح لا يببلثر مبب  ايببلا النييةببة 

 العملية  

ن الليبان هبو الليبان  هذا كله وي ا  اليه النق  رلأب بهات الوجولكيبة، فبا 

مبب  العببلم الاجببمالي لكوجببود  كاليببف وجولكيببة   الخ، والاخببباري لا يقببول بهببا 

 رلااتياط، كما هو واضح 

لا ينفبع في دفبع  -لبو تم -: ان التعلبد رابلال العبلم الاجبمالي ن الثبا الليا

منجوية الا را  الاخرى، ما دام اابتمال التكليبف الواقبع فيهبا موجبوداً فارتفباع 

منجوية العلم وعدمه غبير مرلكبوط لكعنبوان العبلم الاجبمالي انمبا هبو مرلكبوط رابتمال 

ل موجببود في الا ببرا  وجببود التكليببف الببواقعف في الطببر ، وهببذا الااببتما

 الاخرى، فلا  رتفع منجوية العلم الاجمالي رغم ارتفاعه  
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فا ن قلبت: ان المفبرو  ان منأبأل المنجويبة هبو العبلم الاجبمالي لمبده ومبع 

زواله  رتفع المنجوية اي اً ا  غير المعقول ارتفاع العلم ولكقاعهبا فالمنجويبة ولكعبة كملعبلم 

 ولسست ولكعة كملواقع 

 ة كملواقع ولس  كملعلم الاجمالي ولو في خصوص العلم الاجمالي قلت: انها ولكع

وهذا الجواب وم لو كان العلم الاجمالي واسطة في الاالات لتنةيز التكليف 

واما لو كان واسطة في الثلوت وانه علة لاتصبا  التكليبف رلمنجويبة فمب  البواضح 

 ان سقو ه موجالا لسقو ه 

   كملتنةيز ولس  علة ومبة له، او قيب  نعو لو قي  لكألن العلم الاجمالي، مقت

لكوجود تنةيز في الا را  الاخرى الا قامبت عليهبا الامبارة فبلا يم ب  تنجوهبا 

رلعلم الاجمالي مرة اخرى فيسقط منجوية العلم الاجمالي في الا را  ااالية ع  

 الامارة، فا ن    يلدي الى ارتفاع منجوية العلم الاجمالي 

مسبر القائب  لكبألن العبلم الاجبمالي مقبت   كملمنجويبة يوتوضي هم: انه على 

لميببلا يتوقببف واببيره عببلى عببدم جببرون الاصببول في الا ببرا  ليسبباقطها لكعببد 

التعار ، واينئذ  فالاصول الملمنة لا  ري في مورد قيام الامارة لانه مح بوم لهبا 

  وت الامبارة المنجببوة، وامبا الا ببرا  البا   تقببو عنبدها الامببارة فبلا مببانع مبب

جرونها ا  لا معارضة لهبا لكعبد سبقوط الا برا  الاخبرى عب  الجبرون  ا يبة 

 الامارة عليها 

واما على مسر العلية فبلا يب  الليبان المتقبدم فبلا يجبري الاصب  المبلم  

اي في الطر  الوادبد، و   للن العبلم الاجبمالي ينجبو المخالفبة الااتماليبة كبما 

سنما م  ناايبة التنةبيز، وعليبه فبا ن قيبام الامبارة ينجو المخالفة القطعية ولا فري لك 

على الطر  الاول لا يمنع م  منجوية العلم في الطر  الثا  ايلا ااتمال وجبود 

 التكليف الواقعف فيها 
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 ورد م  قب  القائ  رلاالال في مورد قيام الامارة 

ةبيزه ان منجوية العلم الاجمالي كملمخالفة الااتمالية متوقفة عبلى صبلااية تن

كملمخالفة القطعية ففف علي مورد  رتفع صلاايته كملتنةيز كملمخالفة القطعية  رتفبع في 

المخالفبة الااتماليبة، للنبه لا مبانع مب  جبرون الببراءة في الا برا  البا   تقبو في 

موردها امارة، ا  لا يلبوم  برجي  لكبلا مبرن للن جبرون الببراءة فيهبا متعبين لكعبد 

يها امارة ولا يلوم منه مخالفة قطعية لكب  ت ااتماليبة تنجو الا را  الا وردت ف

ا  لع  التكليف الواقعف في الا را  الاخرى الا وردت فيها امارة فلبو قامبت 

امارة على نجاسة اناء فا ن    موجالا لتنةيزها فلا يم   تنةيزها رلعلم الاجبمالي 

جبمالي عب  للنه م  تنةيز المتنجو، وهو مس تاي  فا ا سقطت صلااية العلم الا

تنةيز مورد الامارة سقطت صلاايته كملتنةيز في المبوارد الاخبرى اااليبة عنبا، 

فبعد سقوط العلم الاجمالي ي ون جرون الاص  في  ول سبقو ه عب  ا جيبة، 

 ولكذ  يثبت االال العلم الاجمالي 

 ويم   الجواب عنه لكوجه اخر 

ن لكقف الطر  الاخر محتم  التكليف ول ننا  انه مع قيام الامارة في  ر  وا 

 نسألل، ه  ان ااتمال التكليف فيه كلس توى ااتماله قب  قيام الامارة او اق  

م  الواضح انه اق ، فا ن لكقف منجواً كملتكليف فيها، مع كون التكليف منجبواً 

ن  في الطر  الذي قامت الامارة عليه، ومعنباه لكقباء العبلم الاجبمالي عبلى دباله وا 

 على دد سواء وهو امر لا قائ  لكه  قيام الامارة وعدمها 

ن   يلق الطر  الاخر منجواً كملتكليبف كان هبو المطلبوب ولكبه  تاقبق ي وا 

 االال العلم الاجمالي 

ولكعلارة اخرى: ان كون الطر  منجواً كملتكليبف في العبلم الاجبمالي انمبا هبو 

ل ونببه منطلببق متعلببق التكليببف وهببو الجببامع ولببو ااببتمالًا، وهببذا يصببدي في كلا 
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لطبرفين، ولكعبد قيبام الامبارة عبلى  بر  فبا ن اابتمال كبون الطبر  الاخبر هببو ا

منطلببق الجببامع ضببعيف جببداً لكعببد زودة ااببتمال كببون الطببر  الذي قامببت عليببه 

الامارة هو منطلبق الجبامع، ولكبه ين ب  العبلم الاجبمالي للن الاابتمال في الطبر  

فببلا ي ببون منجببواً  الاخبر انمببا كان منجببواً دببال كونببه  رفبباً كملعبلم، وامببا ا ا خببر 

كملتكليف، وخروجه ع   رفية العبلم الاجبمالي لنقصبان اابتماله عب  اابتمال العبلم 

الاجمالي الذي يساوي مقدار العلم مقسوماً على عبدد الا برا ، ولكقيبام الامبارة 

يمي  الااتمال الى الوودة في الطر  الذي قامت عليه، والى النقصان في الطبر  

 لان الذي هو مناط العلم الاجمالي الاخر فلم ييساو الااتما

 وههنا ش بهة اايرت اول الاالال ا كمف 

  ون لكعبد  -على مسر الاقت اء -يوداصلهام: ان منجوية العلم الاجمالي 

تعار  الاصول الملمنة في كلا الطرفين كملعلم لكوجود التكليف، قبب  قيبام الامبارة 

 لكوجود الامبارة البا يحصب  عليهبا للن العلم الاجمالي رلتكليف يس لق غاللاً، العلم

 المكلف لكعد الفا  

ولكعد قيامها في ادد الطرفين، فا ن الاصب  المبلم  في الطبر  الاخبر لكعبد 

قيام الامارة لا يم   ان يعود، لكعبد تعارضبه مبع الاصب  الاخبر وفسباقطه والذي 

ة  سببه تنجو العلم الاجمالي، فتنجو العبلم انمبا هبو لكن تبة تعبار  الاصبول الملمنب

وفسباقطها، في كلا الطبرفين وقبب  قيبام الامببارة فبا ا سبقط الاصب  في الطببر  

 الذي لا تقوم عليه الامارة لا يم   ان يعود ويحيا م  جديد 

نبه لا مبانع مب   نعو لو كان قيام الامبارة مقب نًا مبع قيبام العبلم الاجبمالي، فا 

عليببه  جببرون الاصبب  في الطببر  ااببالي مبب  الامببارة دون الطببر  الذي قامببت

الامارة  وهذا معنباه اابلال العبلم الاجبمالي، ول ب  المفبرو  خلافبه وهبو قيبام 

 الامارة لكعد العلم الاجمالي وسقوط الاصول في ا رافه 
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وا ا   ين  الاص  في الطر  ااالي ع  الامارة لكعبد قيامهبا في الطبر  

 الاخر فمعناه عدم االال العلم الاجمالي 

لكعببد ارتفبباع المبانع مبب  جرونببه فيببه وهببو تعببار  امبا ا ا لا يجببري الاصبب  

الاصول في الطرفين وفسباقطهما، و   لكعبد خبرو  الطبر  الامبارتي عب  كونبه 

مجرى للاص  الملم  لوجود الامارة ا ا ة عليه، ماو عدة لكيانات سب يألتي تفصبيلها 

ن شاء الله  نذكر وادداً منا   في مباالا العلم الا جمالي ا 

العبلم الاجبمالي منجبواً وعبلى دباله، لانبه في الفبر   علن علة    هبو لكقباء

مبا في الطبر   المذكور يوجد عنبدنا عبلم علجبمالي علمبا في الطبر  اابالي الطويب  وا 

اللمارتي القصير، وهذا العلم منجو ولا يم   جرون الاص  قبب  قيبام اللمبارة في 

يقير هوية العلم علدد الطرفين كملتعار  واليساقط ولا يم   لكعد قيامها لان قيامها لا 

الاجمالي ا   هو ري لكعد قيامها وان التكليف موجود الفرد القصير لكعد قيامها، فبلا 

 ين   العلم الاجمالي لكعد قيامها 

نعو لو كان علمنا الاجمالي لكعد خرو  الطر  اللمارتي ع  مجبرى الاصب  

لام بب  جببرون الاصبب  في الطببر  ااببالي ولكببه ين بب  العببلم الاجببمالي الا علن 

فببرو  علن العببلم الاجببمالي اصبب  قببب  خببرو  الطببر  اللمببارتي عبب  جببرون الم

 الاص  فيه 

: علن هويبة العبلم الاجبمالي قبد تقبيرت لكعبد قيبام الامبارة وان وجوالكه واضح

 رفها قصير، وال خر  وي  على وصف المس تدل وهذا لكنفسبه مقبير لهويبة العبلم 

 برا   وهنبا لبس  كبذ ، الا قلنا علن العلم منقسو فيها رليساوي على عبدد الل 

 لكعد قيام اللمارة في  ر  

ولكبيان ع خر: علننا نسألل علن صفة الفرد الطوي  والفرد القصير اكم ان هما  رفا 

العلم الا جمالي اصلا لكعد قيام اللمارة علو قبلها، م  الواضح علنهما اصلا لكعد قيامهبا، 
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رتفباع المعارضبة وعليه لا مانع م  جرون اللص  المبلم  في الطبر  اابالي منبا لا

 لعدم جرون اللص  في الطر  علللمارتي 

هذا وقد علجاب الس يد الأهيد يقدهم على ما في اللاو 
1
 بجوالكين 

اللول: علن الأ بهات الا قامت عليها اللمارة ي ون التكليف فيها منجواً قب  

قيامهببا لانهببا شبب بهات قببب  الفابب ، فببلم   بب  مببورداً لللصبب  المببلم  ولا صببا اً 

 رلعلم الا جمالي، وهذا الجواب صحبي  ومفيبد وعلن كان لا يب  في الأب بهات كملتنةيز

 الموضوعية ا   لا يجالا الفا  فيها 

 يلكيانهم

انه لكعد الفا  والعثور على اللمارة في علدد الل برا  علو الطبرفين فألنبه في 

نمببا يجببري في الطببر   الطبر  اللمببارتي لا يجببر اللصب  المببلم  لوجببود اللمبارة، وا 

 ا لعدم المعار  ااالي من

فقببب  الفابب  والعثببور عببلى اللمببارة لا  ببر اللصببول الملمنببة ليقببال علنهببا 

تعارضت وسقطت في الطرفين قبب  قيبام اللمبارة، فبلا يحبص اللصب  في الطبر  

 ااالي لكعد قيام اللمارة  

علما لكعبد الفاب  والعثبور عبلى اللمبارة ففبف مبورد قيامهبا لا يجبري اللصب  

في الطبر  اابالي فانبه يجبري لكبلا معبار ، والببراءة ولدت لوجود اللمارة، وعلمبا 

 عللكتداءاً ولسست ولادة جديدة 

نعو الأ بهة ومة في الأ بهة الموضوعية ا   لا يأ ط في جرون اللص  فيهبا 

الفا ، واينئذ هرونها معا في  رفين متعارضين كملعلم الا جمالي لكنةاسبة علدبدهما 

عبلى علدبدهما يقبال علن جبرون اللصب  في فييساقطان كملتعار ، ومبع قيبام اللسنبة 

 الطر  ااالي علاياء لللص  لكعد موته 

                                                 
1

 .  5ج 82( بحوث في علم الاصول ص 
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الثا : وهذا الجواب مبني على تصبورات السب يد الأبهيد يقبدهم لللابكام 

الظاهريببة وان لهببا مببلاكات  وليببة ولسسببت فاقببدة لملارهببا علصببلا ، وملارهببا عببلى 

د اخببتلاط المأببهور يتاقببق لكوصببولها، ومببلاك ا ببكم الظبباهري افظببف في مببوار 

اللاكام على المكلف فيرن المولى وجوب الااتياط ا  ا كانت الملاكات الالواميبة 

 علهم م  الملاكات ال خيصية والا الع   ا  ا كان الع   

وعببلى هببذا فبباللاكام الظاهريببة متنافيببة في وجوداتهببا الواقعيببة ا   المببولى لا 

 يم   علن يجع  وجوب الااتياط والبراءة على موضوع وادد 

فقيام اللمارة في لكع  الل را  مانع م  جرونها في هبذا الطبر  اللمبارتي 

قب  العلم رللمارة ا   يس تاي  علن ي ون هذا الطر  موضوعاً كملبراءة لمكم اللصب  

وي ون موضوعاً كملتنةيز علي اً لمكم اللمارة للنهما ا مان متنافيان يسب تاي  جعلهبما 

ن كانا ظاهريين   معاً وا 

رة ين أبف علن اللصب  العمبل لا يجبري في هبذا الطبر  ودين قيام اللمبا

لوجود اللمارة ا ا ة عليه وعلن   تص  لكعد فتجري البراءة في الطبر  ال خبر لكبلا 

 معار  

وم  هنا يت   علن الجواب ع  الأ بهة، هو علنبه لكعبد جبرون اللصبول مب  

ا  ايلا الل را  وتعارضها لا ين   العلم الا جمالي لكقيام اللمارة على لكع  الل ر 

 لا  ري البراءة فيها و ري في الطر  ال خر لكلا معار  

هرون البراءة في الطر  ااالي لكلا معارضة علصلًا مب  قبب  الطبر  الذي 

 قامت عليه اللمارة لوجودها واقعاً وان   تص  لكعد 

وهذا الجواب يف ي ع  جواب المأهور، لكألنه ي أف عدم جرون اللص  

جبود اللمبارة واقعباً، وعلمبا عبلى مسبر المأبهور مب  عبدم في الطر  اللمبارتي لو 

 جرون البراءة في الطر  اللمارتي  سبالا تلدل موضوع ا كم الظاهري 
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ن كان  وهذا الجواب لا يجري على مسر العلية، للنبه قبب  قيبام اللمبارة وا 

لوام ثالكتاً في موردها الا انه عللوام غير منجو لعدم وصولها اسالا الفر ، وانمبا  الا 

يينجو لكعد الوصول، ومعه فلا مانع م  جرون البراءة فيها فتتعار  مع جرونها في 

 الطر  ال خر 

وهذا الجواب مبني على كون الأ بهة قب  الفا  والمقرونة رلعبلم الا جبمالي 

 على او وادد، واللمر لس  كذ  فقد تقدم منا التفريق لكسنما 

يم   علجراء البراءة في  ويأ  على مسر الس يد الأهيد يقدهم سو  لا

عل را  الأ بهة على هذا المسر ا   يحتم  واقعاً وجود اللمارة، فلا  ري اللصول 

 ال خيصية فيها لااتمال منجويتها واقعاً 

وقد عولج: علن اللاكام الظاهرية منجوة دال وصولها، وعليبه فبلا مبانع مب  

نهبا تنجبو موردهبا جرون البراءة في كلا الطرفين، وتعارضها، وعلما لكعد الوصب ول فا 

 فلا يجري اللص  فيها لك  يجري في الطر  ال خر 

وعلما الس يد الأبهيد، فقبد عالجبه رلتمسب  رلاس تصب اب الموضبوعف لنفبف 

وجود اللمارة ورلتالي يينق  موضوع البراءة غايته علنه لكعد وصول اللمبارة ين أبف 

 خطأل الاس تص اب 

نببت المعارضببة محصببورة في : علن هببذا الليببان غببير صحببي ، لببو كاويببرد عليببه

اللص  ال خي  العبر،، ايبلا يقبال علنبه لكعبد وصبول اللمبارة ين أبف عبدم 

جرون الاص  في ادد الطرفين، و   للن المعارضة   بون اينئبذ  لكبين الاصب  

علي  -العمل العر، والاصب  العمبل الموضبوعف، ا  كلبيهما يفيبد التبامين، وهبو 

ون الاصب  الموضبوعف يحصب  التبامين في  رفبه ملاك المعارضة للنه بجر -التامين

فا ا جرى الاص  ال خي  في الطر  الاخر يحص  التامين اي اً ورلتالي يعبلم 

 لمصول المخالفة القطعية وهو قبي  على المولى 
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وقد اجاب لكع  تلامذة الس يد الأهيد يقدهم ع  هذا الجواب كا لا يرجع 

 الى محص  لانه قسو السقوط الى قسمين

الاول: السببقوط ا كمببف، يعببني سببقوط الاصبب  في الطببر  لكعببد جرونببه 

 كملتعار  مع جرون الاص  في الطر  الاخر 

 الثا : السقوط كلعنى عدم الجرون 

وانت خبير لكألن المعنى الثا  لا محصب  له ا  لا معبنى كملسبقوط كلعبنى عبدم 

قال انه غير موجبود الجرون، ا  مع عدم الجرون لا يقال سقط لعدم جرونه، انما ي

اصلًا، فالسقوط ييبع الجرون، ولكدونه لا يص  ان يقال سقط، لانبه مب  السباللة 

 رنتفاء الموضوع 

 علي انهما م  قبي  المت ايفين لا يصدي اددهما الا مع صدي الاخر 

ولو الا ان م  معا  السقوط عدم الجرون، فيرد الاشكال المتقدم م  ان 

عنبباه الببوت التببامين في الطببر  الامببارتي وي ببون جببرون الاصبب  الموضببوعف م 

 معارضاً مع جرون الاص  العمل في الطر  الاخر ويسقطان رلمعارضة 

وهنببا يببألتي هببذا المعببنى مبب  السببقوط، وعلن المقصببود مبب  سببقوط الاصبب  

الطببولي في  ببر  الامببارة معنبباه عببدم جرونببه ليتعببار  مببع الطببر  الاخببر ا  

تببامين، وتنقببي  موضببوع البببراءة، والا لا يم بب  القببر  مبب  جرونببه هببو االببات ال 

 التمس  رلبراءة على مسر الس يد الأهيد يقدهم 

ما لوجود الامبارة واقعباً ا ا كان  ول   في المقام عدم امكان الوت التامين، ا 

مبا كملتعبار  مبع الاصب  العبر، في  الاس تص اب مخطأل غبير مطبالكق كملواقبع، وا 

 الطر  الاخر 

ما ان ي ون الطر  الذي  وايلا يقطع لكوجود ادد القيدي  لا محا ، وهو ا 

جرى فيه الاص  الموضوعف فيه امارة واقعاً مانعبة عب  الجبرون ومبع عبدم وجبود 
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ن القيد الاخبر وهبو المعارضبة مبع الطبر  الاخبر موجبودة كملقطبع لكبألن  الامارة فا 

جرون الاص  الموضوعف يثبت التبامين في  رفبه، والاصب  العبر، يجبري في 

 الاخر فتقع المعارضة لا محا  وييساقطان الطر  

والنييةة اننا نقطع لكعدم جرون الاص  الطبولي يالموضبوعفم لعبدم امبكان 

  رتالا الاثر عليه وهو التامين 

يتوقبف عبلى ان   بون الامبارة تثببت ملداهبا مب  اول  -الجواب -الا انه 

مب  اينبه، فبا ن الامر وقب  انعقاد العلم الاجمالي، والا لو كانبت تثببت ملداهبا 

هببذا الجببواب لا يبب   يوالوجببه في   م انببه لا مببانع اينئببذ عبب  جببرون الاصبب  

الموضوعف لتنقي  موضوع البراءة مع ان هذا الليان متوقف على القول لكعدم جرونه 

 اصلًا، ولس  جرونه وسقو ه لكعد ان اخذ معنى السقوط الثا  لا الاول 

اري في ادبد الطبرفين يعبار  فا ن قلت: ان الاس تصب اب الموضبوعف الجب

الااتياط في الطر  الاخر على مسر السب يد الأبهيد يقبدهم لا عبلى مسبر 

 المأهور القائ  رلبراءة لقاعدة القب  كملعقاب لكلا لكيان 

قلت: تقدم فكا س لق ان الاص  العمل الملم  قد يقال رعتلار الأب  في 

سبلامم ييدبلال لكبينز وابرام الواقع، وقد دلت عليه لكع  الاخبار كقوله يعليه ال 

لكببينز ولكسببنما شبب بهاتمم وهببذه الطائفببة مبب  الاخبببار ت المعارضببة لاد  البببراءة 

فييساقطان، وي ون المرجع الطائفة الاخرى م  الرواوت الدا  على البراءة والبا 

اخذ في موضوعها عدم العلم رلواقع وا ةة، فت ون هذه الطائفة م  اخبار الببراءة 

لكعد سقوط الطائفتين م  اخبار الببراءة والااتيباط  وت كلب   العبام  ت المرجع

 الفوقا  الذي يرجع اليه لكعد فساقط اااصين 

وهذا هو عين ما قررناه في تصوير ا بكم الظباهري، وانبه عبلى مسب تويين، 

مسبب توى الااببكام الظاهريببة الامارتيببة، ومسبب توى الااببكام الظاهريببة للاصببول 
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الاول رلاص  الموضوعف، كانت النييةة تنقي  موضوع الاصب   العملية  فا ا نفينا

 العمل علي ا كم الظاهري على مس توى الاص  العمل 
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 قاعدة اليسام  في علد  السنن
 

خبار م  لكلقه اواب عم ، لكدعوى تحقق اللمر الشرعف في مورد  وفسما ر 

هأام ب   ااتمال اللمر، وت روعة م  اللخبار وفيها صحي  الس ند، رصاي ة

قال: م  شع شسئاً م  الثواب على  –عليه السلام  –سا  ع  علبي علد الله 

ن   ي   على ما لكلقه شيء فصنعه، كان علجره وا 
1
  

م  لكلقه شيء م  الثواب على  –عليه السلام  –ومنا: ع  علبي علد الله 

ن كان رسول الله يصلى الله عليه  شيء م  ااير فعم  لكه كان له علجر    وا 

 وع لهم   يقا 

م  لكلقه ع  الند يصلى الله عليه وع لهم  –عليه السلام  –ومنا: عنه 

ن كان رسول الله يصلى الله عليه  شيء م  الثواب فعما كان علجر    له وا 

 وع لهم   يقا 

م  لكلقه ع  الند يصلى الله عليه وع لهم  –عليه السلام  –ومنا: عنه 

قول الند يصلى الله عليه وع لهم كان    له شيء م  الثواب ففع      لالا 

ن كان الند يصلى الله عليه وع لهم   يقا   وا 

م  لكلقه اواب م  الله تعالى على  –عليه السلام  –ومنا: ع  علبي جعفر 

ن   ي   ا ديلا كما لكلقه  لتماه    الثواب علوتيه وا   عم  ففع     العم  ا 

ناه لا
ِ
ن ِ يع  عَجْرَ مَْ  عَاْسََ  عَمَلًاميال هف: م   ويقتضي    قوله تعالى ييا

 م30ال ية

   واللالا فيها يقع في عدة  ات

 الجهة اللولى: في مفاد هذه اللخبار ومحتملاتها  وت

                                                 
1

 استحباب الإتيان بكل عمل مشروع. 6ح 1من أبواب مقدمات العبادات ح 18( الوسائل ب 



 (116........)...................صول......الوسيط في علم الأ   

علن ي ون مفادها الا رشاد ا لى اكم العق  لمس  الااتياط، و رتالا  -1

ن   ي   تيان رلعم  الذي لكلغ عليه الثواب وا  اللمر كما لكلقه،  الثواب على الا 

دراكه  تيان رلعم  الذي لكلغ عليه الثواب برجاء ا  و   للدراك العق  لكألن الا 

ومطالكقته كملواقع اس  لكقطع النظر ع  هذه الرواوت رعتلار علنه م  صقروت 

 اكمه لمس  الااتياط 

ويلعد هذا الااتمال: لكألنه خلا  الظاهر، للن ما يصدر م  الأارع ظاهر 

ا على الا رشاد لماجه ا لى قرينه، وت مفقودة، وعلضا  الأ يخ في المولوية وله

عطاء الثواب الموعود  اللس تا  يافظه اللهم و اً ع خر: لكألن مفاد هذه الرواوت ا 

لم  عم  رلعم  اللالغ عليه الثواب، وهذا لا ينسجو مع اكم العق  ا اكم 

عطاء الثواب رس تاقاي علص  الثواب على العم  برجاء علدراك الواقع لا ا ا كم ر 

الموعود، للن قوله يعليه السلامم: ييكان له علجرمم ظاهر في اللجر الذي شعه 

ليه رشاداً ا  على شيء فا  ن مفادها لا يطالكق اكم العق  ارفاً ار    ي ون ا 
1
  

ول نه لس   شيء، للن الرواوت لكصدد ا عطاء وعد كملمكلف لكألنه ا  ا فع  

م  ااار  لكألنه س ل انه لا يخلف الميعاد فيقطع الفع  فا كذا م  الثواب، ويعلم 

 لكتاقق الموعود لكه، وهو معنى اس تاقاي الثواب على الفع  الذي يحكم لكه العق  

علن ي ون مفادها هو ا سقاط شرائط  ية اابر ال عيف في رب  -2

المس تالات، وعلنه لا يعتبر فيها ما يعتبر في  ية اابر القائم على الا لوام م  

 والوثاقة  العدا 

وقد علجاب عنه المحقق ااوئي يقدهم: لكألنه لكعيد ع  ظاهر الرواوت غاية 

لقاء ااتمال االا   ن لسانها لس  لسان جع  ا جية الذي هو لسان ا  اللعد، وا 

واللناء على علن الملدى هو الواقع كما هو دال علد   ية اللمارات كلخبار الثقة 
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هو ال غيالا على العم  الذي لكلغ عليه  واوها، ايلا ي ون لسان هذه اللخبار

ن   ي   مطالكقاً كملواقع   الثواب وا 

وهذا اكملسان لهذه اللخبار غير مناسالا لليان  ية اابر ال عيف في رب 

المس تالات ولا علق  م  عدم دلالتها عليه
1
  

وعلجيالا عنه: علن ظاهر علخذ العنوان في دلي  هو علن    العنوان موضوع 

ن العنوا ن دخي  في الملاك واسيبعاد وجود الملاك في العنوان المذكور اللمر، وا 

 خلا  الظاهر 

ويلقا الكلام في علن يعنوان الللوام ه  هو مألخو  على او النفس ية 

في ون ملاكاً نفس ياً علو هو مألخو  على او الطريقية في ون الملاك في غيره م  

وال دد لكين كون ا كم نفس ياً اللاكام الواقعية المس تالة الا يه  الأارع لمفظها، 

 علو  ريقياً غير نفيهما معاً كما علراده صااالا هذا الوجه م  نفف الطريقية 

 والطريقية على قسمين:

قسو م  الطريقية هو جع  ا جية، وهنا ي ون الا يراد صحي اً ايلا يقال 

 لكألن لسان هذه الرواوت خلا  لسان جع  ا جية 

ريقية لقر  التافظ على الملاكات وقسو منا هو جع  اللوامر الط

الواقعية، والمجعول هنا هو العم  علو الااتياط ولس  جع  ا جية م  الكاشفية 

 والطريقية اي يقال لكألن هذا المعنى خلا  ظاهر لسان هذه الرواوت 

وعلى هذا فقد وقع المورد في االط لكين هذي  الناوي  م  اللاكام 

جع  ا جية كملخبر ال عيف و رتسالا جميع  الطريقية، فالرواوت لسست لكصدد

نما ت لكصدد جع  ا كم الطريقف م  القسو الثا    ع ثاره كما في خبر الثقة، وا 
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لك  يم   علن ام  الرواوت على المعنى اللول ا  ا ناقأ نا في مسر المحقق 

النائسني يقدهم وقلنا علن روح اللاكام الظاهرية التافظ على الملاكات الواقعية م  

 ون علي دخ  كملسان لكيانها د

مارات، كالسيرة وغيرها م  ال وت  ولكعلارة علخرى: علن علد  الاعتلار للل

ن علس تفيد منا كون مفادها هو جع  اللمارة  ريقاً وكاشفاً ع   والرواوت، وا 

الواقع  اوً ونوعاً، ول      لا يمنع م  علن ي ون هناك دلي  على ا جية لشيء 

ليه كلعنى ع خر كالمنجوية  والمعذرية كللاك ا فا  على الواقع لكدون علن ي ون  ريقاً ا 

  اوً 

وعلى هذا فر   علن ي ون المجعول في هذه الرواوت في مقام الثلوت 

ا جية كملخبر ال عيف لا كلا هو  ريق وكاشف ع  الواقع نوعاً لك  كلا هو منجو 

الاتكملواقع عند الا صالكة، ومعذر عند ااطأل، ول نا قاصرة الدلا   في مقام الا 
1
  

ويرد عليه علن فيه خلط لللاكام الظاهرية كلس توييها م  اللمارات 

واللصول، ولس  علددهما في عر  ال خر، فما لكه التافظ على الملاكات الواقعية 

هو شألن اللص  العمل التنةيزي م  الااتياط وما هو  ريق وكاشف هو شألن 

وضوح علنه في  وله، لا علنه يم   علن يثبت كما اللمارة، فا  ا نفينا اللول تعين الثا  ل

يثبت اللول، فا  ا نفينا اللول، وهو جع  ا جية كملخبر ال عيف وهو المناسالا 

كملتعلير رليسام  في علد  السنن، كان المقصود هو الثا  وهو ا يجاب الااتياط 

عللاس تالابي في مورد لكلوا الثواب م  دون جع   جية اابر ال عيف و رتسالا 

 ر ا جية عليه ع ثا
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ن كان رسول الله  وهذا ي  لو قلنا لكألن التعلير الوارد في هذه الرواوت ييوا 

يصلى الله عليه وع لهم   يقا مم والا نصا  علنه غير مناسالا لجع  اللمر الظاهري 

 على مس توى ا كم رلااتياط 

علن ي ون مفادها علالات اس تالاب نف  الفع  في ون نف  الفع   -3

الرواية مس تالاً نفس ياً لكعنوان ثانوي هو عنوان الللوا فلو دل خبر الوارد في 

ضعيف على اس تالاب الدعاء عند رعية الهلال، صار الدعاء مس تالاً ول   لا كلا 

 هو دعاء لك  كلا علنه قد لكلغ عليه الثواب 

نأاء اكم ظاهري  ويف ي هذا الوجه ع  سالكقه، علن السالكق يدل على ا 

نأاء اكم واقعف، فا ن  ية اابر اكم هو ا جية، لكسما  هذا  الااتمال يدل على ا 

ظاهري، وهو المجعول دا  الأ ، وا جية كملخبر ال عيف مجعو  دا  الأ  

في ا كم الواقعف، فهرف اكم ظاهري لكسما  اس تالاب الفع  اكم واقعف ايلا   

 يجع  دا  الأ  اي ي ون ا ماً ظاهروً 

على كلا الااتمالين، ا   الااتمال اللول ينأئ نعو الفقيه يفا رلاس تالاب 

 ا جية كملخبر ال عيف، وهذا ينأئ الاس تالاب، لنف  العم  

 وقد علس تدل له لكوجوه 

 الوجه اللول: وهو مللف م  مقدمتين 

المقدمة اللولى: علن  رتالا الثواب على عم  كاشف ع  محلولكسته 

  الا لتزامية وت الوت واس تالالكه، يعني علن    الشيء مألمور لكه شرعاً رلدلا

لا   ي تالا عليه الثواب   الملازمة لكين الثواب ولكين علن ي ون الشيء مألمور لكه وا 

لا مع قصد  المقدمة الثانية: لو كان اللمر  ريقياً فا ن الثواب لا ي تالا عليه ا 

الانقياد لذ  اللمر، للن عنوان الللوا لس  فيه ملاك نفلا، ول   ا  لاي 

ام  لمورد عدم قصد الانقياد، وعدم رجاء مطالكقة الواقع، وبهذا رواوت الللوا ش
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لا لا معنى لثلوت الثواب له  الا  لاي يثبت لا محا  ملاك نفلا كملفع  المذكور وا 

 اي مع عدم قصد الانقياد والطاعة لللمر الواقعف 

 وفي كلتا المقدمتين لكع  المناقأات 

الثواب واللمر، فألنه لا ملازمة  علما المقدمة اللولى: الا تذكر التلازم لكين

لكسنما، للن  رتالا الثواب على عم  ي ون لكناوي ، او ي ون كللاك اس تالالكه 

النفلا، واو ي ون كللاك الانقياد والااتياط و رتالا الثواب بهذا الملاك لا 

ي ون منو اً لكوجود اللمر الواقعف، ا   الثواب في هذا الناو م تالا على نف  

علجلى مراتالا العلودية، وا  ا كان  رتالا الثواب بهذي  الناوي ،  الانقياد وهو م 

فعليه لا ي ون كاشفاً ع  وجود اللمر الاس تالابي النفلا لا مكان تفسير الثواب 

 رلانقياد واس  الطاعة 

وقد علضا  لكع هو، علن هذا الذي  كر م   رتالا الثواب ا  ا كان م  رب 

الله تعالى فلا مجال لاس ت أا   الاس تاقاي، وعلما ا  ا كان م  رب التف   م 

 اللمر رلعم  م   رتالا الثواب كململازمة 

تيان لكعم  كذ  يصدي لكدونه فهو لا وفيه : علن التف   كما يصدي على الا 

 يناصر فكا ا  ا كان لكدونه 

لى علنه لو كان م  رب التف   فألنه لا يناسالا الرواوت المذكورة  م افاً ا 

لا كان الثواب م تالا على نف  الللوا كلا هو الا فرعت الثواب على العم ، و  ا 

 لكلوا، وهو كما  رى 

علما المقدمة الثانية: علنه لا ا  لاي كملرواوت م  هذه النااية،    للن 

تيان  لا مع قصد الا  اعة والقرلكة وعلما الا  تيان لكعم ، لا ي ون ا   رتالا الثواب على الا 

ن كان متعلقاً لللمر لكدون القصد المذكور فلا ي ون منأأل ل تالا الثواب علي  ه وا 
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وعلى هذا فقصد الامتثال والطاعة هو قيد لد ل تالا الثواب على علمر ومع 

عدم قصد اللمر القربي لا ي تالا الثواب، فا  ا ش  نا في وجود علمر قربي في 

مورد فلا يص  التمس  رلا  لاي للنه ي ون م  التمس  رلعام في الأ بهة 

   المورد المأ وك ه  يوجد علمر قربي ي تالا المصداقية، ا   لا يعلم علنه في 

 عليه الثواب علم لا؟ فلا يم   التمس  رلعام 

وعليه فلا لكد م  وجود علمر قربي في الرتلة السالكقة لي ون مأمولًا 

 رلا  لاي لرواوت م  لكلغ للنه مألخو  في موضوعه قصد القرلكة والامتثال 

الأارع عليه علص  الثواب، وهذا اللمر لا ي  لو كان عدم وجود علمر رتالا 

للن عدم وجود اللمر يعني كذب ااطاب ل تالا الثواب ا   المفرو  علن    

العم  لس  فيه اس   اتي ولس  هو اس ناً م  رب اس  الااتياط، كما في 

فسريح اكملاية، بخلا  ا ال لو كان علص  الثواب ثالكتاً، علنما الكلام في عل لاقه 

شكال التمس  رلعام في الأ بهة لعدم قصد الامتثال والقرلكة،  فألنه يواجه ر 

 المصداقية 

 ويم   الجواب عنه لكب:

علولًا: لو قيد ااطاب لكقصد القرلكة اي ي ون الفع  متعلقاً لللمر فهو م  

ن علجبنا عليه  المحال لا س تلوامه الدور على ما تقدم في التعلدي والتوصل مفصلًا وا 

ي لكناء على كون النس لة لكين الا  لاي هناك، فا  ا اس ت ال التقييد ابت الا  لا

 والتقييد ت الت اد 

وثانياً: علن ا شكال التمس  رلعام هنا ي اد ما تقدم م  الجواب ع  المقدمة 

اللولى، ت الملازمة لكين  رتالا الثواب وكون ما  رتالا عليه مألموراً لكه، وا  ا صحت 

 دل هناك الا جالكة هنا، م  ايلا ا شكال الأ بهة المصداقية، الا جواب المس ت
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ا  ن هذا الجواب ي اد الجواب السالكق ع  المقدمة اللولى ا  ا الا الا شكال 

معناه دفع الجواب المتقدم ع  الملازمة، وعدمها صحة الجواب السالكق، فالجوارن لا 

 يجتمعان 

وثالثاً: علن قصد القرلكة هو م  القيود الثانوية الا لا يس تاي  علخذها في 

ارازه لكنف  متعلق ااطاب، ايلا يقع الق  يد في  ول ااطاب ورلتالي يم   ا 

ااطاب، ورلتالي لا   ون الأ بهة م  النوع الذي لا يصل  التمس  رلعام فيها، 

 و   للن الأ بهة على قسمين 

قسو   ون فيها نس لة    الشيء ا لى المولى والعلد على دد وادد كما لو 

ع الأ  في اَسَ  علنه عا  فاسق قي  يعلكرم العا م، وقي  يلا   رم الفاسقم ثم وق

علو لس  لكفاسق؟ فا ن المولى كلا هو مولى لا كلا هو خالق على دد وادد مع 

المكلف وعليه لا يم   التمس  رلعام لا الات لوله لمورد الأ بهة، للن خطاب 

 المولى تقديري رلنس لة ا لى الموضوع، ولس  تنةيزي رلنس لة له 

اكمه م  المكلف، كما لو قال يكل ماء  وقسو، ي ون المولى علعلم كلوضوع

 اهرم، وش  نا في ماء اللار علنه  اهر علو لس  لكطاهر؟ فألنه يم   التمس  

الات  هورية ماء اللار للن المولى علارز  هارته واكم  رلعام في الأ بهة لا 

 لكطهوريته 

والمقام م  قبي  الثا ، فا ن المولى قد علارز علن المكلف ايما  يللقه الثواب 

 فع  يتارك لكقصد    الثواب علي لكقصد اللمر الاس تالابي فلا داجة ا لى على

علخذه راطاب، فا  ا ش  نا في مورد علنه م  التمس  رلعام يم   التمس  لكه للنه 

م  القسو الثا 
1
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وما  كره في القسو الثا  لا ي ون م  الأ بهة المصداقية، لوضوح مدلول 

موضوعه في اااص مصداقاً له في ون لولًا  الماء في العام كلا لا يأ  في كون

ن شاء الله تعالى    كمه، وس يألتي مناقأة هذا الليان في تنبيهات العلم الا جمالي ا 

الوجه الثا : مع فسليم كلتا المقدمتين فا ن الوت مولوية ااطاب لا تعين 

مولوية كونه نفس ياً اي ي ون اللمر لكه مس تالاً  اوً لكعنوان الللوا لك  قد   ون 

 ااطاب لكناو الطريقية، علي الاس تالاب الطريقف 

رشاداً ا لى اس   نعو الوت مولوية ااطاب تنفف كون الرواوت ا 

ن المفاد منا مجرد الوعد  الااتياط، علو تنفف ما س يألتي م  الااتمال ااام  وا 

 رلثواب 

: ا ن تعلق اللمر  شيء له ظهور في علخذه لكناو النفس ية لا فا ن قلت

 ية الطريق 

نه يقال : كما ع  الس يد الهالف: علن    صحي اً في العناوي  اللولية فا 

ايلا يحم  فيها اللمر على النفس ية، علما العناوي  الثانوية فهذا غير وم، لك  قد 

ي ون ظهورها في الطريقية علقرب م  ظهورها في النفس ية
1
  

ا اس تالاب : علنه لو الا، فلا ي ون صادقاً على المقام للن مقامنويرد عليه

الفع  الذي لكلغ عليه الثواب، ولس  الاس تالاب لنف  الللوا ليقال علنه عنوان 

 ثانوي لا علولي 

والصاي  علنه لا نفس ية للاس تالاب لكعنوان الللوا، ا   لا ملاك فيه 

 لكعنوانه 
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الوجه الثاللا: ما  كره المحقق النائسني يقدهم م  علن يفعمام جملة خبرية في 

لو قال ييعيدم واينئذ  يس تفاد منا الطلالا النفلا، للن ا لة مقام الا نأاء، كما 

 اابرية في مقام الطلالا   ون ظاهرة لكداعف اللمر 

: علولًا: علن اس تفادة الطلالا م  ا لة اابرية فكا ا  ا كانت في ويرد عليه

جواء الشرط، علو في جملة لهلية، وا ال في جملة يفعمام علنها واقعة موقع 

 ا واردة لفر  تحقق العم  الذي لكلغ عليه الثواب الشرط، علي علنه

لا انه لا يعين  وثانياً: لو سلم اس تفادة الطلالا م  ا لة اابرية يفعمام ا 

 اللمر الاس تالابي النفلا، ا   لعا اس تالارً ظاهروً  ريقياً 

وهذا الجواب غير وم، لظهور فعما في علمر متعين قد علارزه المكلف 

   لي ون ظاهراً علي اً في الاس تالاب الطريقف ولس  في علمر محتم

الوجه الرالكع: ما  كره الس يد الأهيد يقدهم
1

: علنه لا علشكال في تقييد مفاد 

هذه اللخبار عقلًا علو لفظاً كلا ا  ا جاء المكلف رلعم  اللالغ عليه الثواب لكداعف 

مر  ريقياً قصد القرلكة، ولكدونه لا اس تاقاي له، وهذا القيد لا يناسالا مع كون الل 

م  علج  ا فا  على ملاكات اللاكام الواقعية الراجحة، للن الوت الثواب على 

الا  لاي يلعلا المكلف كملتارك ولو   يوجد داع قربي كما في المس تالات 

التوصلية، فا ن هذا علافظ على الملاكات الواقعية، م   ة علن اللاكام الواقعية 

 ي ون لاسييفاء المصل ة التوصلية  قد   ون توصلية ولسست تعلدية، والتارك

الوجه علي اً غير وم، للن مناسبية الا  لاي لللمر الطريقف لا يعين  وهذا

نفس ياً للنه جاء في لسان الرواوت مقيداً لكقصد الثواب، ا    –هنا–كون اللمر 

لع  هذا القيد لقر   رتالا الثواب ولو كان اللمر  ريقياً ول نه لا ي تالا عليه 

لا  لكقصد علمره، في ون داله دال اللوامر الاس تالالكية الواقعية المأ وكة  الثواب ا 
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ولكعلارة الس يد الأهيد يقدهم: علن اللمر الطريقف رلااتياط لس  لكألكثر م  

اللمر الاس تالابي الواقعف المأ وك، ف ما علن اللمر الواقعف لا ي تالا عليه اواب 

لا ا  ا علق لكه لكداعف قربي كذ  اللمر الطريقف فا   ن شألنه التافظ على اللوامر ا 

الواقعية المأ وكة، بجعلها كاللوامر المعلومة م  ايلا التاري  المولوي لا علكثر 

م    ، فهذا القيد مناسالا مع كلا الااتمالين
1
  

: علن ضم ااتمال كون اللمر توصلياً غير مفيد في عدم مناس لة قيد قصد وفيه

القيد ا  ا كان اللمر الذي جع  القرلكة في اللمر الطريقف، الذي يص  فيه علخذ 

اللمر الطريقف  ريقاً له علادوً، وعلما ا  ا   ي   علادوً فلا داجة ا لى علخذ قصد 

 القرلكة فيه، ا   الطريق لا يويد على  ي الطريق م  هذه النااية 

وايلا ي ون اللمر التوصل هو الواقعف، فالطريقف ي ون مثا م  ايلا 

 القصد علو عدمه 

لتوصل دين الامتثال لا علنه علادي قب  امتثاله فا  ا علراد نعو علادية ا

فهو قب  امتثاله  -قصد القربى  -المكلف تحصي  الثواب عليه علق لكه بهذا القصد 

 لا قرلكية فيه 

الات النفس ية  ومنه يت   لكألن هذا الوجه لس   شيء لي ون م  وجوه ا 

 الاس تالالكية كملفع  لكعنوان لكلوا الثواب 

س يد الهالف في ا اش ية ا مكان اسيبعاد الااتمال الثاللا وقد  كر ال  هذا

ددى ن تتين  الاس تالاب النفلا ر 

اللولى: علن ظاهر الرواوت  رتالا الثواب على نف  الفع  الذي لكلغ عليه 

الثواب وعما المكلف، مع قصد القرلكة لا على عنوان الللوا الذي ركلا لا ي ون 

ليه، وهذا علنسالا مع ا كم ال  طريقف م  اس تالاب عنوان الللوا ملتفتاً ا 
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الثانية: علن ظاهر الرواوت  رتالا نف  المقدار م  الثواب اللالغ على العم  

لى ع خر ولس  مقداراً وادداً، والمر  و عند العر  ا  ا  والذي يختلف م  مورد ا 

كان عنوان الللوا م  العناوي  الطارئة الموجبة لاس تالاب العم  علن ي ون له 

اب وادد لا علنه يختلف شدةً وضعفاً وكثرة وقلة رختلا  المقدار اكم وادد واو 

 اللالغ م  الثواب 

ورتالا عليهما علو على علددهما، القول، والا نصا  علن اس تفادة الاس تالاب 

 النفلا م  هذه الرواوت مأ  

: علن عنوان الللوا علنما هء لكه لللفات المكلف ا لى ويرد على اللولى منما

تيان لكه، فهو عنوان الطارئ، الثواب المت م  في  العم  الذي الا على الا 

تيان رلعم  المحتم  كونه مس تالاً على علق   والقر  منه تحفيز المكلف وتحري ه للا 

ليه ، ول   هذا العنوان لس  فيه ملاكاً نفس ياً  تقدير، ف يف لا ي ون ملتفتاً ا 

محرز عند  لي ون العم  لكه مس تالاً لطروه عليه، م   ة علن لكلوا الثواب

 المكلف ا  ا علق رلعم  الاس تالابي علو ما يحتم  الاس تالاب علي كونه  ريقياً 

 فهذه الن تة لا تعين الطريقية 

: نعو المر  و عند العر  علن العنوان الطارئ له اكم وادد ويرد على الثانية

م  ايلا الامتثال، وعلما علن ي ون له اكم وادد م  ايلا الثواب فلا ار كاز 

    لك  المر  و خلافه وهو اختلا  الثواب على عم  لعنوان وادد عندهم في

ن كان  ارئاً، لكين شخ  وع خر   وا 

 فهذه الن تة علي اً، لا تدفع النفس ية 

علن ي ون مفادها هو جع  ا كم ظاهري  ريقف كملعم  اللالغ عليه  -4

دراك الواقع، علي الااتياط الاس تالابي   الثواب لكعنوان الااتياط، ورجاء ا 
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ول   الرواوت غير ظاهرة فيه، لعدم دلالتها على   ، لك  تدل على علن 

م  علق رلعم  اللالغ عليه الثواب بخبر ضعيف، ولكداعف    الثواب، عُعطف 

    الثواب، سواءً  الكق العم  الواقع علم   يطالكق 

عطاء الثواب لم  عم  رلفع  الذي  -5 علن ي ون مفادها مجرد الوعد على ا 

ه الثواب، و   لمصل ة في نف  الوعد ت لتاصي  الرغلة في نف  لكلغ علي

تيان رلعم  ولو ااتيا اً، نظير قو  لأخ  ساعد الفقراء ليتارك  المكلف رلا 

ويدعو   رلتوفيق، وا  ا   يدعو   فألنا علعدك رلدعاء  ، اي تحص  له 

لوعد، وت  رغيله الرغلة في مساعدة الفقراء، فالوعد رلدعاء لمصل ة في نف  ا

 على مساعدة ال خري  

فهذا الوجه يأ تم  على المولوية في مقام الوعد رلثواب م  دون علن ي ون 

عطاء  هناك علمر ومطلولكية، لك  مجرد ق ية ا خبارية صرفة ع  تف   الله تعالى ر 

الثواب وعلنه غير متوقف على شيء غير الللوا، فلا يتوقف على قصد اللمر ولا 

 على غيره 

علنه خلا  الظاهر لهذه الرواوت وعلنه لا لكد م   رتالا الثواب على  فيهو 

عم  لكقصد القرلكة والثواب كملقرينة اكملفظية في لكع ها وت قوله يعليه السلامم 

  لالا قول الند يصلى الله عليه وع لهم 

علن ي ون مفادها  كمي  محركية اللوامر الاس تالالكية فكا ا  ا فر  لكلوا  -6

قد فرا م  اس تالالكه، وايلا علن    الللوا لس  قطعياً اواب على مس تاالا 

 فت عف محركية اللمر الاس تالابي الذي لا ضير في  ركه لمسالا  لعه 

همال المس تالات و لبها وعد لكنف   وللج  الا المكلفين على عدم ا 

 الثواب وعل   محركية    اللمر الاس تالابي 
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بط  علمراً لك  مجرد وهذا ال غيالا مولوي، و ريقف علي اً ول نه لا يسي 

ال غيالا رلوعد المولوي على الثواب لجبر ضعف محركية الاس تالاب والطلالا 

الندبي، وعليه لا يس تفاد م  هذه اللخبار اس تالاب عم    يثبت خيريته 

واس تالالكه في المرتلة السالكقة للن    علخذ في موضوعها في ون التمس  بها في 

بهة المصداقية، لك    ون الرواوت م  مورد الأ  م  التمس  رلعام في الأ 

همال المس تالات الشرعية م  خلال  علد  ال غيالا في الطاعة وا لا على عدم ا 

 جع  اواب  رغيد تف ل في    المورد 

ن كان وارداً في نفسه وقد يسيأهد له لكقوله في لكع   وعلجيالا عنه: علنه وا 

في المفروغية ع  خيرية الرواوت ييم  لكلقه اواب على شيء م  اايرمم الظاهر 

لا علن له  كل علخبار  ورجحان العم  الذي لكلغ عليه اواب في المرتلة السالكقة ا 

ن كان رسول  اللاب اي المطلقة لقوله ييم  لكلقه اواب فع  فا    الثواب وا 

الله يصلى الله عليه وع لهم   يقا
1

هذا م   ة، وم   ة علخرى، علن نف   

  الفع ، علي علن الفع  الوارد في الرواوت هو خير الرواوت تت م  اايرية لذ

 وعليه اواب كذا 

لكلاا الثواب عادة هو دلي  اايرية  ولكعلارة الهالف في الهامش: علن دلي  ا 

والاس تالاب لدى الأارع لا علن هناك دليلين علددهما على الاس تالاب وال خر 

 على الثواب، هذا هو الصاي  

يراد لا علنه مليد له ول نه ي ون رداً على الوجه ا  للول م  الا 

وعلى هذا فت ون هذه الرواوت تألكيداً للد  الاس تالاب الشرعية لكبيان 

 لكلوا الثواب، وهو كما  رى 
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د الوجوه لما هو المس تفاد م  هذه الرواوت، والا نصا : علن هذا هو علس

تيان  ن اواب ا  همال المس تالات وا  وعلنها لكصدد توجيه المكلفين على عدم ا 

س تاالا داص  ب  تألكيد ولو م  رب الانقياد والااتياط الذي  رشد لك  الم 

لتماه    الثواب، وفي خبر ع خر  لالا قول  تدل عليه، قوله يعليه السلامم ا 

 الند يصلى الله عليه وع لهم 

وه ذا، الواضح في  لالا الثواب على    العم  الواص  بخبر ضعيف 

كونها متعرضة كملثواب الموعود الذي  ولو كان مفادها تألكيد الاس تالاب لوم عدم

هو مدلول اابر ال عيف، ا   مفادها اينئذ  اس تالاب العم  لكعنوان الللوا 

عطائه فهرف لا تدل  عطاء هذا الثواب علو عدم ا  ن ا  و رتالا الثواب عليه، وعلما ا 

عليه علي على الا عطاء ولا على عدمه لك  لا معنى لتعرضها كملثواب لوضوح علن 

تيان رلمس تاالا  تيانه للنه ع  مراتالا الطاعة وشدة الا  كا يس توجالا اوارً على ا 

مكان  ركه لمسالا  لعه   العلودية رعتلار تحري  المكلف او امتثاله مع ا 

مع علن داعوية اللمر الاس تالابي فكا لو كانت الرواوت تألكيداً له، كانت 

داجة داعوية لتاصي  الثواب نفس ية، لا عرضية وم  خلال علخبار م  لكلغ ا   لا 

دراك الواقع علي ااتمال الثواب  ليها، وعلما لو كانت داعوية ااتمالية، وبرجاء ا  ا 

دراكه للن    هو مدلول اابر ال عيف الذي لكلغ عليه الثواب   وا 

هذا وهناك وجوه علخرى يم   علن فس تفاد م  هذه الطائفة م  اللخبار، 

 ول نا لكعيدة ع  صناعة الاس تدلال لا داجة ا لى لكيانها 

 هو الكلام في الجهة اللولى هذا

: ويقع الكلام فيها في  ري علالات الا  لاي م  نااية قصد الجهة الثانية

الات علن ما جاء لكه مس تالاً  القرلكة والامتثال، وتظهر فائدة هذا اللالا، ت ا 

ولو   يقصد اللمر رغم عدم  رتالا الثواب، بخلا  ما لو كان اللمر مقيداً لكقصد 



 (130........)...................صول......الوسيط في علم الأ   

القصد لا ي ون الفع  المألمور لكه لكناو الاس تالاب مألتياً كما القرلكة فألنه مع عدم 

 هو واضح 

الات الا  لاي بهما  وهناك  ريقان لا 

ليه في الشرح والتعليقة مع زودة هنا، يداصام:  الطريق اللول: وقد علشير ا 

لقاء التفريعية في يفعمام قد   ون تفريعاً على الداعف، كما لو قال: علمر   علن ا 

ن العم  كان لكداعف اللمر يفصليتم فهذ  ا التفريع على الداعف وا 

وعلخرى ي ون تفريعاً على الموضوع، ولكداعف الموضوع كما لو قال يدخ  

وقت الصلاة فصليتم فالتفريع في فصليت هو على دخول الوقت كملصلاة وهو 

ليها   موضوعها ولس  داعياً ا 

  لكذ  الداعف، فا  ا كان التفريع على الناو اللول فألنه يفيد تقييد العم

 وعليه فلا يثبت الا  لاي 

الات الا  لاي، ومقامنا م  قبي   وعلما لو كان رلناو الثا  فألنه يم   ا 

القسو الثا  فسس تفاد منه الا  لاي والوجه فيه: علن لكلوا الثواب لس  داعياً ا لى 

نما هو موضوع كملعم    العم  ا 

نما ويرد عليه: ا ن    متوقف على اس تظهار علن التفريع في  قوله يفعمام ا 

هو م  التفريع على الموضوع لا على الداعف، مع علنه قد يقال علن المس تظهر هو علن 

على الداعف، للن الا نسان الملم  اري  على كسالا الثواب  –هنا  –التفريع 

في ون فعا م  علج  الثواب ولس  م  علج  شيء ع خر، وعلى تقدير عدم هذا 

 ناو الثا  م  التفريع، في ون الدلي  رلًا الاس تظهار فلا معين لاس تظهار ال 

هذا وقد جع  لكع هو القرينة على هذا الا  لاي، ت علن العم    يفرع في 

نما فرع  هذه الرواوت على داعوية ااتمال اللمر اي يخت  ر صة الانقيادية وا 

على داعوية الثواب ايلا قال يعليه السلامم ييم  لكلقه شيء م  الثواب 
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وايلا علن  رتالا الثواب لكه قصد القرلكة، فلا لكد م  قصده، علما لكناو فعمامم 

 الانقياد علو لكقصد اللمر الجوذ المتعلق في هذه اللخبار رلعم  اللالغ عليه الثواب 

ول  ، علن تفريع العم  على داعوية الثواب اللالغ معناه علن المس تاالا علو 

تيان رلعم  انقياداً لعدم انسةام نما هو الا  مفاد الرواوت وهو جع   الثواب ا 

لا لوم عدم كونها متعرضة كملثواب الموعود   الاس تالاب النفلا لكعنوان الللوا، وا 

الطريق الثا : ا ن ظاهر الرواوت هو  رتالا الثواب على نف  الفع  الذي 

وردت لكه الرواية ال عيفة، فلو ورد في رواية ضعيفة ييم  علعان علخاه الملم  كان 

ابمم فألنها ظاهرة في علن الثواب م تالا على الا عانة لكعنوانها له كذا وكذا م  الثو 

اللولي لا عليها لكعنوان لكلوا الثواب، وايلا علن  رتالا الثواب على نف  العم  

 يدل رلملازمة على وجود علمر مولوي في مورده 

 وعليه فيثبت الا  لاي لاس تالاب العم  سواءً علق لكه لكقصد القرلكة علم لا 

ما  عبر م  علن  رتالا الثواب هنا على عنوان الللوا ولع  مقصود اللع  اي

مألخو  لكناو ا يثية التعليلية ولس  لكناو ا يثية التقييدية، وعلنه صر  معر  

 ومأير ا لى نف  العم  م  دون علن ي ون له دخ  في  رتالا الثواب 

: علن ظاهر علخذ العنوان في ااطاب علنه مألخو  قيداً في موضوعية ويرد عليه

 ، م  ا يثية التعليلية علو التقييدية ا   لو علريد  رتالا الثواب على لكألدد الناوي

نف  الموضوع الواقعف فهو مقطوع اللطلان ا   لا ا شكال في علن الثواب في هذه 

 اللخبار قد علخذ فيه عنوان الللوا 

وعليه فكلا الطريقين لا يم   علن يثبتا الاس تالاب لنف  العم  مجرداً م  

لكد علن ي تالا على قصد الانقياد علو القرلكة، ولو جاء لكه قصد القرلكة، والثواب لا

 لكقير علدد هذي  القصدي  فلا ي ون مس تالاً 
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هذا وقد  كر الس يد الأهيد يقدهم علن اس تفادة التقييد م  الرواوت الا 

 توهم علنها مقيدة، مح  ا شكال 

لتماه الثواب علو  لالا قول الند يصلى  ن المراد م  ا  يوعلفاد في لكيانهم: ا 

ن كان الله  عليه وع لهم الموجود في لكع  الرواوت، الذي  لالا الثواب علي اً، وا 

هو الثواب اللالغ المحتم  في الواقع الم تالا على اللمر الااتمالي الواقعف الذي هو 

لا علن    لس  م  علج  التقييد لمتعلق    اللمر  مدلول اابر ال عيف، ا 

ة الانقيادية، لك  م  علج  علن الااتمالي المولوي، وجع  متعلقه خصوص ا ص

   شرط ل تالا الثواب عليه، ايلا علنه منوط لكذ  لا علص  المطلولكية، كما لا 

ي ون قيداً في متعلق الطلالا المولوي المس تفاد م  هذه الرواوت
1
  

يافظه اللهم: رلقول: علما علنه لس  قيداً في متعلق  وقد نقده الأ يخ الفيا 

فهو واضح، ضرورة علن متعلقه الفع  لكعنوانه اللولي  اللمر اللالغ م  اابر ال عيف

و لا يم   تقييده رلقيود المألخو ة في لسان هذه اللخبار وت الالتماه، وعنوان 

الطلالا، للن هذه الرواوت في  ول الرواوت ال عيفة، رعتلار علن عنوان الللوا 

السالكقة، وت علي لكلوا الثواب في الرواوت ال عا  قد علخذ موضوعها في المرتلة 

تدل على علن م  علق رلعم  اللالغ عليه الثواب بخبر ضعيف لكداعف    الثواب 

ن   ي   اابر ال عيف  لتماساً له عُعطف له هذا الثواب وا  المحتم  في الواقع وا 

 مطالكقاً كملواقع 

والس ياي بهذه الصيقة ظاهر في علن الثواب م تالا على اصة خاصة م  

نها ت ا صة المحلولكة لا علن  ات العم  وت ا صة الانق  يادية والااتيا ية، وا 

العم  لكعنوان ثانوي محلولكه، وداعوية الثواب شرط ل تالا الثواب عليه وقيداً له، 

تيان  ا   لو كان العم  لكعنوان ثانوي محلورً ومس تالاً كفا في  رتالا الثواب عليه الا 

                                                 
1

 . 131ص 5لبحوث ج( ا 



(133)...............................................تاسعالجزء ال   

تيان لكداعف الثواب لكه بهذا العنوان، فلا موجالا ل تالا الثواب مشرو اً رلا  

لا فلا ي ون  رتالا  لا فمعناه علنه في نفسه لا ي ون محلورً، وا  لتماساً و للاً له، وا  وا 

 الثواب عليه مشرو اً بهذا الشرط 

ن مدلول اابر ال عيف هو  رتالا الثواب عليه لكعنوانه اللولي  والنييةة ا 

ق لكه لكعنوان ورواوت م  لكلغ تدل على علن هذا الثواب علنما ي تالا عليه ا  ا عل 

الااتياط والانقياد لا مطلقاً 
1
  

 وفي كليهما نقد  

علما نقد الليان اللول كملس يد الأهيد يقدهم رعتلار علن دعوى الشر ية 

ل تالا الثواب عليه، معناه علنه علخذ عنوان الللوا ايثية تعليلية ولسست تقييدية في 

المحقق النائسني،  متعلق اللمر الااتمالي، وقد نفاه فكا تقدم م  كلامه لرد

 واارسا  

لتماسه، كان معناه كون  تيان العم  لكداعف  لله علو ا  وعلن لكلوا الثواب، وا 

 الللوا  ا ملاك نفلا يجع  العم  لكعنوان الللوا محلورً وقد مر علنه لكعيد 

م افاً ا لى ما  كره الناقد: ا   لو كان العم  لكعنوان الللوا مس تالاً كفا في 

تيان لكه بهذا الداعف فلا موجالا ل ون  رتالا الثواب عليه  رتالا الثواب عليه ا لا 

لا ما فر  كونه محلورً لا  تيان لكه لكداعف الثواب الموعود التماساً، وا  مشرو اً رلا 

 ي ون 

وا ق علن هذا النقد غير صحي ، ا   كونه محلورً لا يلازم  رتالا الثواب عليه 

لتماسه، كما فأير لكع  الرو لا ا  ا علق لكه لكداعف ا  ليه ا   اوت ا 

كما علن كلامه في اللمر الواقعف الااتمالي، الذي هو مدلول اابر ال عيف، 

 واللمر الاس تالابي النفلا لكعنوان الللوا لس  مدلولًا له 
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لتماه الثواب علو قول الند يصلى الله عليه وع لهم هو القيدية لا  وظاهر ا 

لا علنه لس  قيداً اد ا زوً لك  هو قيد توضياف كونه شر اً ل تالا الثواب عليه، ا 

هء لكه لتألكيد الثواب الم تالا على العم  اللالغ عليه الثواب،    للن  لالا 

تيان رلعم  اللالغ عليه الثواب، فت ون قيدية توضياية  الثواب هو الداعف للا 

 ولسست اد ازية 

 وعلما نقد الأ يخ الفيا  فقد علت   كا س لق 

 الرواوت هذا: ويم   علن يقال كل رودة لفهو هذه

علنها على قسمين: قسو قد لكلغ الثواب عليه مع الوته في المرتلة السالكقة على 

ما قلناه في الوجه الساده المفاد منا، وعلنه كان محلورً في المرتلة السالكقة، وبهذا لا 

لتماه الثواب علو  لالا قول الند يصلى الله عليه واله  يحتا  هذا القسو ا لى قيد ا 

ار م  لكلغ لوودة محركية المكلف و تميم نق  غرضها لاقت اء وسلمم، و  ون علخب

  لعها  ررها 

نما هو محتم  الثلوت ا  ا  وقسو:   يثبت اس تالالكه في المرتلة السالكقة، وا 

كان اابر الدال عليه ضعيفاً، فهو يأ ك لكألمر مع القسو السالكق ويويد عليه لكألمر، 

الوودة فلعدم الوته في المرتلة السالكقة، علما اش اكه، فهو اقت اء  لعه ال ك، وعلما 

لتماه الثواب، و لالا قول الند يصلى الله عليه واله  وم  هنا ااتا  ا لى قيد ا 

وسلمم وي ون هذا القسو كل مون: ييعلن الله عند اس  ظ  علده الملم مم ا  ا 

ن كان الرسول يصلى الله عليه واله لتماه    الثواب اللالغ، اي وا   علق رلعم  ا 

 وسلمم   يقا 

 ولكذ  يقع التصالح لكين الفريقين 

الجهة الثالثة: في ثمرة الفري لكين القول رلاس تالاب النفلا ولكعنوان لكلوا 

 الثواب، و ية اابر ال عيف على القول لكه 
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 كر المحقق ااوئي يقدهم علنه لا ثمرة لكين القولين، للن النييةة على كليهما ت 

مر علن اس تالالكه على  ية اابر لكعنوانه اللولي، اس تالاب العم ، غاية الل 

 واس تالالكه على القول الثاللا لكعنوانه الثانوي، وهو عنوان لكلوا الثواب 

 ول  ، قالوا لكظهور ال رة في عدة علمور نذكر منا:

اللول: لو قام خبر الثقة على نفف اس تالاب عم ، وقام خبر ضعيف على 

 ال عيف يقع التعار  لكسنما، والنييةة لا اس تالالكه، فعلى القول لمجية اابر

 يثبت اس تالاب الفع  

وعلما على القول رس تالاب الفع  لكعنوان ثانوي، كما هو القول الثاللا 

المتقدم، فلا يقع التنافي لكسنما، للن خبر الثقة ينفف اس تالالكه لكعنوان علولي، وعلخبار 

ولا مانع م  كون الشيء  م  لكلغ تثبت اس تالالكه لكعنوان ثانوي هو عنوان الللوا،

مس تالاً لكعنوان ثانوي ولس  مس تالاً لكعنوان علولي، والمفرو  علن خبر الثقة لا 

 ينفف الاس تالاب لكعنوان ثانوي لك  ينفيه لكعنوان علولي 

الثا : لو قام خبر ضعيف على اس تالاب شيء ودل خبر الثقة على 

بر ال عيف ي ون فعلى القول لمجية اا –ارمته رلا  لاي علو العموم الوضعف 

مخصصاً لا  لاقه علو عمومه، وهو صالح كملقرينة، وعلما على القول رس تالاب العم  

لكعنوان ثانوي، وهو عنوان الللوا فقد  هالا المحقق ااوئي يقدهم الى وقوع التزاحم 

لكين الاس تالاب لكعنوان ثانوي وهو عنوان الللوا ولكين ارمته لكعنوان علولي، ولا 

 على الاس تالاب لكد م  تقد  ا رمة 

الأ يخ الفيا ، لكألن المورد م  موارد التعار  لا التزاحم،  وقد علورد عليه

لوضوح علن جع  ا رمة لشيء لكعنوانه اللولي، وجع  الاس تالاب لكعنوانه الثانوي 

غير ك  ، واينئذ فا  ا كان عنوان الللوا عنوانًا تعليلياً وعلارة ع  الوصول والعلم 

في ون متعلق ا رمة والاس تالاب وادداً غاية ما هناك علن  ولس  عنوانًا تقييداً،
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ا رمة تعلقت لكه لكعنوانه اللولي، والاس تالاب تعلق لكه لكعنوانه الثانوي، فلا محا  

يقع التعار  لكسنما، ا   لا يم   جع  كلا ا كمين معاً فسسقطان ويرجع للصا  

 البراءة ع  ا رمة 

فيدخ  المقام في رب اجتماع اللمر  وعلما لو كان عنوان الللوا تقييدوً 

 والنرف، ومع    لا ي ون م  رب التزاحم لك  م  رب التعار  

لا علنه لا  ن كان ك ناً ا  واالاصة علن جع  ا كمين كلا هما علمران اعتلارون وا 

يم   لكل ا  ما ماما م  الملادئ والملاكات الا ت روح ا كم
1
  

وئي يقدهم، وقد عل     علي عدم ول   الصاي  ما عليه المحقق اا

ظهور ال رة في هذا المورد رلقول، لكألن هذه الرواوت لا فأم  عملًا قامت ا ةة 

على ارمته م  عموم علو عل لاي، فا  ا دل خبر ضعيف على  رتالا الثواب على 

 عم  قامت  ة معتبرة على ارمته لا يم   رفع اليد رابر ال عيف عنا 

لكلغ مختصة كلا ا  ا لكلغ فيه الثواب، فلا فأم  ما ابت  والسر علن علخبار م 

 العقاب لكدلي  معتبر 

ولكعلارة علن علخبار م  لكلغ لا فأم  عملًا مقطوع لمرمته ولو رلقطع 

ن القطع ر رمة مس تلوم كملقطع رس تاقاي العقاب ف يف يم    التعلدي، فا 

الالتزام لك تالا الثواب
2
  

 ضعيفين كلاهما يثبت اس تالاب فع ، ال رة الثالثة: لو فر  ورود دليلين

جمالًا فبناءً على القول الثاللا، م   وقد علم م  ااار  ب ذب اددهما ا 

الاس تالاب النفلا، فانه يثبت الاس تالاب النفلا لكلا الفعلين، ومع العلم 

ب ذب اددهما علي عدم اس تالالكه رلعنوان اللولي، وما ابت اس تالالكه رلعنوان 

 العلم الا جمالي ب ذب اددهما شسئاً  الثانوي فلا يلثر

                                                 
1
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وعلما لكناء على القول الثا  لمجية اابر ال عيف فيقع التعار  لكسنما، فا ن 

كًلا منما يدل رلمطالكقة على الوته مدلوله، ويدل رلالتزام على الوت مدلوله 

 الالتزاذ الذي ينفف مدلول ال خر، فالتعار  لكين المدلول المطالكقف ل  منما ولكين

 المدلول الالتزاذ لل خر 

هذا لو قي  لكثبوت ا جية كملخبر ال عيف م  جميع الجهات، علما لو التزم 

الات المدلول المطالكقف كملخبر، ولا نظر لها ا لى المدلول الالتزاذ، فألنه  لكألن مفادها ا 

نما  الات الاس تالاب لكلا الفعلين علي اً، ا   نفف اس تالاب الفع  ال خر ا  يم   ا 

دالي  الالتزامية لثلوت اس تالاب الفع  اللول، ومع القول لكعدم  ية هو م  الم

 المدلول الالتزاذ فلا مانع م  الوت اس تالاب الفعلين 

مكان جع  الكاشفية في  وعلما على مبنى المحقق النائسني يقدهم م  عدم ا 

جمالًا ي ذب علددهما كملووم التكا ب لكين الدليلين في الكاشفية، فا ن  موردي  يعلم ا 

التعار  واقع لا محا ، فالا شكال وم هنا ولو قلنا لكألن المدلول الالتزاذ لس  

 لمةة 

الجهة الرالكعة: في لول علخبار م  لكلغ لرواوت الفع  الم روه ويقع اللالا 

 فيها في عدة نقاط:

النقطة اللولى: في لولها كملخبر الدال على ال راهة علو علنها تخت  لكألخبار 

 الاس تالاب 

الثانية: على تقدير لولها كملخبر الدال على ال راهة فه  تثبت النقطة 

 ال راهة علو  لالا ال ك 

النقطة الثالثة: ه  فأم  علخبار م  لكلغ الفع  الذي دل عليه خبران 

 علددهما يثبت اس تالالكه وال خر يثبت كراهته؟

 علما الكلام في النقطة اللولى
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مختصة رللخبار الا تقيد   هالا المحقق العراقي يقدهم الى علن علخبار م  لكلغ

 الاس تالاب، وفي    لكيانين

الليان اللول: علن اللخبار في مقام الا الناه وتحري هو لموارد  لالا الفع  

واللعلا عليه، وت بهذا دا  على علن م مون اابر محلوب كملمولى فت ون مختصة 

 رلاس تالاب، وبخلافه مورد ال راهة فألنها تدل على م مون اابر م روهاً 

ليه لك  الوجر والنرف عنه، ورلتالي لا   ون مأمو   كملمولى، فلا معنى كمل غيالا ا 

 لهذه اللخبار 

: علنه قد  رد ال راهة لكلسان ال غيالا والطلالا كما لو قال: م  ويرد عليه

 رك علكل الرمان ا ام  فا كذا وكذا م  الثواب، وكذا في اللمر فقد يلين 

 لا ت ك مجالسة العلماء، وعليه فالليان لس  لكتام  لكصيقة الوجر والردع كما لو قال:

ولكه يظهر ما جعا الأ يخ الفيا  م  القرينة الثانية على عدم الأمول 

رلقول: لكألن موضوع هذه اللخبار لكلوا الثواب على عم  وهو لا يأم  اابر 

 ال عيف الدال على كراهة عم  لوضوح علنه لا اواب عليه 

 ا كان لكلسان ال ك، فعليه اواب لتاقق وجه الظهور، علن الم روه ا  

 موضوعه وهو لكلوا الثواب 

الاتية الا فس تدعف ا ختصاص اللخبار كلوارد  الليان الثا : القرينة الا 

الاس تالاب وت قوله يعليه السلامم يفعمام الظاهر في علن المراد هو اللمر 

لذي هو علمر الوجودي في ون مختصاً رلفع  اااره فلا   ون شاملة كمل ك ا

 عدذ  

وعلورد عليه نق اً: لكألن هذا لازمه عدم الوت الاس تالاب لموارد دل الدلي  

على اس تالاب ال ك الذي يتعلق االا المولى لك ك الفع  فينأأل ا ماً رل ك 
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سواءً علكان وجولكياً علو اس تالالكياً وقد يتعلق لكق ه لكفع  فينأأل ا ماً رل ك ارمة 

 ن كما لا يخفا وهذا اللازم لا يلتزم لكه علو كراهة واللمران يختلفا

م  علن المس تفاد م  هذه اللخبار زودة اللاعثية والمحركية  ويندفع كلا قلناه

نما يتصور في الفع   همال المس تالات، والوودة لا تتصور في ال ك، وا  وعدم ا 

الذي يقتضي لكطلعه ال ك، وم  هنا علاتا  اللمر الى لكعلا وتحري  جديد م  

 عوية الثواب خلال دا

وقد يقال لكألن لازم  لالا ال ك، وهو الفع  والعم  فيرجع التعلير لكطلالا 

 ال ك الى المس تاالا لا الى الم روه 

: ا ن يعمام هنا لسست خصوصية مألخو ة في القر  لك  ويرد عليه دلاً 

ت خصوصية تعليرية كملمراد بها وهو مطلق  رتالا الثواب على كل م  الفع  

 وال ك 

ن اللخبار غير شاملة لموارد ال راهة بخبر ضعيف،للن القرينة والظاهر عل 

المذكورة في الرواوت، لا فساعد على التعميم، رعتلار علن الظاهر العرفي م  

العم ، وت شيء لا يأم  ال ك ا   ال ك لس   شيء اي ي ون مأمولًا لهذه 

 اللخبار 

ك  ذ  متعلقه وما  كره اللع  م  علن الثواب مطلق يأم  الفع  وال  

فهو يأم  لكلوا الثواب على كل م  الفع  وال ك وللن التعين لماجة ا لى قرينة 

 ولا قرينة عليه 

لك  عليه القرينة وت قوله على عم ، وصحة سلالا ال ك ع  العم  ولو 

 رلنظر العرفي 
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رادته علي كف  رادته وعلى عدم ا  نعو ال ك لكل ا  قدرة المكلف على ا 

فها يقع تحت التكليف، ول   لا يصدي عليه عم ، لك  يصدي النف  عنه وعدم ك 

 عليه فع  والفري لكسنما م   تين

الجهة اللولى: علن الفع  ينسالا الى ا يوان والا نسان بخلا  العم  لت منه 

معنى القصد فما   يقصد لا يصدي عليه عم  نعو يصدي عليه فع ، على ما قاله 

 الراغالا في مادة فع  وعم  

لا ا  ا كان جواراياً الجهة ال  ثانية: علن العر  العام لا يعبر ع  الفع  رلعم  ا 

، نعو يعبر عنه رلفع  ا  ا كان جوااياً وم  هنا يصدي على النرف علنه فع  ولا 

 يصدي عليه علنه عم  لك  يصدي العم  على فع  الجوارح 

 النقطة الثانية: على تقدير لولها كملخبر الدال على ال راهة، فه  تثبت

 ال راهة علو  لالا ال ك؟ 

الثالكت في هذه اللخبار هو  لالا ال ك، ولس  ال راهة لما تقدم م  علن 

 لالا ال ك، قد يقع لكداعف تحصي  الثواب، فا ن داعف تحصي  الثواب اللالغ قد 

ي ون على  لالا الفع  وقد ي ون على  لالا ال ك، هذا لكناء على لول علخبار 

 م  لكلغ لطلالا ال ك 

لتزامياً نعو ا  ا وقع   لالا الفع  لكصيقة النرف ع  ال ك، يصل  مدلولًا ا 

لطلالا الفع  ولوليته لا خبار م  لكلغ واضحة ا   لا فري في لولها كملمدلول 

المطالكقف كملخبر اللالغ عليه الثواب، وكملمدلول الالتزاذ ابر رلغ الثواب على عدم 

   الثوابم  ركه، كما لو قال يم    ي ك صلاة اكملي  فا كذا وكذا م

هذا وقد  هالا صااالا ال فاية يقدهم القائ  لكثبوت الاس تالاب النفلا 

لكعنوان الللوا، الى الوت اس تالاب ال ك واس تالاب الفع  و   للن الظاهر 

م  اللخبار علنها في مقام جع  س نخ  وادد م  اللاكام فر   اس تفادة 
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ر م  اللاكام لا اس تالاب الفع  واس تالاب ال ك، علما ال راهة فهرف س نخ ع خ

 يم   اس تفادتها م  علخبار م  لكلغ 

 فهنا يثبت اس تالارن علددهما كملفع  وال خر كمل ك 

وعلى علساه اس تفادة  ية اابر ال عيف، فا ن الس يد الأهيد يقدهم يرى 

نما الثالكت هو اس تالاب ال ك   علن ال راهة لا تثبت لكعنوانها ا 

   رتالا الثواب فا ن اس تفيد وهذا يتوقف على مقدار ا جية المس تفادة م

ن اس تفيد منا  منا ا جية كلقدار  رتالا الثواب، فما  كره يقدهمهو الصاي  وا 

ا جية كملخبر ال عيف مطلقاً علي سواءً تعلق رل راهة علو الاس تالاب، فا ن 

 ال راهة تثبت كملخبر ال عيف الذي اليت  يته 

ا الموضوع لا ول  ، ايلا ي ون موضوع اللخبار هو لكلوا الثواب، فهذ

ي تالا على ال راهة لكعنوانها، نعو ي تالا على  لالا ال ك، فيرجع الى ما قاله 

 الس يد الأهيد يقدهم 

النقطة الثالثة: فكا ا  ا كان هناك خبران علددهما دال على اس تالاب عم  

 وال خر دال على كراهته، فه  يعق     علو لا يعق ؟ 

ية   ، ا  ا كان كل م  الفع   هالا الس يد ااوئي يقدهم الى عدم معقول 

وال ك توصلياً للنهما نقي ان لا يم   اللمر بهما معاً كلعنى  لالا جمعهما للنهما لا 

يجتمعان، كما لا يم    لالا علددهما مشرو اً لكعدم ال خر ا   علن    ضروروً 

 وداصلًا فلا يم   اللمر لكه 

لفع  وال ك يصيران م  وعلما ا  ا كان علددهما علادوً علو كلاهما علادوً، فا ن ا

تيان رلفع  لكدون قصد القرلكة، ايلا يرتفع  ال دي  اكم ي  ماما ثاللا، وهو الا 

 ال دان معاً 
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وللج  افظ ملاكات المولى في الفع  وال ك يعق  تعلق الوجوب لكألددهما 

علما لكناو ال تالا، علي اللمر لكألددهما مقيداً لكعدم الاش تقال رل خر كما لو كان 

، وعلما لكناو مطلق كما لو كان كل م  الفع  علو ال ك مس تالاً فا ن علددهما واجباً 

لجاء المكلف الى تفويت علغرا  المولى   اللمر بهما لكناو مطلق لا محذور فيه م  ا 

   وقد علع   عليه

الاع ا  اللول: م  عدم تعق  تعلق علمري  في الفع  وال ك اي لو كانا 

و قلنا لكألنهما مس تالان لكناو الا  لاي م  ال دي  اكم ي  ماما ثاللا، لك  اي ل

لوجود نف  الملاك على تقدير كون علددهما واجباً، وهو لقوية الا  لاي ا   في 

دا  الاش تقال رل د يسقط ا  لاي ال د ال خر كملقوية ا   لا محركية له على 

 الفر  

والوجه في لقوية الا  لاي: ما  كره يقدهم: لكألنه لا ا  لاي لها اي على 

صاصها رلمس تالات وعدم لولها كملم روهات، و   للن العم  في تقدير اخت

هذه الرواوت متفرع على الثواب، وعليه فلا لكد م  لكلوا الثواب في المرتلة 

السالكقة لكناو يدعو المكلف ا لى العم  لكقطع النظر ع  هذه الرواوت، وهذا لا 

لا مع لكلوا الاس تالاب فقط لا لكلوا الاس تالاب وال راهة معاً مع فر   ي ون ا 

فساويهما ااتمالًا ومحتملًا، ا   اينئذ  لا ي ون اللمر الاس تالابي اللالغ محركاً مولووً 

كملمكلف او الفع  في قبال ال ك فلسان هذه الرواوت  تميم المحركية وا لا على 

العم  في مورد الللوا المأ وك، ولا ا  لاي لها لمورد لا   ون المحركية فيه ثالكتة 

رتلة السالكقة لكقطع النظر ع  هذه الرواوت المذكورةفي الم
1
  

 وعلق عليه الأ يخ الفيا  يافظه اللهم 
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رشاد ا لى اكم  نما ي  على القول لكألن مفاد علخبار م  لكلغ ا  علن ما علفاده يقدهم ا 

العق  علو مفادها جع  الاس تالاب الظاهري الطريقف علو علن مفادها مجرد الوعد 

على ضوء هذه اللقوال في المسأل  لا   ون المحركية ثالكتة  رلثواب اللالغ الموعود، علو

في المرتلة السالكقة لكقطع النظر ع  تر الرواوت رعتلار علن محركية الاس تالاب 

كملفع  اللالغ عليه الثواب لكناو الفع  موالهة لمحركية كراهته او ال ك، ولهذا لا 

تيان لكه اي ي ون  يصل  اس تالاب الفع  المواحم ل راهته علن ي ون داعياً  او الا 

 مأمولًا كملرواوت المولكورة 

وعلما على القول لمجية اابر ال عيف علو على القول لكألن مفادها 

الاس تالاب النفلا كملعم  لكعنوان الللوا فلا ي     للن الداعف كملعم  على 

اللول  ية اابر ال عيف وعلى الثا  الاس تالاب النفلا الثالكت بهذه الرواوت 

 لكلوا الثواب في المرتلة السالكقة   لا

ثم قال: والتاقيق علن ما  كره لا ي  مطلقاً اي على اللقوال الثلااة المأار 

ليها ع نفاً و   للن اابر ال عيف الدال على كراهة فع  في مقالك  خبر ضعيف  ا 

يدل على اس تالالكه، لا يمنع م  صدي لكلوا الثواب المحتم  في الواقع عليه، للن 

ن ي ون اابر  هناك ااتمالات الااة ت علن ي ون كلا اابري  مخالف كملواقع، وا 

ن ي ون  الدال على الاس تالاب مطالكقاً كملواقع دون اابر الدال على ال راهة وا 

 ع      

عل ن ااتمال صدي اابر الدال على الواقع في مقالك  ما دل على كراهته ي فف 

دي اابر الدال على ال راهة لا يمنع م  في صدي عنوان الللوا المحتم ، وااتمال ص

  ، فلا مانع م  لول اللخبار كملخبر ال عيف الدال على اس تالاب العم  

و رتالا الثواب عليه رعتلار علن ااتمال صدقه ومطالكقته كملواقع محقق لعنوان الللوا 

 الذي هو موضوع الرواوت 
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ن كان م  س تالاً في الواقع والسر علن الم روه لا ي تالا على ار كالكه شيء وا 

 رتالا الثواب عليه، وم  الواضح علن هذا الااتمال يصل  علن ي ون داعياً في 

 المرتلة السالكقة لكقطع النظر ع  هذه الرواوت 

تيان لكه شيء م  العقولكة  فالفع  لو كان في الواقع م روهاً لا ي تالا على الا 

تيان لكه الثوا ب وم  الطليعف علن والا دانة، لكسما  لو كان مس تالاً  رتالا على الا 

 ااتمال ا وازة في ار كالكه لا يقاوم ااتمال الثواب فيه 

لا علنه  ن كان يدعو المكلف الى  رك العم  ا  واالاصة: علن ااتمال ال راهة وا 

 لكل ا  كونه  رك م روه لا علنه ران وعليه اواب اي يواحم ااتمال الاس تالاب 

لوا الثواب في ون اابر وما دام موضوع علخبار م  لكلغ محقق وهو عنوان لك

ال عيف الدال على الاس تالاب في مورد ورود خبر على كراهته مأمولًا لها
1
  

  لنقد والتاقيق فيه عدة  ات كملخلوما علفاده في ا

   علما ما علفاده في النقد، فيرد عليه

لا  علولًا: علن اابر ال عيف الذي لكلغ عليه الثواب لا ي ون محركاً كملمكلف ا 

وهو اس تفادة الاس تالاب النفلا لكعنوان الللوا لا مطلقاً وعلى  على قول وادد

جميع اللقوال، للن    هو المحقق كملماركية ال عيفة الا تحتا  الى  تميم بهذه 

اللخبار، ومع قطع النظر ع  هذه اللخبار لا معنى لمجفء الااتمالات اللخرى في 

 مفاد هذه اللخبار 

ن موضوع الا  لاي ي  نبقف علن ي ون محققاً في المرتلة ولكعلارة علخرى ا 

السالكقة، وهو لكلوا الثواب وصدقه على اس تفادة الاس تالاب النفلا واضح، فا  ا 

ما ورد خبر دل على ال راهة في مقالك  اابر ال عيف الدال على الاس تالاب، 

 ه  تلقا المحركية وموضوع الا  لاي، وهو لكلوا الثواب علو لا؟
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 لمطلق اللقوال غير سديد فما  كره م  النقد في التعميم 

وثانياً: ا ن كلام الس يد الأهيد يقدهم هو لكق  النظر ع  هذه اللخبار 

فلا لكد علن ي ون الللوا هو الداعف كملعم  لكق  النظر ع  هذه اللخبار، لا علن 

الداعف  ية اابر ال عيف علو الاس تالاب الثالكت بهذه الرواوت، لا لكلوا 

لا  لكان المورد شبيه كلورد التمس  رلعام في الأ بهة الثواب في المرتلة السالكقة، وا 

المصداقية، علي لكتطليق رواوت م  لكلغ فت ون المحركية للدد اللمري  مع علن الكلام 

 لكق  النظر عنا 

 وعلما ما  كره م  التاقيق، فيرد عليه

علن ااتمال مطالكقة وصدي اابر الدال على الاس تالاب في مقالك  اابر 

، لس  لكألولى م  الع  ، وهو صدي اابر الدال على ال راهة الدال على ال راهة

في مقالك  الاس تالاب، للن الااتمالين علددهما في مقالك  ال خر، ف ما يص  اللول 

 يم   علن يص  الثا ، هذا ما عبر عنه المس تدل رليساوي ااتمالًا، هذا علولًا 

نما المألخو  العلم وثانياً: علن المطالكقة كملواقع غير مألخو ة في مفهوم التكليف  وا 

رلتكليف، وعلما المطالكقة وعدمها فهرف خارجة ع  قدرة المكلف والفر  علنه يعلم 

على او الااتمال ورود خبر دال على الاس تالاب في مورد ورود خبر دال على 

 ال راهة على نف  الفع  فهذا العلم ه  ي ون محركاً علو لس  كلارك كملمكلف 

الاب في مورد ال راهة غير ثالكتة كملمكلف وم  الواضح علن محركية الاس ت 

هذا  فيفا  ا علراد علن يتارك ر اه الاس تالاب منعته ال راهة فلا محركية له 

المورد، لا علن ااتمال الثواب لا يقاومه ااتمال ا رازة، لي ون عنوان الللوا متاققاً 

 في المرتلة السالكقة 

دام المكلف لو علقدم، لك  يم   القول علنه في هذا المورد لا اواب على علق

 لوضوح علن مطلولكية ال ك علولى م  تحصي  الثواب 
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 ولكعلارة علن ااتمال الثواب في مورد ا رازة غير ثالكت 

 هذا في ما يتعلق رلا  لاي 

وعلما ما  كره الس يد الأهيد م  اس ت ا  تعلق علمري  في الفع  وال ك اي 

قلنا لكألن اللمر رلفع  وال ك لو كانا م  ال دي  اكم ي  ماما ثاللا، لك  اي لو 

 الاس تالالكين لكناو الا  لاي 

والوجه في   : علن اللمر رلفع  التعلدي، مألخو  في موضوعه  رك ال ك 

الذي هو ال د ال خر المألمور لكه، و رك ال ك هو فع  المألمور لكه العلادي، فا  ا 

ألمور لكه العلادي تحقق الفع  لا يم   اللمر لكتاقيقه على او التقرب للن امتثال الم

نما ي ون لكقصد القرلكة، لا ما اص  الفع  لكناو ضروري كما في المقام، فلو كان  ا 

الدعاء عند رعية الهلال مألموراً لكه علادوً في مقالك  ال ك فلو قيدت ا صة القرلكية 

في ك  رك الفع  للاً، فهو غير ك  ، للنه لكعد فر   رك ال ك كملدعاء يصل  

وً في ااار  وعل ن لا يعق  تعلق اللمر لكه قرلكياً لاس ت ا  وجود الفع  ضرور

يجاد ع خر له  يجاده في ااار  ثانياً لكقصد القرلكة للنه لكعد وجوده فيه لا يعق  ا   ا 

نعو لو امتث  ال ك لكلا قصد كملقرلكة، علي لقر  دنيوي، فألنه يعق  لكتعلق 

يقاع ا صة  اللمر رلفع  للنه لس  م  تحصي  ا اص  اينئذ  وفائدته  لالا ا 

 القرلكية 

تيان لكه للنه لا يجتمع مع ال خر والجامع ضروري التاقق  فألددهما لا يم   الا 

للنهما م  ال دي  اكم ي  لا يرتفعا معاً، فهنا لس  م  قبي  ال دي  الوجوديين 

اكم ي  يم   ارتفاعهما معاً كذ  زورة الا مام ا سين يعليه السلامم، و رك زورة 

 ظو يعليه السلامم الا مام الكا

نعو لا يتعلق اللمر بخصوصية التقرب رلفع  للن اللمر يتعلق رلفع  لكذاته 

 ولا يتعلق رلداعوية للن معناه الدعوة ا لى الداعوية وهو مس تاي  
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ويت   بهذا الفري لكين ال دي  اكم ي  جامعهما ضروري التاقق ولكين 

لق علمري  في اللخيري  واس ت ا  ال دي  اكم ي  يم   ارتفاعهما معاً ايلا يم   تع

    في اللول 

 وهذا الا شكال لا يرد عليه

نما  ن قصد اللمر لا يدعو الى الداعوية ليقال لكألن الا رادة لا تتعلق رلا رادة، ا  ا 

يدعو اللمر الى  رك الداعف الدنيوي، لمنع المكلف م  تفويت كلا القرضين على 

 قدير دعوة اللمر الى الداعوية المولى، فلا يرد الا شكال للنه مبني على ت

وبكلمة: لا يراد م  الداعوية الداعوية العقلية، لك  المراد منا ت الداعوية 

الأألنية علي ا مكان علن ي ون داعياً كملمكلف، لوضوح علن القر  م  اللمر رلشيء 

يجاد الداعوية والمحركية في نف  المكلف، كلعنى علنه يم   علن ي ون  مكان ا  هو ا 

تيان رلفع ، ولس  القر  هو ا يجاد الداعوية العقلية في داعياً ومح ركاً له او الا 

نف  المكلف، وتحري ه لا يجاد الفع  في ااار ، وعلى هذا فالقر  م  اللمر 

مكان داعوية كل منما في نفسه لو   ي   هناك داعف  ب  م  الفع  وال ك هو ا 

نما هو ع خر كملفع  ولا مانع اينئذ  م  اللمر ب  منما في  هذه النااية، والمانع ا 

يجاد متعلقه، فهو غير المعقول للنه م  الدعوة فعلًا  فعلية الداعوية ل  منما او ا 

الى اجتماع النقي ين
1
  

وعليه فا ن اللمر يدعو الى الجامع في ا صة القرلكية وال ك وهو جامع غير 

تيان ا صة القرلكية   ضروري التاقيق لا مكان ا 

فا ن الداعوية لللمر القربي لسست ت الأألنية لك  ت  ،وجوالكه واضح

لا اس ت ال اللمر  الفعلية وت ا لى  ات الفع  ولسست او الداعوية والمحركية وا 

 القربي 
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الاع ا  الثا : ا ن اللمر رلشيء يس تلوم النرف ع  ضده وهو ال ك، 

ي ون مألموراً في ون ال ك منياً عنه كملمولى للنه ضد الفع ، وهو في عين الوقت 

فاجتمع اللمر والنرف  شيء وهو ال ك، ويألتي نف  الليان  –اسالا الفر   -لكه 

في الفع ، فيقال ا ن اللمر رل ك يس تلوم النرف ع  ضده وهو الفع  في ون 

 الفع  منياً عنه للنه ضد ومألمور لكه فاجتمع فيه اللمر والنرف 

فيقع التعار  لكسنما وايلا يس تاي  اجتماع اللمر والنرف في شيء وادد، 

ويسقط علددهما كملمعارضة، فالمسأل  تدخ  في رب الاجتماع ولس  في رب 

 التزاحم، ومعه فلا يم   اللمر بهما 

 وصحة هذا الاع ا  تتوقف على عدة مقدمات

ن اللمر رلشيء يس تلوم النرف ع  ضده العام    اللولى: ا 

مكانهما فلا الثانية: القول رمتناع اجتماع اللمر والنرف، و  علما على القول ر 

 يتعارضان 

ن مركو ا الا هو نف  عنوان الفع ، ومركو اللق  هو نف   الثالثة: ا 

عنوان ال ك، وعلما لو قي  لكألن المركو هو المصل ة في الفع ، والمصل ة في ال ك 

فلا يقع التعار  في اللمر رلفع  واللمر رل ك، للن مركو ا الا واللق  هو 

   الفع  المصل ة ولس

فا  ا سلمت هذه المقدمات علنت  المطلوب وا  ا   فسلم ولو واددة منا فلا 

 ي  المطلوب، والظاهر عدم فسليم الثانية 

ن علص  الاع ا  غير صحي  للن اللمر رلفع  وال ك على شيء  مع ا 

 وادد غير معقول للنهما نقي ان لا يم   اللمر بهما معاً كلعنى  لالا جمعهما 

 امسة: في الفتوى على  لق الرواية ال عيفة الجهة اا
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فه  يجوز كملمجتهد الا فتاء رس تالاب العم  الذي لكلغ عليه الثواب كملعاذ 

ليه اابر و  يللقه الثواب عليه؟   وهو   يص  ا 

 هالا المحقق العراقي يقدهم الى جواز    على القول لكألن مفاد هذه 

ن كانت في اق م  لكلقه  اللخبار هو جع  ا جية كملخبر ال عيف، للن ا جية وا 

لا علن مفاد اابر اللالغ هو اس تالاب  اابر ال عيف وهو هنا المجتهد خاصة، ا 

فتاء لكه العم  على كل مكلف فر نه الا 
1
  

ولكعلارة علخرى: علنه ا  ا كان مفاد اابر ال عيف هو  يته، دل    على 

وا، وعليه يثبت اس تالالكه اس تالاب ملداه مطلقاً ولكعنوانه اللولي لا لكعنوان اللل

كملعاذ علي اً الذي   يللقه اابر، للن اس تالالكه غير مشروط لكعنوان اي يخت  

ليه   كل  لكلقه اابر ووص  ا 

 وقد ناقش فيه ش يخنا الفيا  يافظه اللهم 

 علولًا: علن مفاد اللخبار لس  هو  ية اابر ال عيف، ولا تدل عليها 

نما ي ون لكعنوان ثانوي  وثانياً: مع فسليم علن مفادها هو لا علن ا جية ا     ا 

هو عنوان الللوا كما هو مقتضى قوله يعليه السلامم في صحي ة هأام ييم  لكلقه 

ن    ع  الند اللكرم يصلى الله عليه وع لهم اواب على عم  فعما كان له علجره وا 

 يقامم ايلا علن موضوع الصاي ة خصوص اابر اللالغ لكه الثواب فهرف تدل على

 يته بهذا العنوان لا مطلقاً، فا  ا فر  ا ن اابر   يص  الى العاذ و  يللقه لكه 

الثواب فلا ي ون مأمولًا كملصاي ة، والنييةة علنه لا ي ون  ة عليه فا  ا   ي   

  ة فلا يثبت ملداه وهو اس تالاب العم  لكعنوان ثانوي لعدم تحقق موضوعه 

ن الثا  هو تحقق الوصول ويم   علن يقال في دفعهما علن اللول  مبنائي وا 

كملمكلف غير المجتهد ولو لكواسطة المجتهد ا     يلخذ في موضوع هذه اللخبار هو 
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وصول اابر ال عيف مباشرة ولكدون واسطة اي ي  ما  كره الأ يخ، وقد علشار 

لكلاا  الى    في الوجه الثا  الذي  كره رلقول ييولا فري لكين تحقق الللوا ر 

 مباشرة علو رلواسطةمم الراوي 

ن له صورتين، ا  ا اس تفيد م   والصاي  في تخريج هذا الوجه علن يقال ا 

 علخبار م  لكلغ ا كم الظاهري لكعنوان الللوا 

الصورة اللولى: علن يقال لكألن المجتهد قد علارز الاس تالاب الظاهري لكثبوت 

فتاء كبراه لكألخبار م  لكلغ، والوت صقراه لكنف  الرواية ال عيفة، وبهذا يج وز له الا 

 رلاس تالاب 

فتاء الفقيه ر كم الظاهري في مورد الرواية  وهذا الكلام يقال في ا 

فتاء  ن الرواية ال عيفة لها وجود واقعف فيفا  لقاً لها وبهذا الا  الصاي ة علي اً، فا 

 يص  ا كم الظاهري كملمكلف 

الظاهري وهنا ايما  يفا الفقيه وفق الرواية ال عيفة فألنه يوص  ا كم 

 لكنف  الفتوى 

وفيه: علن هنا فرقاً لكين ا كم الظاهري في مورد الرواية الصاي ة وا كم 

 الظاهري في مورد الرواية ال عيفة على ضوء علخبار م  لكلغ 

ففف اابر الصاي  علن موضوع ا جية هو واقع اابر، وهذا له وجود غاية 

، وعلما في مورد الرواية ال عيفة اللمر علنه يينجو على المكلف لكوصوله لكفتوى المجتهد

نما  ليه ا  فا ن موضوع ا جية هو لكلوا الرواية الى المكلف، والمفرو  علنها   تص  ا 

 لكلقت المجتهد، فالللوا دخي  في الوت ا جية ومع عدم الللوا لا  ية كملخبر 

ويم   دفعه، لكألن موضوع ا جية هو لكلوا الثواب لا لكلوا الرواية الى 

لكلاغه ولو رلواسطة الا ت فتوى الفقيه  المكلف، وي فف  في تحقق الللوا ا 
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الصورة الثانية: علن يفا المجتهد رلاس تالاب الظاهري للنه هو يللغ الرواية 

لكلاا كملمكلف لكتر الرواية   وفيه  لكفتواه، فت ون فتوى المجتهد ا 

ن هذا خلا  الظاهر كملفتاوى، ايلا علن المجتهد لا يريد تحقيق  علولًا: ا 

يصال ا كم موض نما يريد ا   وع ا كم ا 

ن الللوا المذكور في لسان الرواوت هو اللعم  وثانياً: ا ن    الليان معناه ا 

م  الللوا الروائي علو الللوا الفتوائي ايلا يقال لكألن اللخير مصداي ع خر م  

مصاديق الللوا مع علن هذا خلا  المس تظهر م  الرواوت، ا   المس تفيد منا هو 

، فا  ا لكلقت المكلف رواية ضعيفة ابت الاس تالاب الظاهري لا خصوص اللول

ما ا  ا اليت فتوى المجتهد على  لق الرواية الا   تص  ا لى المكلف، فلا لول 

 للخبار م  لكلغ كملللوا الفتوائي، لك  تخت  رلللوا الروائي 

 ويم   دفعهما معاً:

يصال كملموضوع، ا   يصال المجتهد كملاكم ا    لا معنى لا يصال علما اللول: فا ن ا 

لا ا  ا علفي  أ  كبروي، مبقياً صقراه لكيد  ا كم الى المكلف، لكدون موضوعه ا 

ما علن هذا مس تاالا علو لس  كلس تاالا فلا  المكلف، كما في جواز تقليد الميت، ا 

 معنى لا يكال موضوعه الى المكلف 

وعلما الثا : فر   علن يقال لكألن الوصول الفتوائي هو في  ول الوصول 

ائي لا في عرضه   يقال لكألن    خلا  المس تظهر م  هذه اللخبار، الرو

لتزامية  ن كان لكدلالته الا   والفتوى رلاس تالاب هو تعلير ع خر ع  لكلوا الثواب وا 
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إذا دار الأمر بين وجوب شيء وحرمته؛ لعدم  ))قوله )قده(: 

نهوض حجة على أحدهما تفصيلًا بعد نهوضها عليه إجمالًا، ففيه 

 وجوه:

الحكم بالبراءة عقلًا ونقلًا لعموم النقل، وحكم العقل بقبح المؤاخذة 

على خصوص الوجوب أو الحرمة للجهل به، ووجوب الأخذ بأحدهما 

تعييناً أو تخييراً، والتخيير بين الترك والفعل عقلًا، مع التوقف عن 

 الحكم به رأساً، أو مع الحكم عليه بالإباحة شرعاً.

 )م الترجيح بين الفعل والترك، وشمول مثل أوجهها الأخير؛ لعد

له، ولا مانع عنه عقلًا ولا  (كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام 

 نقلًا.

وقد عرفت أنه لا يجب موافقة الأحكام إلتزاماً، ولو وجب لكان 

الالتزام إجمالًا بما هو الواقع معه ممكناً، والالتزام التفصيلي بأحدهما 

رماً لما نه  على وجوبه دليل قععاً، وقياسه لو لم يكن تشريعاً مح

 –الدال أحدهما على الحرمة والآخر على الوجوب  –بتعارض الخبرين 

باطل، فإن التخيير بينهما على تقدير كون الأخبار حجة من باب 

السببية يكون على القاعدة، ومن جهة التخيير بين الواجبين 

يقية فإنه وإن كان على المتزاحمين، وعلى تقدير أنها من باب العر
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حيث كان واجداً  –تعييناً أو تخييراً  –خلاف القاعدة، إلا أن أحدهما 

من احتمال الإصابة، مع اجتماع سائر الشرائط  –لما هو المناط للعريقية 

صار حجة في هذه الصورة بأدلة الترجيح تعييناً أو التخيير تخييراً،  –

 الأخذ خصصوص ما صدر واقعاً!  وأين ذلك مّما إذا لم يكن المعلوب إلا

 وهو حاصل، والأخذ خصصوص أحدهما ربما لا يكون أليه بموصّل.

نعم، لو كان التخيير بين الخبرين لأجل إبدائهما احتمال 

الوجوب والحرمة، وإحداثهما الترديد بينهما، لكان القياس في محله، 

  .((تأمل جيداًلدلالة الدليل على التخيير بينهما على التخيير ها هنا، ف

 
 فص 

 في علصا  التخيير

 

ا  ا دار علمر شيء معين كالصلاة ا عة في ظهر يومها لكين الوجوب وا رمة 

كما ا  ا  هالا اللع  الى وجوبها واللع  ال خر الى ارمتها، ا   هنا    ن  على 

علددهما تفصيلًا لا على الوجوب ولا على ا رمة لقيام الدلي  على الطر  

جمالية ولسست تفصيلية، وقد  كر خمسة وجوه في المسأل  النقي ، نع و ت  ة ا 

 ت:

عليه  –اللول: ا كم رلبراءة الشرعية والعقلية، علما اللولى فلعموم قوله 

 –السلام 
يي

كل شيء   دلال اي تعر  علنه ارام
مم

وغيره م  اللخبار فألنه  

الا ردة كذ  هو يأم  يأم  الأ بهة اللدوية الا يدور اللمر فيها لكين ا رمة و 
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المقام الذي يدور اللمر فيه لكين المحذوري ، وعلما البراءة العقلية فللن خصوص 

الوجوب وكذا ا رمة بخصوصها مجهو  ولكه تنق  موضوع البراءة العقلية وهو 

 اللالكيان 

 الثا : لووم اللخذ ر رمة للن دفع المفسدة علولى م  جلالا المصل ة 

لكألددهما تخييراً لميلا يلتزم على ما اختاره على الثاللا: لووم اللخذ 

الاس تمرار ولا يجوز له العدول الى ال خر، ويعبر عنه التخيير رلمسأل  اللصولية، 

 وهذا م  وظيفة المجتهد 

الرالكع: اكم العق  رلتخيير لكين الفع  وال ك، ولس  هو البراءة العقلية الا 

البراءة العقلية هو نفف ا كم الوجوبي  كان يقولها صااالا الوجه اللول، فا ن معنى

ونفف ا كم التاريمف م   ة اكم العق  لكقب  العقاب لكلا لكيان، وهنا يراد علن 

المكلف في مقام العم  لكعد علن كان ااتمال الوجوب وااتمال ا رمة في اقه ثالكتاً 

عنه  م  دون  رجي  للددهما على ال خر فهو مخيرز دائماً لكين الفع  وال ك، ويعبر

التخيير رلمسأل  الفرعية المتعلقة لكفع  المكلف مطلقاً مجتهداً كان علو عامياً، ومعنى 

ن ي ك لمدة علخرى، مع عدم ا كم  كونه مخيراً علنه يجوز له علن يفع  لمدة م  الوم  وا 

  شيء شرعاً، لا ظاهراً ولا واقعاً 

لعم  مع اكم ااام : اكم العق  لكين الفع  ولكين ال ك تخييراً في مقام ا

وهو  –الشرع رلا ردة ظاهراً، وهو المختار والدلي  عليه، علما على الأق اللول 

هو علن المكلف لا يم نه ا ع لكين الفع  وال ك  –التخيير لكين الفع  وال ك عقلًا 

 والعق  يخيره لكسنما لكعد فر  عدم المرن للددهما على ال خر 

هو  –جرون الا ردة الظاهرية شرعاً وهو  –وعلما الدلي  على الأق الثا  

 –عليه السلام  –لول علد  الا ردة الشرعية مث  قوله 
يي

كل شيء   دلال 
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اي تعر  علنه ارام
1مم

كملمقام رأموله كملأ بهة اللدوية، ولا مانع عنه لا عقلًا ولا   

  م1يشرعاً 

اقعف لا يقال: ا ن الالتزام رلا ردة شرعاً يس تلوم عدم الالتزام ر كم الو 

 الذي هو علدد اللمري  علما الوجوب وعلما ا رمة 

فألنه يقال: عدم وجوب الموافقة الالتزامية على ما تقدم في مباالا القطع 

تفصيا  ولو سلمنا وجوبها فهرف ك نة ا   يم   كملمكلف الالتزام رلا ردة ظاهراً 

ول ظاهري لكلا محذور فيه للن الل  –على ما هو عليه في الواقع  –ور كم الواقعف 

والثا  واقعف لا بخصوص علدد فرديه، علي الالتزام الا جمالي كلا هو الثالكت كملشيء 

 في الواقع م  ا كم الشرعف 

مكان الموافقة الالتزامية التفصيلية وجالا الالتزام  ثم علنه، لو قي  لكعدم ا 

 التفصيل لكألدد الطرفين م  الوجوب علو ا رمة تخييراً فلا تص  النولكة الى ما  كر

ع نفاً م  الالتزام الا جمالي، وم  الواضح علن الالتزام التفصيل لكألدد الطرفين كا ينافي 

 ا كم رلا ردة الظاهرية 

فألنه يقال: علن الالتزام التفصيل لكألددهما فشريع محرم، وعلنه كا لا دلي  عليه 

 ا  ا   ي   م  اليشريع المحرم 

اً كا قام عليه الدلي  وهو ما لا يقال: علن وجوب اللخذ لكألددهما تخييراً شرعي

ورد في اابري  المتعارضين اكم ي  دلز علددهما على الوجوب وال خر على ا رمة، 

وفي مث     فقد دلت المرجحات على تخيير المكلف في الالتزام لكألدد اابري ، 

 وما ا  فيه هو كذ  

نه قياه ر   كملفاري لكين المقامين، فا ن رب التعا ر  على فألنه يقال: ا 

القول رلس لبية والموضوعية وددو  مصل ة علو مفسدة في الملدى والمتعلق عند 
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قيام علمارة،   ون القاعدة ت التخيير وم  التخيير لكين المتزالهين وفي المقام لا 

يوجد ما ي ون سبباً  دو  مصل ة في الملدى اي يحكم رلتخيير وي ون ا كم 

 لكه هو المناسالا 

يقية كما هو المختار فالتخيير على خلا  القاعدة الا وعلى القول رلطر 

تقتضي اليساقط، ول   علدد اابري  ايلا علنه واجد لشرائط ا جية م  كون 

اابر اقة علو عدلًا مرضياً علو معمولًا لكه عند اللصحاب وغير    مع ا اتمال ا صالكته 

ما تعيسناً على ال ج  ما تخييراً لكألد  كملواقع فألد  ال جي  والتخيير  عا  ة ا  ي  وا 

هذا م  دوران اللمر لكين المحذوري  المطلوب فيهما هو الالتزام  م2يالتخيير وعلي 

جمالًا وهو داص  م  غير داجة ا لى الالتزام  لهرف ا  كلا صدر واقعاً م  ا كم الا 

نه قد لا ي ون ا لى ما هو ا كم الواقعف كلوص   ولكعلارة علنه على  لكألددهما تعيسناً فا 

لطريقية فا ن اللخبار العلاجية تحكم رلتخيير لكسنما ولا يم   قياه المقام القول ر

عليه، فا ن اابر ايلا ي ون  ريقاً ا لى الواقع فالتخيير ي ون لكين الطريقين، وعلما 

هنا فلا يوجد  ريق لكعد فر  كون ا كم واقعياً لا ظاهروً ف لًا ع   ريقين   

 يتخير لكسنما  

للخبار العلاجية علن الن تة في التخيير لكسنما علنما هو م  نعو: لو علس تفيد م  ا

 ة علن كل م  اابري  موجباً لا لكداء ا اتمال ا رمة وااتمال الوجوب، فالملاك 

الات     داص  في المقام لكلا كلام والقياه ي ون اينئذ  في محا ول   دون ا 

  م3يفي اابري  خرط القتاد 

 

ة للمقام على مختار المصنف يتوقف إن إثبات شمول دليل الإباح( 1)

على أمرين، أحدهما تمامية المقتضي في مقام الإثبات وهو انعقاد ظهوره لأدلة 

الأصول العملية الشرعية بحيث تشمل المقام وهو دوران الأمر بين المحذورين، 
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وثانيهما: عدم المانع سواءً أكان عقلياً أو نقلياً وهو ما أشار إليه المصنف بقوله 
 .((ولا مانع عنه عقلًا ولا نقلًا))

 :1وتوضيح الأول على ما ذكره المشكيني )قده(

 أن تلك الأدلة على طائفتين:

 –عليه السلام  –الأولى: ما ورد بلسان حلية المشكوك أو إطلاقه، كقوله 

 الوارد في المتن، وأمثاله.

 والحجبفع الحكم المشكوك مثل حديث الرفع رالثانية: ما دل على 

 سعة وتقدم الحديث فيها.وال

 وتقريب الاستدلال على المطلوب بالطائفة الأولى من وجهين:

الوجه الأول: إن الشيء وإن كان كناية عن الوجودات، إلا أن المراد من 

هو الأعم من أن يكون مقابلة احتمال  –المستفاد من الغاية  –احتمال الحرمة 

 الوجوب أو احتمال غيره.

ناية عن الوجود والعدم معاً وحينئذٍ يشمل ما يحتمل الثاني: أن الشيء ك

 حرمة تركه، كما في الشبهة الوجوبية، فيكون المورد مشمولًا للحديث.

ويرد عليهما: أما على الأول، فإن الشيء ليس كناية عن الوجودات 

مطلقاً ليستفاد منه من مقابلة الأعم من احتمال الوجوب أو احتمال غيره، بل 

بكونه حلال خاصة بقرينة مقابلة وهو الحرام، وهما وصفان  كل شيء موصوف

                                                 
1
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للشبهة الموضوعية وليس لمطلق الشبهة، ومن هنا فإن القول باختصاص الرواية 

 بالشبهة الموضوعية وجيه.

وأما على الثاني: فإن العدم لا يصدق عليه شيء إذ هو ليس بشيء 

 فعل المكلف. والحرام وصف للشيء وليس وصفاً للحكم والذي يتعلق به

 وتقريب الاستدلال على المطلوب بالطائفة الثانية.

هو أن يقال: أن كل واحد من الوجوب والحرمة غير معلوم، فهو مرفوع 

 عن العباد.

وقد أورد على التقريب الثاني من الطائفة الأولى )قده( بـ أولًا: أن كون 

ذهان العرفية، وقد الشيء كناية عن الوجود والعدم خلاف الظاهر ولا تفهمه الأ

 عرفت منا ذلك.

وثانياً: أن احتمال الحرمة في الوجود والعدم منصرف الى ما كان المقابل 

 احتمال غير الوجوب، والمقام ليس كذلك.

 وفيه ما عرفت، فلا تصل النوبة الى ما ذكره من احتمال الحرمة ...الخ.

واردة مورد  وأجاب عن الاستدلال بالطائفة الثانية: فلأن تلك الأخبار

 إذ المرفوع أما كل واحد من الحكمين أو أحدهما المعيّن أو المخيّر. الامتنان،

فيه لعدم تنجز التكليف لكليهما معاً بالاحتياط إذ هو  منّةأما الأول: لا 

غير مقدور للمكلف، بخلاف الشبهة البدوية، لإمكان إيصال الحكم الى تلك 

 ته.وريقدالمرتبة )التنجيز( بإيجابه لم
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عليهم، لإمكان الاحتياط في المعين  ةوأما الثاني: فلأنه وإن كان فيه منّ

 إلا أن دخوله تحت التكليف دون الآخر من الترجيح بلا مرجح.

 ((ما))وأما الثالث: فإن أحدهما المخير، ليس فرداً من العام؛ إذ كلمة 

المنتزع من  ((احدهما))ة عن الأحكام الخاصة، ولا يشمل عنوان نايالموصولة ك

 اثنين منهما.

وفيه: أن الثالث، ليس فرعاً في قبال الثاني، لأن اختيار احدهما قد 

 يكون مع عدم العدول الى الآخر فهو ليس تخييراً استمرارياً بل ابتدائياً.

 معينوأن أحدهما، ليس إلا المعين على سبيل الترديد، فهو واحد 

 بمصداقين، هذا أو ذاك، فيعود الى المعين.

وقد يقال: أنه لا ثمرة عملية في المقام بعد حكم العقل بعدم تنجزّ الواقع 

 لعدم القدرة عليه، وقد نبه عليه الماتن في باب العلم الإجمالي

ثم قال: والتحقيق جريان الطائفة الثانية، لأنه يكفي في وجود المنة في 

 رفع لكليهما إمكان إيجاب الاحتياط في واحد منهما.ال

لما تقدم منه قبلًا، أما المعين، فلأن إيجاب الاحتياط فيه دون  وهو غريب

الآخر ترجيح بلا مرجح، وأما المخيّر فإن عنوان أحدهما انتزاعي غير داخل 

 .((ما))تحت عموم العام لكلمة 

وقد يشكل بعدم وجود ثمرة عملية في الجعل ولكنه مدفوع بالتأمل، وإلا 

نها ليست هاا ثمرة عملية لكفاية الرااءة لزم عدم حجية الأمارات النافية، لأ

العقلية، ولزم عدم حجية دليلين بينهما عموم من وجه في مادة الاجتماع، ولزم 
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ورد أصل عقلي المفيما كان في  –أمارة أو أصلًا  –عدم حجية مجعول شرعي 

نعم لو لم يكن له مورد سوى موارد الحجة الأخرى لكان الجعل  .منتج لنتيجته

 فافهم.لغواً، 

ولعل الفهم، لأن الأصول العقلية ليست في عرض الأصول الشرعية ليقال 

بلغوية الجعل فيها، بل هي في طوهاا، فلو سقطت للمعارضة أو لأمر آخر كان 

لجعل للأصول العقلية ممكناً، وتقدم منا أن الأمارات متقدمة رتبة على الأصول ا

 النافية. فهي ليست في عرضها لتلزم لغوية جعل الأمارات

هذا ولكن المرحوم المشكيني ذكر المقتضي وأجاب عليه، ولو سلم تماميته 

فالمانع موجود، وهو العقلي المانع من جريان الأصول العملية في أطراف العلم 

الإجمالي مطلقاً كما لو لم يلزم منه مخالفة قطعية عملية أو لزم منه، وسيأتي 

 تفصيله في مباحث العلم الإجمالي.

ما سيذكره المصنف، بأن موضوع الرااءة العقلية وهو اللابيان في المقام مع 

غير تام إذ لا قصور في بيان العلم الإجمالي بالتكليف، ولكن عدم التنجيز لا من 

 جهة العلم الإجمالي بل لعدم قدرة المكلف.

ولعدم جريان الأصل في أطراف العلم الإجمالي شرعيها وعقليها لو كان 

 .هو الرااءة

أختار صاحب العناية القول الرابع وهو التخيير عقلًا في مقام الفعل بين 

 الفعل والترك من دون حكماً بالإباحة ظاهراً كما أختاره المصنف.
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: والحق أن بطلان القياس بين ما نحن فيه وبين 1قال في العناية( 2)

المصنف تعارض الخراين مما لا يحتاج الى هذا التطويل الذي صدر من الشيخ و

 جميعاً.

)بل يقال(: في وجهه أن التخيير الشرعي بين طرفي الاحتمال في مقام مما 

يحتاج الى دليل ولم يرد، والمناط الذي بسببه خيرنا الشارع بين الخراين 

كي يتعدى منهما الى غيرهما وقياس  اليقينالمتعارضين مما لم ينقح لنا على وجه 

 اطل عندنا لا نقول به، وهذا كله واضح ظاهر.المقام عليهما بلا تنقيح المناط ب

أقول: وهذا عين ما قصده المصنف بالاستدراك حينما قال: نعم، لو كان 

أي لو أحرزنا ما هو المناط في الحكم بالتخيير بين الخراين  ((التخيير... الخ 

في دوران الأمر بين المحذورين  متوفر، وهو إبدائهماكما لو كان هو ما ذكره من 

 ان القياس في محله.لك

 قد أمر الشيخ الآخوند بالتأمل جيداً، وجوابه( 3)

أولًا: لعل أن التخيير بين الخراين لا لأجل ابدائهما احتمال الوجوب 

والحرمة ليصح قياس المقام عليهما، وذلك لعدم انحصار التخيير في الخراين بين 

بل مطلقاً، وعليه ما إذا كان أحدهما دال على الوجوب والآخر على الحرمة، 

 هذا المناط ليس بقطعي ليصح به القياس، بل هو ظني. فيتنقح

ثانياً: بعد حكم العقل فيما نحن فيه من جهة عدم قدرة المكلف على 

الامتثال تنجيزاً للتكليف بالعلم الإجمالي لعدم إمكان الاحتياط، لا وجه 
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ض الخراين، للتفتيش عن دليل للتخيير فيما نحن فيه، لنقيسه على تعار

 فالحكم في المقام عقلي وفي الخراين شرعي.
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قوله )قده(: ))ولا مجال ها هنا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، فإنه 

لا قصور فيه ها هنا، وإنما يكون عدم تنجّز التكليف لعدم التمكن من 

الموافقة القععية كمخالفتها، والموافقة الاحتمالية حاصلة لا محالة، كما 

 .لا يخفى

ثم أن مورد هذه الوجوه، وإن كان ما إذا لم يكن واحد من الوجوب 

والحرمة على التعيين تعبدياً؛ إذ لو كانا تعبّديين، أو كان أحدهما المعين 

كذلك، لم يكن إشكال في عدم جواز طرحهما والرجوع الى الإباحة؛ لأنها 

لا أن إ –قدس سره  –مخالفة عملية قععية على ما أفاد شيخنا الأستاذ 

فيهما إذا كانا كذلك هو التخيير عقلًا بين إتيانه على  –أيضاً  –الحكم 

وجه قربي؛ بأن يؤتى بداعي احتمال طلبه وتركه كذلك؛ لعدم 

 الترجيح، وقبحه بلا مرجح.

فأنقدح: أنه لا وجه لتخصيص المورد بالتوصليين بالنسبة الى ما 

 ، كما لا يخفى.هو المهم في المقام، وإن أختص بع  الوجوه بهما

ولا يذهب عليك أن استقلال العقل بالتخيير إنما هو فيما لا 

يحتمل الترجيح في أحدهما على التعيين، ومع احتماله لا يبعد دعوى 

استقلاله بتعيينه، كما هو الحال في دوران الأمر بين التخيير والتعيين 

ما وزيادته في غير المقام، ولكن الترجيح إنما يكون لشدة العلب في أحده
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على العلب في الآخر بما لا يجوز الإخلال بها في صورة المزاحمة، 

ووجب الترجيح بها، وكذا وجب ترجيح احتمال ذي المزيّه في صورة 

 الدوران.

ولا وجه لترجيح احتمال الحرمة معلقاً، لأجل أن دفع المفسدة أولى 

رام في من ترك المصلحة؛ ضرورة أنه ربّ واجب يكون مقدماً على الح

صورة المزاحمة بلا كلام، فكيف يقدم على احتماله احتمالُهُ في صورة 

 الدوران بين مثليهما!  فافهم((.

 
 تقييم الوجوه المتقدمة

ثم لا مجال هاهنا كملتمس  رلبراءة العقلية اسيناداً الى قب  العقاب لكلا لكيان 

م   ة عدم القصور كما مر في القول اللول، فا ن قاعدة القب  لا  ري في المقام 

في الليان وهو العلم الا جمالي لكثبوت علما ا رمة وعلما الوجوب، وهذا العلم الا جمالي 

لكيان ومعه فلا يقب  العقاب نظير العلم الا جمالي في الأ بهة المحصورة، ول   لا 

يقال علنه على    يلوم وجوب الموافقة القطعية، وتحرم المخالفة القطعية كما هو 

 لأ بهة المحصورة ا ال في ا

نما  فألنه يقال: علن الموافقة القطعية والمخالفة كذ  غير ك نتين في المقام وا 

المم   هو الموافقة الااتمالية ولا يم   ا كم عليها رلجواز علو الوجوب لفر  علن 

 اصولها قطعف م  غير داجة الى اللمر بها علصلًا 

لوجوب وا رمة توصلياً ثم علن مورد الوجوه المتقدمة هو ما كان كل م  ا

لميلا يسقط كلجرد الموافقة ا   لو كانا تعلديين محتاجين الى قصد القرلكة علو كان 
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علددهما المعين تعلدوً   ي   ا شكال في عدم جواز  ررهما والرجوع الى الا ردة للنها 

مخالفة قطعية عملية، ومعنى    علن ا كم رلا ردة وهو علدد وجوه المسأل  كا لا 

في الفرضين السالكقين وهما كون الوجوب وا رمة تعلديين علو علددهما المعين  يم  

تعلدوً، و   للن  ررهما معاً وعدم امتثاماما على وجه قربي وقعت المخالفة القطعية 

العملية ا   المفرو  علنه ملوم رلا ردة فلا ي ون قادراً على قصد التقرب لكه، وهذا 

ا لو كان علددهما المعين تعلدوً فر   اصول المخالفة واضح فكا لو كانا تعلديين وعلم

القطعية العملية على القول رلا ردة فألنه في مث  صلاة ا عة ا  ا علق بها المكلف لا 

على وجه قربي ي ون مخالفاً قطعاً للنه لو كان ا كم واقعاً هو الوجوب التعلدي فلم 

ن كان هو ا رمة يمتثا ا   المفرو  علنه علق رلفع  لكدون قصد الت قرب، وا 

 التعلدية فلم يمتثلها علي اً ا   المفرو  علنه  رك لا على وجه قربي و  يفع  

لا ا  ا كانا توصليين علو علددهما غير  ور لة فا ن الالتزام رلا ردة لا يص  ا 

ليه الأ يخ اللنصاري يقدهم   المعين تعلدوً، كما علشار ا 

ل لكين الفع  وال ك فهو يجري في جميع ول   المهو في المقام هو التخيير العق

الفرو  اللرلكعة اي فكا كانا تعلديين علو علددهما المعني تعلدوً فنتخير عقلًا في 

تيان  تيان رلشيء لكوجه قربي ولكين  ركه لكوجه قربي وفي الثا  لكين الا  اللول لكين الا 

 لكألددهما المعين قرلكياً ولكين مجرد الموافقة في ال خر 

كم رلا ردة الشرعية كلا ا  ا كانا توصليين علو كان علددهما غير نعو يخت  ا 

لا   يم   ا كم رلا ردة كملمخالفة القطعية في دال كونهما تعلديين علو  المعين تعلدوً وا 

 علددهما المعني تعلدوً 

وعدم جرون القول رلا ردة في جميع الصور شيء وجرون التخيير في 

 سنما جميعها شيء ع خر ولا ملازمة لك 
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نما هو فكا  ثم علن ما  كر م  كون العق  يس تق  رلتخيير لكين الفع  وال ك ا 

لا فلا يلعد اس تقلال العق  لكتعيين محتم   ا  ا   يحتم  ال جي  في علددهما المعين، وا 

اللهمية دون غيره، فلو فر  علن الوجوب على تقدير الوته هو اللهم واللقوى  للاً 

تها، ففف مث  هذه ا ا  يتعين ااتمال الوجوب وااتمال م  ا رمة على تقدير الو 

الاقوائية يرن عقلًا في كل م  المتزالهين ودوران اللمر لكين المحذوري  غير علنه 

عند ااتمال الرجحان في علدد الجانلين ي ون المورد م  دوران اللمر لكين التعيين 

 دوران لكسنما لك  يتعين والتخيير العقليين دون ما ا  ا كان الرجحان قطعياً فألنه لا

 الران لكلا كلام 

وعلى هذا فلو كان هناك شخ  على وش  القري يحتم  كونه نبياً ويحتم  

نقا ه على التقدير اللول علشد  كونه ظالماً لا لكدرجة شديدة م  الظلم، فا ن  لالا ا 

نقا ه على التقدير الثا ، وهذا نظير دوران اللمر لكين المتزالهين   للاً م  ارمة ا 

نقا  علددهما، ففف مث   لا م  ا  كما لو فر  علنه يوجد غريقان لا يتم   المكلف ا 

نقا  علددهما  نقا  علي منما مع عدم شدة الطلالا في ا     يحكم العق  رلتخيير في ا 

نقا ه ثم علن شدة الطلالا الا بها  ولو ااتمالًا ا   لو كان الااتمال قائماً تعين ا 

  ون كلقدار معتد لكه لميلا يوجالا ال جي  بها  ال جي  للدد المتزالهين ينبقف علن

عقلًا لكناو اللت والقطع لا كلقدار يوجالا ال جي  بها لكناو الندب 

والاس تالاب، علي كلقدار لو كانت موجودة في علدد الطرفين المتزالهين علو في 

  م4يعلددهما م  دوران اللمر لكين المحذوري  لوجالا ال جي  لطرفها

 رمة مطلقاً كما هو الوجه الثا  المتقدم معللًا لكألن ولا وجه ل جي  ااتمال ا

دفع المفسدة علولى م   رك المصل ة، و   للن الواجالا وا رام يختلفان ولس  

ماما ضالكط كلف، ا   رب واجالا للهمية ملاكه وعلقوائية منا ه ي ون مقدماً على 

لواجالا في ا رام في صورة موالهته معه، ف يف يقدم ااتمال ا رام على ااتمال ا
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صورة الدوران لكسنما، فالمناط هو ااتمال كون الطلالا في اددهما على تقدير الوته 

علشد وعلقوى م  الطلالا في ال خر على تقدير الوته ولسست ا رمة لكنفسها موجبة 

لااتمال علهمية علدد ا كمين ورلتالي وجوب تقدمها، كما لو فر  علن شخصاً عظكاً 

نقا ه على التصر  رلل  ر  المقصولكة، ففف مث     يدور اللمر لكين توقف ا 

ار كاب المحرم ولكين  رك الواجالا، وهنا لا يحتم  علن يقال لكعدم جواز ار كاب 

المحرم للج  ال برى المتقدمة وت علن دفع المفسدة علولى م  جلالا المصل ة، وا  ا 

  يقال هناك ف يف يقال في دوران اللمر لكين المحذوري  في شيء وادد دار علمره 

ن تقد  ا رمة م  رب علن دفع المفسدة علولى م   لكين الوجوب ولكين ا رمة وا 

 ثم علمر رلفهو  م5يجلالا المصل ة

 

قال في العناية: أن شدة الطلب واقوائية المناط بل واحتماهاا في  (4)

احدهما المعين يكون مرجحاً عقلًا فكذلك لا يبعد أن يكون اقوائية الاحتمال أو 

معين مرجحاً أيضاً عقلًا لكن في خصوص دوران الأمر بين احتماهاا في طرف 

 .1المحذورين لا في المتزاحمين

لعل جريان الاحتمال الثاني في مورد دوران الأمر بين المحذورين دون 

المتزاحمين، لأن فيهما المتعلق يكون واحداً، يحتمل اتصافه بأحد أمرين من 

فيترجح على الآخر عقلًا وهذا الوجوب والحرمة ومع احتمال اقوائية أحدهما 

بخلافه في دوران الأمر بين المتزاحمين، فإن مجرد احتمال الاقوائية لا يكون 

 مرجحاً عقلًا.
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ويمكن صياغته أنه في الدوران بين المحذورين فإن احتمال أحدهما مساوٍ 

لاحتمال الآخر وإلا لما كان من الدوران بينهما، ومع احتمال اقوائية احتمال 

ما فيترجح قطعاً على الآخر عقلًا، وأما في التزاحم فالتساوي محتمل أحده

 وليس مقطوعاً به فلا يترجح باحتمال اقوائية احتمال أحدهما.

 ويمكن تفسير الفهم الذي أشار له المصنف (5)

أولًا: بما ذكره في العناية، لعله من المحتمل قوياً أن لا يقول الخصم 

لقاً حتى في صورة الدوران بين الواجب الأهم أو بوجوب تقديم جانب الحرمة مط

محتمل الأهمية وبين الحرام المهم، بل يقول به في صورة التساوي بوجوب 

 الأخذ بجانب الحرمة بدعوى أن دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة.

أقول: وعلى هذا فما أورد عليه المصنف من الجواب لا يقول به الخصم، 

 جواب المصنف. وما قاله لا يرد عليه

ولكنه غير تام، لأن في دوران الأمر بين المحذورين ليس إلا التساوي بين 

الأمرين وإلا لم يكونا من الدوران بين المحذورين، نعم في دوران الأمر بين 

 المتزاحمين، يتم ما ذكره في العناية.

 ثانياً: أنه لا يصح التعليل بالكراى المتقدمة وإن دفع المفسدة أولى من

جلب المصلحة في المقام، نعم هو يصح في دوران الأمر بين المحذورين لا في 

المقام، إذ فيه أما مصلحة، وأما مفسدة واقعاً لأنه أما واجب واقعاً وأما حرام 

واقعاً فلا دوران بينهما ليقال بالكراى المتقدمة، وإنما تصح هذه الكراى في باب 

 التزاحم بين الأمرين. 
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 لكين المحذوري دوران اللمر 
 

وقب  الشروع لا لكد م  لكيان مقدمة تلين دالات الأ  وكيفية التعام  

 معها 

   كملأ  دالات علرلكع

ا ا  اللولى: علن ي ون الأ  في علص  الوت التكليف وعدمه، كما لو 

ش  في وجوب الدعاء عند رعية الهلال علو ش  في ارمة التدخين مثلًا، 

لأ  اللدوي في الوت التكليف، وعلت   في وعدمها، وعلصطل  على هذا الأ  ر

مباالا البراءة اكم هذا الأ  لمسالا الوظيفة العملية، وفيه مسلكان معروفان 

م  ايلا الوظيفة العملية العقلية، فالمأهور م  اللصوليين يرون جرون البراءة 

 العقلية  سكاً لكقاعدة قب  العقاب لكلا لكيان، لكسما  يرى الس يد الأهيد اللول يقده

تهم وتلامذته، الاش تقال العقل لمنجوية الااتمال، وعلما لمسالا الوظيفة 

 الشرعية فالاانان متفقان على البراءة فيها 

 وقد تقدم تفصي  كل    في مباالا البراءة 

ا ا  الثانية: علن ي ون الأ  في متعلق التكليف لكعد العلم لكثبوت 

ا عة في ظهر يوم ا عة،  التكليف، كما لو علم لكألص  الوت التكليف، رصلاة

ول   متعلق هذه الصلاة مأ وك ل دده لكين الظهر وصلاة ا عة، ويصطل  على 

هذا الأ  عندهم رلعلم الا جمالي كملتكليف، وقد مر شطراً م  مبااثه في مباالا 

 القطع وس يألتي المويد عنه في مباالا الاش تقال 

ماً ول نه لا يعلم ما هو هذا ا ا  الثالثة: علن ي ون التكليف ثالكتاً ومعلو 

التكليف م   ة  ردده لكين الوجوب علو ا رمة لدوران اللمر لكسنما، فثلوت 
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التكليف هنا مجووماً لكه ول نه يأ  في ماهيته ه  ت الوجوب علو ت ا رمة، 

 ويصطل  عليه لكدوران اللمر لكين المحذوري  

علن التكليف في اللولى والفري لكين هذه ا ا  وا ا  اللولى واضح م   ة 

لس  مجووماً لكه كما لو دار اللمر لكين الوجوب والا ردة مثلًا، فلم يجوم لكألن 

 التكليف هو الوجوب لااتمال الوت الا ردة 

وكذ  الفري لكين هذه ا ا  وا ا  السالكقة واضح م   ة الاختلا  في 

ة نف  التكليف ا ا  السالكقة وم   ة متعلق التكليف وفي هذه ا ا  م   

 ل دده لكين الوجوب وا رمة 

 وقد قسموا هذه ا ا  الى شكلين:

ش  يف   ااتمال ثاللا مع ااتمالي الوجوب وا رمة وهو ااتمال 

الرخصة والا ردة، لكألن يعلم لكألن الشيء علما علن ي ون واجباً علو اراماً علو مباداً  

للمر لكين الوجوب علو ا رمة وعلما علن يفر  عدم وجود الااتمال الثاللا وااصار ا

 فقط 

ويم   التمثي  لللول، لكألن يحتم  المكلف علنه نذر شراب الماء علو نذر  ركه، 

كما يحتم  عدم تعلق النذر مطلقاً لا  شرب الماء ولا لك ك شرلكه، ويصطل  عليه 

 رلأ  في الوت ا رمة علو الوجوب لكناو الأ  اللدوي 

نذر منه ول نه لا يعلم ه  تعلق  شرب وكملثا ، لكألن المكلف يجوم لكصدور ال 

الماء علو لك كه، ويصطل  عليه لكدوران اللمر لكين الوجوب وا رمة، علو لكين 

 المحذوري  

ا ا  الرالكعة: علن ي ون الأ  متعلقاً لكين اللق  واللكثر وتف ي هذه ا ا  

، هما ع  سالكقتها الثانية في كون السالكقة، علن التكليف مردد لكين ش يئين متلاينين

صلاة الظهر، وصلاة ا عة ا   اللولى مباينة كملثانية، ولسست الثانية علق  م  
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اللولى لكسما  متعلق الأ  في هذه ا ا  مردد لكين ش يئين غير متلاينين هما اللق  

واللكثر لنف  الشيء الواجالا، فا ن اللق  وهو اليسعة علجواء لسست مباينة 

نس لة اليسعة علجواء الى العشرة نس لة  كملعشرة علجواء، نعو ت علق  منا، فلسست

 الملاي  الى الملاي  

ويصطل  عليها لكدوران اللمر لكين اللق  واللكثر وس يألتي اللالا فيها في 

ن شاء الله تعالى   محا ا 

ومركو اللالا هنا يقع في الأ  الثا  م  الأ  كمل ا  الثالثة، وت 

 ون ان مام ااتمال ثاللا لكد –الوجوب وا رمة  –دوران اللمر لكين المحذوري  

مكان المخالفة القطعية  ن العلم الا جمالي غير منجو لعدم ا  وفي هذه ا ا  فا 

العملية، والموافقة القطعية العملية، للن المكلف علما علن يشرب الماء علو ي ك شرب 

الماء، ولا يم نه علن يجمع لكسنما لكألن يشرب الماء وي كه معاً، فهو لا يتم   م  

القطعية العملية ولا م  المخالفة القطعية العملية كذ ، نعو ااتمال الموافقة الموافقة 

وااتمال المخالفة ك   كما لو شرب الماء دون  ركه علو  ركه دون شرلكه، ول   

تنةيز العلم الا جمالي لكلا الااتمالين غير ك   و   للن نس لة العلم الا جمالي الى 

لا معنى لتنةيز علددهما دون لى دد سواء، فكل م  الوجوب وا رمة المحتملين ع

لا كلنجو وهو مفقود وعليه فلا ي ون العلم الا جمالي منجواً للدد اللخر ، ا 

الااتمالين، وتنةيزه للددهما دون ال خر  رجي  لكلا مرن كما علن تنةيزه كملمخالفة 

واضح، القطعية، والموافقة القطعية غير ك  ، للنه م  ا ع لكين المت ادي  كما هو 

 والتكليف لكه غير ك   

ن العلم الا جمالي يسقط ع  المنجوية في  وهذا لا ا شكال فيه عندهم، وا 

لواميين  الفر  المذكور، ول   وقع الكلام لكسنو فكا لو دار اللمر لكين التوصليين الا 

ن    ه  يمنع م  جرون اللصول الملمنة م  العقلية  م  الوجوب وا رمة وا 
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يمنع؟ فيه قولان، قول رلمنع ع  جرونها وقول لكعدم المنع وهو ما والشرعية علو لا 

 علختاره المحقق ااوئي يقده تهم 

والبراءة العقلية تلالا ورة على مسر المأهور وعلخرى على مسر 

 الس يد الأهيد الصدر 

ن العلم الا جمالي  هنا غير  –على تقديره  –فعلى مسر اق الطاعة: فا 

مكان الموافقة القطعية العملية، والمخالفة القطعية العملية، منجو كملتكليف، لعدم ا  

هما لكعد عدم ا مكانهما، كما لا يم   علن يز لم بجن  التكليف غير كا  في تنةوالع

ينجو وجوب الموافقة الااتمالية لكعد سقوط منجويته كملموافقة القطعية، للن 

لي الى كل م  الوجوب، الموافقة الااتمالية غير ك   علي اً، للن نس لة العلم الا جما

وا رمة المحتملين على دد سواء، وتنةيز علددهما دون ال خر م  ال جي  لكلا 

 لا ينجو كل م  الوجوب وا رمة  –لكناء عليه –مرن، وعليه فالعلم الا جمالي 

لا  علما نف  الااتمال مع قطع النظر ع   رفيته كملعلم الا جمالي فألنه منجو ا 

التألاير والاقت اء، للن منجوية ااتمال الوجوب فس تدعف علنه يقع التزاحم في مقام 

تيان رلفع  ومنجوية ااتمال ا رمة فس تدعف ال ك، فيقع التنافي لكسنما، وتنجو  الا 

 علددهما دون ال خر لكلا مرن غير ك   

والنييةة م     هو التخيير العقل، لما تقدم علن النس لة ل  منما على 

 دد وادد رلنس لة كملمولى 

نما يتصور في مورد يم   تحقق الطاعة فيه علما في مورد  واق الطاعة ا 

يحتم  فيه الطاعة ويحتم  فيه المعصية، فلا موضوع  كم العق  لمق الطاعة 

ن كان  كملمولى، لعدم ا مكان افظ علغرا  المولى افظاً  والهياً في    المورد، وا 

 يحتم  علن الذي جاء لكه مطالكقاً كملواقع 

  ويلااظ عليه 
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علولًا: علن ملااظة كل منما لكق  النظر ع   رفيته كملعلم الا جمالي مجرد 

فر  لا واقع له في المقام    ولكعلارة علخرى علن سقوط العلم الا جمالي ع  التألاير 

ن قطع النظر ع   رفيته كملعلم الا جمالي، نعو هو ااتمال  يسقط الااتمال عنه وا 

 كملتكليف لكدوي، ول نه لا ينطلق على المقام 

نما يجري ا  ا كان في اللين خطارن فعليان وم  ثانياً: علن التخيير العقل ا 

الملاك ل  منما م  كل  ة ولفقد ال جي ، وعدم     المكلف م  ا ع لكسنما 

اينئذ  يحكم العق  رلتخيير، علو كان خطاب وادد فعل مطلوب لكنوعه ولو علفراد 

  لكين اللفراد ميساوية م  كل  ة، فالعق  يحكم رلتخيير

لالوامين فالتكليف هنا معلوم  لا خطاب وادد مردد لكين ا  والمقام لس  فيه ا 

 بجنسه لا لكنوعه 

 وعليه فالمقام خار  ع  التخيير العقل الملاو  عنه في علم اللصول 

رادته  نعو يحكم العق  لكألنه علما فاع  علو ورك   ويناً، للن المكلف لمسالا ا 

 رك الار كازية علما فاع  علو و

رشاد ا لى هذا التخيير الت ويني   ويم   علن يقال لكألن التخيير العقل ا 

 قب  العقاب كملمأهور، وهو الصاي  عندنا  وعلما على مسر

لوام والبراءة لا  فقد يقال لكعدم صحة جرون البراءة العقلية، كملعلم لكألص  الا 

لا مع عدم الليان لا مع وجوده    ري ا 

مالي المانع م  جرون اللصا  هو العلم الصالح والجواب عنه: علن العلم الا ج

كملتنةيز والقالك  كمللاعثية، وعلما مع فقد صلاايته كملتنةيز، فألنه لا يمنع م  جرونها، 

لما تقدم م  علن العلم الا جمالي لا يم   علن ينجو الموافقة القطعية العملية ولا المخالفة 

 كذ  وعلما الااتمالية فألي اً لا يم   تنةيزه لها 
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وا  ا علرتفع المانع وهو العلم، جرت البراءة قطعاً، كما  ري في  ر  علم 

 ا جمالي علدد عل رافه غير منجو 

والصاي  علنه لا يوجد عندنا علم ا جمالي في المقام، لما تقدم في مباالا العلم 

الا جمالي، م  علنه علم عدد عل رافه علزيد م  عل را  نف  العلم، فيوزع على عدد 

جمالياً وعلما  ، علي علن متعلقه علكثر  رفية منه،الل را  رليساوي وم  هنا يسما ا 

في المقام فا ن العلم متعدد والمعلوم وادد، غاية اللمر التب  اكمه م  ايلا 

الوجوب، وا رمة   وايلا لا يم   ا كم بهما معاً للنه م  التكليف رلمحال، فلا 

لي ون مورداً كملعقولكة  مورد كملعقولكة والا دانة ا   لا مورد كملأ  في التكليف هنا

نما في المقام العلم لكعدم العقولكة والا دانة، فلا  المأ وكة    ري البراءة لرفعها، وا 

 موضوع لللص  هنا 

 هذا وقد اس تدل المحقق العراقي يقدهم على المنع م  جرون البراءة العقلية 

علن العلم الا جمالي في مورد دوران اللمر لكين المحذوري  غير منجو 

كليف، لاضطرار المكلف الى علددهما م  الفع  علو ال ك، ا  ن سقوط هذه كملت 

 المنجوية للاضطرار ولس  سقو ها كللاك عدم الليان 

فلو علريد لكألصا  البراءة ا سقاط منجوية العلم الا جمالي فا ن القاعدة لا  ري 

لا مع عدم الليان، والعلم الا جمالي لكيان، والقاعدة لا تنفف لكيانية العلم،  اي يقال ا 

لكألنه لس  لكيانًا فهرف لا تنق  موضوعها، وعليه فلا لكد م   ريد منجوية العلم 

سقا ه ع  الليانية رلمرتلة السالكقة قب  جرون البراءة، ويم       الا جمالي وا 

دانة العاجو   كللاك الاضطرار، وعدم ا 

جمالي واينئذ  يقال: علنه لا معنى لجرون البراءة لكعد سقوط منجوية العلم الا  

لكقاعدة الاضطرار، ا   جرونها لا يثبت شسئاً ع خر غير ما هو ثالكت، وهو سقوط 

 العقاب والقب  عليه 
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لا كان  ولكعلارة علخرى: علن ا كم الظاهري لا لكد علن ي ون له علثر شرعف وا 

جعا لقواً، ولا علثر هنا لقاعدة البراءة لكعد سقوط التكليف ع  المنجوية لكقاعدة 

دا ن ال خي  الاضطرار وقب  ا  نة العاجو، فلا موضوع كملبراءة العقلية في المقام، وا 

العقل هنا مسيند الى الاضطرار وعدم     المكلف م  المخالفة علو الموافقة 

 القطعيتين، ولس  مسينداً الى البراءة العقلية 

 وعلجاب لكع هو ع  هذا الليان 

لم الا جمالي، ليقال علن المدعا جرون البراءة العقلية لس  لا سقاط منجوية الع

نما المدعا جرونها لكل ا  نف  ااتمال  لكألنها ساقطة رلمرتلة السالكقة للاضطرار، ا 

 التكليف الموجود في الطرفين ا   هنا منأأ ن لااتمال التكليف الموجالا للااتياط 

اللول: العلم الا جمالي رلتكليف، وهذا العلم لا يم   ا سقا ه رلقاعدة، فهرف 

وهو عدم الليان، فلا اكم لكألن هذا لكيان علو لس  لكبيان، ول   لا تثبت موضوعها 

 المدعا لس  هو جرونها لنفف منجوية العلم الا جمالي 

لا القاعدة، على يف في نفسه، وهو منجو كملتكليف لوالثا : ااتمال التكل 

وسقوط منجوية العلم الا جمالي لا يوجالا سقوط منجوية  –مبنى المأهور 

وعليه  –ال ك واينئذ  فالقاعدة  ري لنفف هذا الااتمال الااتمال رلفع  علو 

فالذي يسقط م  المنجوية كللاك الاضطرار غير ما يسقط م  المنجوية كللاك 

البراءة العقلية، ا   رللول فسقط منجوية العلم الا جمالي، ورلثا  فسقط منجوية 

 الااتمال 

جمالي يوجالا لكألن سقوط منجوية العلم الا   –علي الثا   – ويم   رده

واالاله  –على تقديره  –سقوط منجوية الااتمال، ا    سقوط العلم الا جمالي 

ينتفف موضوع المنجوية لكل اظه ولو على مس توى الااتمال، وا  ا لكقف ااتمال 

التكليف فهو ااتمال لكدوي غير مقرون رلعلم الا جمالي وهذا لا ينطلق على المقام، 
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ن علريد  مع علن ااتمال التكليف ل  منما لكق  النظر ع   رفيته كملعلم الا جمالي، ا 

فيرد عليه علنه ثالكت   ويناً  –الفع  وال ك  –لكه نفف الا دانة والعقولكة ع  كل منما 

لا لوم التكليف  وااتمال الوجوب معار  راتمال ا رمة، وكلاهما غير ملثر وا 

 رلمحال، وتألاير علددهما دون ال خر لماجة الى مرن، وهو مفقود 

لا يقال: لكألن التألاير للددهما لا لكعينه يعني الجامع، فهو ملثر ومنجو، فألنه 

يقال: م افاً الى علنه غير معقول، فهو غير موجود ا   لا جامع لكين الوجوب 

 وا رمة، علي لكين الفع ، وال ك ليقال كللثريته 

علضف الى   ، علن موضوع القاعدة ااتمال الا دانة والعقولكة في مورد قالك  

، والمقام كلا يعلم لكعدم الا دانة والعقولكة، ومع العلم رلعدم فلا موضوع كملقاعدة لها

 ليقال بجرونها 

 

 وعلما البراءة الشرعية 

لكألن مقتضى جرونها، وموضوعها هو الأ  في التكليف موجود في 

 الطرفين، فلا لكد م  علبراز مانع الوتي علو علالاتي يمنع م  جرونها 

المحقق العراقي يقدهم، علن جرون البراءة الشرعية متفرع  المانع اللول: ما  كره

على عدم منجوية العلم الا جمالي في المرتلة السالكقة، والمفرو  علنه ساقط ع  

المنجوية لامتناع موافقته علو مخالفته القطعيتين للاضطرار الى علددهما م  الفع  

الا ت عدم الا دانة لكعد وال ك ولكعد سقو ه للاضطرار لا  ري البراءة الشرعية لا 

الوتها سالكقاً رلاضطرار، علي علن جرون البراءة الشرعية لكعد سقوط منجوية العلم 

رلاضطرار لقو مح ، وهذا الليان هو نظير الليان السالكق لمنع جرون البراءة 

 العقلية 

 :وقد علورد عليه
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علولًا: علن الاضطرار يمنع منجوية العلم الا جمالي كملتكليف وعلما ااتمال 

لتكليف في المحذوري ، فهو قائم وينجو التكليف، فتجري البراءة الشرعية لنفيه، ا

وعلى هذا فملاك التألمين رلاضطرار مجراه غير مجرى ملاك التألمين رلبراءة 

 الشرعية 

وفيه: ما تقدم م  المنع وعلنه لا معنى للقاء ااتمال التكليف لكعد سقوط العلم 

 قاب فلا موضوع كملبراءة الا جمالي، ا   لكعده نعلم لكعدم الع

ن ا  لاي البراءة الشرعية في مورد الدوران لكين المحذوري  محكم، ا    ثانياً: ا 

لا مانع م  جرونها لنفف الوجوب وا رمة المحتملين ا   لا مانع عقل م  لول 

البراءة ماما، كما لا لقوية في   ، فا ن معنى جرون البراءة هو عدم اهتمام المولى 

لا لو كان كللاكاته  لوامية الوجولكية والتاريمية في مورد الاشيباه على المكلف، وا  الا 

نه  ملاك الوجوب علهم فا ن المولى يألمر علمراً ظاهروً رلفع ، ولو كان الع   فا 

 ينرا ع  الفع  نهياً ظاهروً 

ولكعلارة علخرى ا ن الااتياط النس د ك   ور  لاي البراءة لمورد الاجتماع 

 ياط نرفع وجوب الاات 

: علن  رجي  الملاك ال خي  على اكملووذ م  قب  المولى غير صحي  ويرده

للن الملاك اكملووذ سقط  سقوط العلم الاجمالي ولو لكقف فسسقط رلمعارضة للن 

ااتمال الااتياط في  ر  الوجوب معار  مع ااتمال جعا في  ر  ا رمة، 

 لقهما معاً غير ك    ولا  رجي  للددهما على ال خر، وجع  الااتياط على

لواماً في اللين ف يف يرن  لاس تلوامه  لالا ا ع لكين محذوري  وا  ا   ي   ا 

 المولى الملاكات ال خيصية على الالوامية 

والنييةة عدم جرون البراءة لكقسميها العقلية والنقلية في المقام، هو م   ة 

 العلم لكعدم العقاب في مورد الدوران 
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الاتي - المانع الثا : وهو كملماقق النائسني يقدهم انه لا يم   جرون  -وهو ا 

البراءة الشرعية في المقام، للن علد  البراءة ا  ا كانت م  قبيب  دبديلا الرفبع، لكبألن 

ي ون لسانها لسان رفع ا كم عند عدم العلم لكه، فلا فأم  المقام  يوو بهم: لكبألن 

لا ا  ا علم   وصبفه  رفع ا كم في مورد سواءً علكان ا ماً واقعياً علو ظاهروً لا يم   ا 

ن مفباد  ن وضع ا كم ا  ا   ي   في مورد فلا موضوع كملرفع، وايلا ا  فيه،يداهمه ا 

لا ا  ا علم بب  وضببع  يجبباب الااتيبباط، ا  ن لا يم بب  رفعببه ا  دببديلا الرفببع رفببع ا 

لا فلا معنى كملرفع  وفي المقام انه لا يم ب  وضبع الااتيباط لب   الااتياط فيه، وا 

 وال ك معاً، فلا يم   رفعه علي اً لي ون مأمولًا لمديلا الرفع  م  الفع 

 

 م:المحقق ااوئي يقده وقد علجاب عنه

ن كان غير ك    ن وضع ا يجاب الااتياط ل  م  الفع  وال ك معاً، وا  ا 

لوام ل  وادد  لاس تلوامه ا ع لكين النقي ين وهو محال، ول نه متم   م  وضع الا 

 فف في القدرة على رفعهما معاً، و   للن القبدرة عبلى كل منما بخصوصه، و   ي

وادد م  اللفعال المت ادة كافية في القدرة على ا يع، ولا يعتببر فيهبا القبدرة عبلى 

يجاد اللفعبال  ن الا نسان مع عدم قدرته على ا  فع  ا يع في عر  وادد، عللا  رى ا 

لا م   ة قدرتبه عبلى ولس    -يقدر على  رك ا يع -المت ادة في علن وادد    ا 

 فع  كل وادد بخصوصه 

واينئذ فا ن كل وادد م  الفع  وال ك مجهولًا كان مأمولًا للد  الببراءة 

 الشرعية والنييةة ت ال خي  في كل وادد م  الوجوب وا رمة 

واالاصة: علن لول علد  البراءة ل  وادبد مب  الفعب  والب ك في نفسبه 

ته كملعلم الا جمالي وايلا علن جعب  الااتيباط لب  مبنما ومع قطع النظر ع   رفي 

 مس تقلًا علمر ك  ، فر   دفعه لكألد  البراءة الشرعية 
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: لما مر م  علن قطع النظر ع  كل وادد منما عب  ال خبر، ول نه غير وم

لس  هو مجال اللالا  وانه لا يم ب  جعب  الااتيباط لب  وادبد مبنما مبع قطبع 

  جعببا للدببدهما معينبباً، للن ااببتمال تعببين كل مببنما النظببر عبب  ال خببر  ولا يم بب

 معار  راتمال تعين ال خر ولا مرن في اللين للددهما على ال خر 

وجعا ماما معاً جمع لكين النقي ين وهو محال، فا  ا   يم   وضع الااتياط 

نهبا فأبما علو لا  فلا رفع له لكألد  الببراءة الشربعية، ا   لا موضبوع لهبا في المقبام  وا 

 فأما 

وقوله: علن القدرة على ا يع  ركاً غير ك   في المقام للنبه مب  النقي بين لا 

م  ال دي ،    يتم   المكلف م   ررهما معاً، وفي المقبام  برك الوجبوب يصبادم 

  رك ا رمة ورلع  ، ف يف يقدر على  ررهما معاً 

الاتي، يقال على مسر اق الطاعة، لكألن اقيقة ا كم  المانع الثاللا: وهو ا 

الظاهري ت معالجة  بواحم المبلاكان في مقبام افظهبما، ودبديلا الرفبع ظباهره علن 

لبوام،  المولى لاابظ مصبل ة اليسبهي  ورجحهبا عبلى مبوارد البتزاحم مبع مصبل ة الا 

لوامية مبع مصبل ة  رخيصبية ولا  في ون هذا المفاد مختصاً كلوارد  واحم الملاكات الا 

كات الالوامية ا   في مورد الدوران لكين المحبذوري  لا فأم  موارد التزاحم لكين الملا

مصل ة  رخيصية فيهما ول   سب ياي الروايبة كالقيبد اكملبد لا  بلاي دبديلا الرفبع 

ولوله لمبوارد البتزاحم في المبلاكات الالواميبة، علو ي بون داعيباً لانصربا  دبديلا 

الرفع الى غير موارد الدوران لكين المحذوري 
1
  

ن   يم   لكفقبرة ول   يم   علن يقال:  مبا لا ييلكألن لول ا ديلا كملمقام وا 

لا ا  ا قطعت ع  س ياي الروايبة ايبلا يصبدي اينئبذ في كلبيهما عبدم  مميعلمون ا 

 العلم رلوجوب و ا رمة 

                                                 
1
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ومببع   ، يقببال في جوالكببه: علن السبب ياي يجعبب  الروايببة مختصببة لك جببي  

 المصل ة ال خيصية على المصل ة اكملوومية 

لبوام علو يقال: لكألن فقر  ليبه   بون شباملة كملمقبام، فيرتفبع الا  ة مبا اضبطروا ا 

ليه   الم طر ا 

لا جنسه وهو غير رعلا كملمكلف او الفع  ورده لوام في المقام ا  : لكألنه لا ا 

مببا  -علو البب ك، فببلا عقولكببة ت تببالا عليببه لببر   رفعهببا لمببديلا الرفببع بهببذه الفقببرة 

ليه دانب -اضطروا ا  نما ي ون في مورد قالك  للا  ة والعقولكبة، وهبو في المقبام وجرونها ا 

 منتف  كملعلم لكعدمها، ولذا قلنا انه م  التكليف رلمحال 

نمبا هبو  لوام فالأب  ا  نا نعلم في المقام بجن  الا  قال المحقق ااوئي يقدهم: ا 

 في المكلف لكه لا في التكليف، ف يف يم   الرجوع الى اللصول النافية 

نمبا يمنبع مب لبوام ا  ن العلم رلا    جبرون اللصبول فبكا ا  ا كان وعلجاب عنه: ا 

التكليببف المعلببوم رلا جببمال قببالكلًا كمللاعثيببة، كببما لببو دار اللمببر لكببين وجببوب شيء 

مببا لببو دار اللمببر لكببين وجببوب شيء وارمتببه لكعينببه فببالعلم  وارمببة شيء ع خببر، وا 

لببوام لمببكم العببدم، ا   الموافقببة القطعيببة مسبب تايلة والموافقببة الااتماليببة  لكوجببود الا 

ن نقبول علن مبورد  داصلة لا محا ، لبوام علصبلًا فيصب  ا  فلا اثر كملعبلم الا جبمالي رلا 

 الدوران لكين المحذوري  م  قبي  الأ  في التكليف لا في المكلف لكه 

 وجوالكه واضح كا تقدم 

نعو لو ااتم  الا ردة الى جانالا كل م  ااتمال الوجوب وااتمال ا رمبة، 

لواذ الوجوبي فلا مانع م  لول علد  البراءة الشرعية لهذا الم ورد لنفف التكليف الا 

 علو التاريمف  ول نه خار  مح  الفر  
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ن  الاتي علي اً، يمنع ع  لول علد  الببراءة كملمقبام، وهبو ا  المانع الرالكع: وهو ا 

علد  البراءة جاءت رلسب نة مختلفبة، منبا مبا ورد لكلسبان ا ليزبة وت غبير شباملة 

 كملمقام كملقطع لكعدمها 

 ن الشيء الذي لا يعلمونه فيه ااتمالان:وعلما دديلا الرفع فا  

م المراد م  الموصول في ما لا يعلمبون هبو عنبوان الوجبوب علو ا رمبة  1

وبهببذا الااببتمال هببو شببام  كملمقببام للن كًلا مبب  الوجببوب علو ا رمببة كببا لا يعببلم 

 في ونان مرفوعين ظاهراً 

فبا كم م المراد م  الموصول واقبع ا بكم المأب وك لا وجبوده العنبوا ، 2

لا  الثالكت في المقام وادد لا متعدد ومتمث  في ادبدهما في الواقبع، فبلا ي بون هنبا ا 

ن الرفبع الظباهري في مقالكب  الوضبع الظباهري، فبلا  رفع وادد لا رفعان، وايلا ا 

لا في مورد يعق  فيه الوضع الظاهري وفي مورد دوران اللمر  يدل ا ديلا عليه ا 

تقبدم مب  اسب ت ا  الموافقبة والمخالفبة القطعيتبين لكين المحذوري  لا يعق  الوضبع لمبا 

وضرورة الموافقة الااتمالية والمخالفة كذ ، لكداهة عدم خلو المكلف م  الفع  علو 

 ال ك لاس ت ا  ارتفاع اددهما   ويناً 

فعلى التفسبير الثبا  كملموصبول لا يأبم  دبديلا الرفبع المقبام، ا   لبس  

ونم هبو مطلبق العبلم ابي الجهب  المركبالا لكب  المراد م  العلم في فقرة يما لا يعلم

ن كًلا م  الوجوب  الظاهر منه  ا   ة الان أا  الصاي  المطالكق كملواقع، وا 

علو ا رمة لسسا مطالكقين كملواقبع للن ا بكم في الواقبع وادبد لا متعبدد، وانمبا يتعبدد 

عنوانه كالوجوب علو ا رمة ففف الواقع اكم وادد ثالكت ول   المكلف لا يعلمه
1
  

وعلى هذا فمعنى ا ديلا هو رفع ا بكم الظباهري في مبوارد الأب  عبلى 

 تقدير الوت ا كم المأ وك واقعاً 

                                                 
1
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والنييةة علن دبديلا الرفبع لا يأبم  المقبام للن المأب وك ا بكم البواقعف 

ن الوضبع البواقعف لا ي تبالا عليبه  وهو وادد، وايلا لا يم   وضبعه في المقبام، ا 

  الااتياط غير ك   لمبا تقبدم وا  ا   يم ب  وضبع اثر، والوضع الظاهري علي جع

 ا كم،   يم   رفعه لك  لا موضوع له 

الات التامين اي لو  مكان التمس  لكألد  البراءة الشرعية لا  وعلش  عليه: ا 

 كان المراد م  الموصول التكليف الواقعف 

و  : للن مصالا الرفع في ا ديلا لس  هو عنوان التكليف ليقبال لكألنبه 

نما مصله عنوان الوجبوب، وادد ، كيف وعنوان التكليف معلوم وغير مأ وك، وا 

ن كان موجوداً واقعاً فهو مرفوع وكذ  ا رمة؛ وعبلى  وعنوان ا رمة، فالوجوب ا 

هذا فا ن قلنا علن موضوع الرفبع في ا بديلا هبو العنبوان المأب وك، فبا ن كًلا مب  

ه، نعو ا يجباب الااتيباط الوجوب علو ا رمة يعق  جع  الااتياط فيه فر   رفع

مكان الوضع   ع  كل م  الوجوب علو ا رمة معاً غير ك    فلا يم   الرفع لعدم ا 

ن لقنببا علن المرفببوع هببو واقببع العنببوان المأبب وك، واقببع الوجببوب وواقببع  وا 

ن الوجوب لو كان موجوداً واقعاً فهو مرفوع، لنفبف  ا رمة، في ون مفاد ا ديلا ا 

 ال لنفف ااتمال ا رمة لو كانت موجودة فهرف مرفوعة ااتمال الوجوب وكذ  ا 

وفي موارد الدوران نعلم لكوجود ا ددى الشرب يتين فبر   الرفبع لكل اظهبا  

وايلا نعلم ب ذب الشر ية اللخرى يرتفبع موضبوع دبديلا الرفبع، فبالرفع ي بون 

وان علي فكا ا  ا كان المرفوع عن -وادداً لا متعدداً بخلا  ا ال على التفسير اللول 

فانه يوجد رفعبان في مبورده لتعبدد الصبورة العلميبة ا اكيبة عب   -الواقع المأ وك

علص  التكليف وهبذا الرفبع يفيبد علن نعبلم جنسبها ررتفباع ادبد الااتمالبين ظباهراً 

 لمديلا الرفع وال خر مرفوع واقعاً لعدم وجوده علصلًا 
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ما الوجوب علو ا  رمة غبير ول   تقدم علن ا يجاب الااتياط المتعلق وهو ا 

ك  ، و رجي  اددهما دون ال خر لكلا مبرن، فبلا يم ب  الوضبع كبذ  لا يم ب  

 الرفع 

يجبباب  فهنببا كببما لا يم بب  علن ي ببون فيببه رفببع وادببد، ا   لا معببنى كملقببول ر 

مبا ايبلا  الااتياط على عنوان ا جمالي هو عنوان التكليف، لبو كان مأب وكاً، وا 

 ضع ليص  الرفع ي ون معلوماً في مورد الدوران فلا معنى كملو 

دبدى الشرب يتين، فبر   الرفبع لكل اظبه   وما قي  في الا شكال لكألنا نعلم ا 

مبردود، للن العبلم لكألدبدهما غبير المعبين، غبير مبلثر في اسب تلوام العقولكبة والا دانبة، 

 لينق  موضوع البراءة والتامين، والعلم لكألددهما المعين  رجي  لكلا مرن 

ووً لما تقدم، ومع عدم الا مكان فبلا كذ  لا يم   علن ي ون هنا رفعان ال

 منى كملرفع ولا معنى كملقول  أمول ا ديلا كملمقام 

 وعليه فالرفع في المقام غير ك   سواءً علكان وادداً علم متعدداً 

يافظبه اللهم: ا  ن لا فبري لكبين علن ي بون الرفبع في  قال الأ يخ الفيا 

ليبه ا ديلا مو اً ا لى الجامع المجهول وهو الجامع لكين الو  جوب وا رمة، علو مو اً ا 

ن كان الصاي  الثا  لكعنوان الوجوب علو عنوان ا رمة، وا 
1
  

علقول: ولا معنى لتطليق ا ديلا على الجامع لبو فبر  وجبوده ا   الجبامع 

غير مأ وك لينق  موضوع البراءة الشرعية، ومع معلوميته فهو غير قالكب  كمللاعثيبة 

دانة والعقولكة   لي ون مورداً للا 

ل اددهما العنوا  م  الوجوب علو ا رمة، تقدم منا انبه لا معبنى له وااتما

 -علي الاابتمال للدبدهما -لكعد سقوط العلم الا جمالي م  المنجوية، ولو فر  لكقباءه 
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فهو خار  ع  مح  اللالا ا   ي ون اينئذ  لكدووً وغير مرتلط ب ونبه  رفباً كملعبلم 

 الا جمالي 

جراء البراءة الشربع ن ا  ة كالعقليبة غبير وم في مسبأل  دوران الى هنا تلين ا 

 اللمر لكين المحذوري  

 م في المسأل ، فه  يجري علو لا؟علما جرون الاس تص ابي

فيه و ان:  هالا المحقق اابوئي يقبدهم الى الجبرون لكبدعوى انبه لا مبانع 

 عنه، لاس تص اب عدم وجوب الفع  في الشريعة المقدسة وعدم ارمته فيها 

نمبا يجبري في مبورد اابتمال التكليبف ول  ، هذا اللص  كلصب   الببراءة ا 

المنجو، ا   تنةيز التكليف يعني وضعه، ومع وضعه يم   رفعه فالمقتضيب كملجبرون 

ن كان ومبباً ول بب  المببانع موجببود وهببو جببرون اللصبب  المببلم ، وفي المقببام فببا ن  وا 

ااتمال التكليف لا ي ون منجواً فلا يجري اللص  وهو اس تص اب عدم الوجبوب 

ا رمة، للن هذا الاس تص اب لا ي ون ملمناً للن التامين ثالكبت في المرتلبة  وعدم

 السالكقة على علساه عدم وجود المقتضي كملتنةيز في دوران اللمر لكين المحذوري  

 واس تص اب اددهما المعين دون ال خر  رجي  م  غير مرن 

لمبا واس تص اب كل منا لكقطع النظر ع   رفيته كملعلم الا جمالي غير ك   

 تقدم منا مراراً 

ومختصره: انه لالكد م  اثر شرعف لجرون اللص  ولكدونه لا يجبري، واللثبر 

هنا هو التامين، وايلا ي ون ثالكتاً في المرتلبة السبالكقة فبلا معبنى لجبرون اللصب  

 الملم  

هذا وقد  هالا المحقق النائسني يقدهم الى عبدم جبرون الاس تصب اب في 

 اب م  اللصول المحرزة رعتلار علن المجعول فيه هبو المقام، يوالوجهم ا ن الاس تص

الطريقية والكاشفية كما هو اللمر في الا مارات، وايلا لا  ري اللمبارة في  بر  
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العببلم الا جببمالي سببواءً لببوم مبب  جرونهببا المخالفببة القطعيببة العمليببة علم لا ف ببذ  

نه لا يجري لكنف  الملاك   الاس تص اب، فا 

ن مثلتاتهبا وجوالكه واضح كملفري لكين الل  مارات والاس تص اب م  ايبلا ا 

ن كان لا يلبوم مب    ة دون الاس تص اب فلا فأبم  عل برا  العبلم الا جبمالي وا 

لولهبببا مخالفبببة عمليبببة لوقبببوع المعارضبببة لكسنبببا في عل بببرا  العبببلم الا جبببمالي دون 

نها تدل عبلى نفبف  الاس تص اب، كما لو كانت علمارة على وجوب الفع  رلمطالكقة فا 

ما لو قامت علمارة علخرى على ارمتبه رلمطالكقبة فهبرف تبدل عبلى ارمته رلالتز  ام، وا 

نفف وجولكه رلالتزام، ورلتبالي يقبع التعبار  لكبين المبدلول المطبالكقف لب  علمبارة مبع 

لواذ لللخرى فيسقطان معاً م   ة المعارضة، لكسما  الاس تص اب فا ن  المدلول الا 

اس تص اب عبدم ا رمبة لا يبدل عدم الوجوب لا يدل على نفف ا رمة رلالتزام، و 

لا العلم كلخالفة ادبد الاس تصب الكين كملواقبع،  على نفف الوجوب رلالتزام فلس  هنا ا 

 وهو لا يمنع م  جرونها، ا  ا   ي   هناك م  مانع علخر وقد عرفت وجوده 

نعو جرون الاس تص الكين لنفف التكليف المعلوم وجبوده واقعباً غبير مفيبد 

وهو التامين يعد تحققبه في المرتلبة السبالكقة، لسبقوط العبلم  لعدم اللثر م  جرونها

 الا جمالي ع  المنجوية 

وا اص  علن م  يقول لكعدم جرون البراءة العقليبة والشربعية يقبول لكعبدم 

جرون اس تص اب عدم التكليف في المقام علي اً، وم  يقول بجرونها يقول بجرونه 

 هنا علي اً 
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 ةجرون البراءة مع وجود الميز 
 

ا  ا كان مع ادد الااتمالين ميزة  عا علقوى مب  ال خبر كبما لبو كانبت في 

 جانالا الفع ، فه  لهذه الميزة اثر في المقام علو لا؟

والميزة ورة   ون في الااتمال وعلخرى في المحتم ، فا  ا كانت في الااتمال 

ن اللصول الملمنة  ري في مقالك  ادد  فعلى القول كلسر قاعدة القب ، وا 

الااتمالين م  الوجوب علو ا رمة، فا ن هذه الاقوائية لا  نع م  جرونها للنها 

لسست لمةة اي  نع ع  جرون اللص  كلص  الااتمال وعلما على القول لكعدم 

جرون اللص  الملم  في مورد الدوران فلا اثر لهذه الميزة لسقوط العلم الاجمالي 

 ع  المنجوية لكعد تعذر امتثاله 

 دون فري لكين علن   ون الميزة في الااتمال علو في المحتم   وهذا م 

وعلى القول كلسر اق الطاعة، فا ن اقوائية الااتمال   ون منجوة، كما 

ن علص  الااتمال منجو كذ  اقوائسته الا ت درجة زائدة على علص  الااتمال  ا 

ن الم  نجو هنا فحينئذ  لالكد م  تقد  الااتمال  و الميزة واللقوى م  ال خر وا 

اقوائية الااتمال لا نف  الااتمال يعلي علصام كيف، وقد تقدم انه لا يم   علن 

ن منجوية كليهما مس تايلة   ي ون منجواً في مقالك  ال خر، وا 

فعلى هذا القول ايلا علن علص  الااتمال في كل  ر  مواحم مع الطر  

فهرف منجوة ولا مواحم  -الاقوائية -ال خر في التألاير فلا ي ون منجواً لكسما  مع الميزة 

 لها في الطر  ااالي منا 

هذا وقد يقال: لكألن العلم الاجمالي منجو كملواقع كما هو مسر المحقق العراقي 

نه لكل ا  علص  التكليف لا يم   الااتياط لاس ت ا  ا ع لكين الوجوب  يقدهم، فا 

نه يم   الااتياط ما لكل ا  كل م  الااتمالين راصوص، فا  مع الميزة  وا رمة، وا 
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نه يينجو عليه ارمة الفع  وكذا لو كانت 80كما لو ااتم  ا رمة لكدرجة ي %م فا 

 الميزة مع الوجوب، هذا ا  ا كانت الميزة في الااتمال 

نه يجري البراءة عنا، اي على تقدير  ما لو كانت الميزة في المحتم ، فا  وا 

كبر فلا يينجو  و الميزة في وجود الميزة ا   لا يم   موافقة العلم الاجمالي لكدرجة ا

 المحتم  

ولس  جرون البراءة في المحتم  القوي م  رب عدم منجوية ااصوصية كما 

هو مسر المحقق النائسني يقدهم القائ  لكينجو الجامع دون ااصوصيتين، لك  م  

رب علن منجوية العلم الاجمالي لكوجوب الموافقة القطعية متوقفة على علن ي ون 

مالي قالكلًا وصا اً كملتنةيز لتمام ا  رافه، والمنجوية متعذرة في المقام فا  ا العلم الاج

سقطت منجوية العلم الاجمالي سقطت منجويته لوجوب الموافقة في الطر   ي 

الميزة في المحتم ، ايلا لا يس تلوم امتثاله درجة اكبر م  موافقة العلم الاجمالي 

نها تينجو عليه كما عرفت، للن بخلا  ا ال فكا لو كانت الميزة في الاا تمال فا 

العلم الاجمالي ا  ا تعلق رلواقع على مسر العراقي فهو يقتضي وجوب الموافقة 

لا فالموافقة الااتمالية، فا  ن الميزة قد تنجوت رلعلم  القطعية العملية علن علم   وا 

 الاجمالي في  ول تنجوه الموافقة القطعية العملية 

نما وهذا الليان القائم ع لى كون العلم الاجمالي متعلقاً رلواقع المعلوم رلا جمال ا 

ينجو الواقع م   ة الموافقة القطعية العملية مع الا مكان، وا  ا   يم   الموافقة 

القطعية كما في المقام فلا مجال كملقول لكألن العلم الاجمالي ينجو الاقوائية الااتمالية، 

ما هو متعلقه غير ك  ، فلا دلي  على هذا للنها لسست متعلقة كملعلم الاجمالي، و 

 ال تسالا في مقام الامتثال 
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ثم انه لكناءً على علن ا كم في المسأل  هو التخيير العقل وهو الصاي ، م  

دون وجود اكم شرعف علصلًا، فه  تدخ  المسأل  في كبرى دوران اللمر لكين 

 التعيين والتخيير فكا ا  ا كان اددهما محتم  اللهمية؟

ن في ه و ان، فقد  هالا المحقق ااراسا  يقدهم الى الدخول لكدعوى ا 

العق  يحكم لكتعيين محتم  اللهمية في المقام كما هو اكمه في موارد رب التزاحم، وقد 

 علا لكألن محتم  اللهمية هو ادد مرجات رب التزاحم 

ن  ن التخيير مطلق وا  وقد  هالا المحقق النائسني يقدهم الى عدم الدخول وا 

ن اددهما محتم  اللهمية رلنس لة الى ال خر وهو مذهالا المحقق ااوئي يقدهم كا

مس تدلًا له، لكألن التزاحم لكين ا كمين منأأله عدم قدرة المكلف على امتثاماما معاً، 

تيان رل خر، فا ن  ن ي ون ل  م  الدليلين ا  لاي يأم  دا  الا  ما ا  واينئذ  ا 

ن كان كانا ميساويين سقط الا  لاي في كل من ما للطلان ال جي  لكلا مرن، وا 

للددهما مرن على ال خر كونه محتم  اللهمية فالساقط م  الا لاقين هو ا  لاي 

دلي  ال خر على تقدير سواء علكان مساووً لل خر علو مرجوداً دون ا  لاي محتم  

اللهمية و   كملأ  في سقوط ا  لاقه، ومع الأ  في سقوط الا  لاي يتعين 

 اللخذ لكه 

 النييةة ت اللخذ كلاتم  اللهمية و رك ال خر ف

ما ا  ا   ي   لشيء منما ا  لاي،  هذا ا  ا كان ل  م  الدليلين ا  لاي وا 

جماع واوه، ف ذ  يقدم محتم  اللهمية في مورد  وكان كل م  ا كمين ثالكتاً ر 

تيان متعلقه لاش تماله على  التزاحم، و   للن كًلا م  ا كمين ي أف ع  ا 

تيان بهما معاً يقتضي تفويت اددهما، وهو ما لا الم لاك، ول   عجو المكلف ع  الا 

 يحتم  علهميته على كل تقدير سواءً علكان مساووً لمحتم  اللهمية علو مرجوداً 
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ما تفويت ما يحتم  علهميته فلا يجوز، ا   يقطع بجواز اسييفاء ملاكه  وا 

 وتفويت ملاك ال خر 

ن المكلف يعلم رش ت قال  مته رلتكليف في موارد التزاحم لكين ولكعلارة: ا 

ما محتم  اللهمية علو غيره، فا ن كانا  ا كمين، ول نه قادر على امتثال اددهما، وهو ا 

ن   ي ونا ميساويين، ف ك محتم  اللهمية غير جائو  ميساويين تخيرز لكسنما امتثالًا وا 

ما  رك ال خر هائو لمكم العق  تطليقاً لقاعدة الاش تقال   وا 

 فلا مناص م  اللخذ كلاتم  اللهمية 

ما في المقام فهذا الوجه غير جار  للن ا كم المجعول فيه اكم وادد في  وا 

الواقع مردد علمره لكين الوجوب وا رمة فلس  له ملاكان ولا عل لاقان ونس لة العلم 

الاجمالي الى كل منما على دد سواء، فلا  واحم لكين ا كمين لك  هو لكين ااتمالين 

دوران اول اكم وادد في الواقع، فهو خار  ع  رب التزاحم موضوعاً، فيلقا لك

 التخيير العقل على داله 

ن شئت قلت ا ن اللهمية المحتملة في المقام تقديرية ا     يعلم لكثبوت ادد  وا 

لوام  لوام، غاية اللمر انه لو كان الا  نما المعلوم الوت علص  الا  ا كمين بخصوصه، وا 

المعين ااتم  علهميته وهذا بخلا  رب التزاحم المعلوم فيه الوت  في    اددهما

 كلا ا كمين وعدم امتثاماما كملعجو وعدم قدرة المكلف على ا ع لكسنما 

 فلا تدخ  مسأللتنا في رب التزاحم 

ما دخولها في كبرى دوران اللمر لكين التعيين والتخيير ف ذ  لا تدخ   وا 

ين التعيين والتخيير متم   م  الموافقة القطعية للن المكلف في دوران اللمر لك

تيان رلطر  المتعين كما هو متم   م  المخالفة القطعية العملية لك رهما  العملية رلا 

معاً، وهذا في المقام غير ك  ، ا   لا يتم   المكلف م  المخالفة القطعية ولا م  

 الموافقة القطعية 
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 دوران اللمر لكين التعلدي والتوصل
 

ا  ا كان ادد المتزالهين تعلدوً وال خر توصلياً، فالمخالفة القطعية العملية 

ك نة بخلا  الموافقة القعطية العملية، ا   لو كان الوجوب تعلدوً دون ا رمة ففف 

مث  هذه ا ا  يتم   المكلف م  المخالفة القطعية العملية لكألن يألتي رلفع  لكدون 

 والمفرو  انه قربي فقد  ركه، وا رام قد ار  به، قصد القرلكة، فا  ا علق لكه كذ 

وعلى هذا فه  العلم الاجمالي في المقام منجو لوجوب المخالفة القطعية العملية علو 

لس  كلنجو، ويم   التمثي  له لكدخول المرعلة الا ش ت في دم ا ي  ا رم 

ن الدم دم  اس ت اضة فدخول ا رم لقر  الطوا  محرم عليها ارمة توصلية، علو ا 

تيان الطوا  الواجالا؟  فيجالا عليها الدخول لا 

وهنا المرعلة فس تطيع دخول ا رم دخول غير قربي فت ون قد ار  بت 

 مخالفة قطعية لك ك الواجالا وفع  ا رام، فه  تينجو عليها ارمة المخالفة القطعية؟

ن العلم الاجمالي ينجو فيه و ان :  هالا المحقق اارسا  يقدهم الى ا 

ة القطعية، وتبناه المحقق النائسني يقدهم وتلميذه الس يد ااوئي يقدهم، المخالف

 يوالوجه في   م:

ن دالات المكلف رلنس لة الى امتثال التكليف الذي هو متعلق العلم  ا 

ما هو متم   م  المخالفة القطعية دون الموافقة القطعية علو رلع  ، وقد  الاجمالي ا 

ي ون متم   م  كلتيهما علو غير متم   م  كلتيهما وهو ما تقدم في ما س لق وقلنا 

  سقوط العلم الاجمالي ع  التنةيز 

اللول، ي ون العلم الا جمالي منجواً كملمخالفة القطعية العملية دون  ول   على

الموافقة ولا مانع م      ويعبر ع  هذا رلتوسط في التنةيز، و   للن العلم 

الاجمالي علة ومة  رمة المخالفة القطعية ولسست لكعلة ومة لوجوب الموافقة العطية 
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كلف هو المنجو خاصة دون ما لا ايلا انه غير متم   منا، فما     منه الم

نما  رعل على التنةيز وهو م  ع ثار العلم الاجمالي لا على العلم  يتم   منه، فالنق  ا 

الاجمالي المتعلق رلتكليف الواقعف ا   هو ثالكت على ما هو عليه، وهذا ما يسما 

 رلتوسط في التنةيز 

لى ارمة المخالفة وهو يتصور في كون العلم الاجمالي علة كملتنةيز رلنس لة ا

 القطعية، ومقتضي كملتنةيز رلنس لة الى وجوب المخالفة القطعية 

وعلى الثا : وهو ع   اللول لكألن ت م   الموافقة القطعية العملية دون 

المخالفة، كما لو علم اجمالًا لمرمة ادد ال دي  الذي  لا ثاللا ماما في وقت وادد، 

ما معاً، ولا يتم   م  المخالفة القطعية فانه متم   م  الموافقة القطعية لك ره

لاس ت ا  ا ع لكين ال دي ، وكذا في مورد الأ بهات غير المحصورة التاريمية، 

فا ن المكلف يتم   م  الموافقة القطعية لك ك ا يع ولا يتم   م  المخالفة القطعية 

مكان ار كاب ا يع   لعدم ا 

جمالي ايلا ي ون المكلف وعلما الثاللا: فهو القالالا في موارد العلم الا

متم ناً م  الموافقة القطعية العملية والمخالفة القطعية العملية معاً كما لو دار ال مر 

تيان اللول و رك  نه يتم   م  الموافقة ر  لكين وجوب شيء وارمة شيء ع خر فا 

تيان الثا    الثا ، ويتم   م  المخالفة القطعية لك ك اللول وا 

ت  سقوط العلم الاجمالي، ولا  ري اللصول الملمنة وعلما الرالكع فقد عرف

 فيه كما تقدم فالمصير الى التخيير العقل 

ما علن ي ون م طراً الى  وا ا  اللولى ت مح  لمثنا، والمكلف هنا ا 

الواجالا علو الى ا رام، فهو م طر ا لى اددهما غير المعين، فهاهنا مسلكان 

ون العلم الاجمالي علة ومة كملتنةيز وانه مسر المحقق العراقي يقدهم القائ  ب 

يلقا على منجويته في موارد الاضطرار الى غير المعين م  الل را ، فا ن هذا 
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ن التنةيز معلول كملعلم  الاضطرار لا يوجالا سقوط العلم الاجمالي ع  المنجوية، ا 

لا لوم تخلف المع لول الاجمالي، وما دام العلم موجوداً فالتنةيز ي ون موجوداً، وا 

ع  علته التامة له، وعلى هذا القول فالتوسط في التنةيز لا يم   الالتزام لكه، 

وا  ا   يم   الالتزام لكه فلالكد م  التصر  في متعلق العلم وهو التكليف المعلوم 

رلا جمال لكألن يلتزم رلتوسط فيه كلعنى علن ما ير  به المكلف فعلًا علو  ركاً اضطراراً 

وهو العلم  -لي هو غير قالك  كملتنةيز لا علن المقتضي م  عل را  العلم الاجما

غير وم، لك  هو وم ولا قصور فيه، ول   المورد غير قالك  كملتنةيز م   -الاجمالي

ليه فهرف   ة تطليق المكلف الاضطرار عليه وعلما الل را  اللخرى غير الم طر ا 

الفع   منجوة، والنييةة علن المكلف مخير في تطليق اضطراره على علي  ر  م 

علو ال ك شاء علو علراد، وهذا يعني علن تنةيز علي  ر  م  الطرفين ي ون 

ليه، وهذا  مشرو اً لكتطليق الاضطرار على الطر  ال خر وهو الطر  الم طر ا 

التنةيز غير معقول في المقام، ا   لا يم   علن ي ون وجوب الفع  لو فر  قرلكياً 

ن  رك ال طر  ال خر وهو ال ك مشرو اً لك ك الطر  ال خر، على علساه ا 

مساوي لوجود الفع  في ااار  في المرتلة السالكقة، ومع فر  وجوده يس تاي  

تيان لكه لكداعف قربي ا   هذا علش له لكتاصي  ا اص  لفر  انه موجود في  الا 

يجاده ثانية مع القصد غير ك     ااار  وا 

 يناصر نعو في جانالا ا رمة يم   تقييدها لك ك الفع  للن مخالفة الفع  لا

لك كه، ليتاقق ال ك خارجه لك  كما يم   مخالفته لك كه كذ  يم   مخالفته لكفعا 

لكدون قصد القرلكة، ولهذا يم   هذا التقييد في  ر  ا رمة ولا يم   في  ر  

الوجوب القربي، فا  ا   يم   علن ي ون الوجوب مشرو اً فسسقط م   ة علن 

ولكقاءه مشرو اً غير معقول، وعلى هذا  لكقاءه مطلقاً ينافي ال خي  التخييري

في ون المقام م  قبي  الاضطرار الى معين، وبهذا الليان فانه لا يعق  علن ي ون 
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العلم الاجمالي منجواً كملمخالفة القطعية العملية للنه ين   رلاضطرار الى معين فما 

ليه يسقط واقعاً رلاضطرار والطر  ال خر ي ون مأ وكاً رلأ   اضطر ا 

لدوي، فلس  في المقام م  علم ا جمالي متعلق رلجامع فلا يعق  التوسط في ال 

التنةيز كما هو مذهالا النائسني يقدهم ولا التوسط في التكليف كما هو كملعراقي 

يقدهم فا ن الالتزام رلتوسط في دال عدم االال العلم الاجمالي ومع فر  

 االاله فلا موضوع كملتوسط 

الفة القطعية لا موضوع لها لسقوط العلم الا جمالي وبهذا يت   علن ارمة المخ

ع  التنةيز رعلساً عند الاضطرار الى  ر  لكعينه، و   لمنافاة ال خي  

نما  التخييري مع التكليف المعلوم رلا جمال، للن ال خي  في المقام تخييري علي اً، وا 

المخالفة القطعية  ي     على مبنى القائ  لكلقاء منجوية العلم الا جمالي لكل ا  ارمة

 اي مع الاضطرار الى لكع  الل را  

والقائ  لكلقاء التكليف لمرمة المخالفة القطعية في مورد الاضطرار الى  ر  

لا لكعينه، قد  هالا الى التوسط في التنةيز، ايلا  هالا الى علن التكليف 

نما  رعل النق  على تنةيز العلم الا جمالي وهو لس  لك علة الواقعف ثالكت على داله وا 

 ومة كملموافقة القطعية لك   رمة المخالفة القطعية فقط 

وعلما القائ  لكعلية العلم الا جمالي كملموافقة القطعية، فقد  هالا الى ارمة 

المخالفة القطعية م  رب التوسط في التكليف كلعنى تقييد التكليف في كل  ر  

 لكفر  مخالفة الطر  ال خر علي تحوله م  التعيينية الى التخييرية
1

 

هذا ا  ا كان علددهما تعلدوً، وعلما ا  ا كان كلاهما تعلدوً، فلا مانع م  علن 

ي ون كل منما مشرو اً لك ك ال خر، فحرمة الفع  يم   علن   ون مشرو ة لك ك 

الواجالا للن  ركه لا يساوي ال ك، كذ  لا مانع م  علن ي ون وجوب الفع  

                                                 
1
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ااار ، ا   كما علنه يتاقق لكه  مشرو اً لك ك ا رام، للنه لا يساوي الفع  في

 كذ  يتاقق رل ك لكدون القرلكة 

والقائ  كلسر تنةيز العلم كملمخالفة القطعية مع الاضطرار الى  ر  لا 

لكعينه في دال كون علددهما تعلدوً ايلا يلدي الى تلعي  التنةيز الذي هو اكم 

دارها، وهو  رك عقل، للن الضرورة  رفع اكم العق  كلنجوية العلم الا جمالي كلق

الموافقة القطعية، ولا موجالا لرفع اليد ع  منجوية العلم الا جمالي لمرمة المخالفة 

 القطعية 

وهذا المسر لا يرد عليه الا شكال المسة  على مسر العراقي يقدهم م  

عدم تألتي قصد القرلكة في  ول فع  فر  تحققه قب  امتثاله قرلكياً، ول   يرد عليه 

 ا شكال ع خر 

دم انقداح قصد القرلكة رلفع  في نف  المكلف م  المولى للن ااتمال هو ع

الوجوب يوجد في مقالكلة ااتمال ارمة الفع  المتقرب لكه، فلا يم   انقداح قصد 

القرلكة رلفع  لكعد عدم وجود موية كملفع  على ال ك وعلى هذا فيقطع  سقوط 

له لكقصد القرلكة، في ون التكليف التعلدي يالوجوبم لو كان موجوداً ليتعذر امتثا

هذه ا ا  وت الاضطرار الى غير المعين م  قب  دا  الاضطرار الى معين، 

 ايلا  ري البراءة في الطر  ال خر ل ونه مأ وكاً ولكلا معار  

ولكعلارة علخرى، لكعد اس ت ا  امتثال علمثال الوجوب القربي المحتم  ين   

الفع  التعلدي والأ  اللدوي في العلم الا جمالي الى علم تفصيل لكعدم وجوب 

 ارمته، وعليه فالمرجع علصا  البراءة، وعليه فلا موضوع كملمخالفة العملية 

 هذا وقد علجيالا ع  هذا الا شكال لكألدد علمري 

لهيان علددهما ااتمال الوجوب الداعف الى  اللول منما: علنه في المقام داعيان ا 

، وا  ا فر  علن كًلا م  الداعيين الفع ، وال خر ااتمال ا رمة الداعف الى ال ك
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علة ومة لتاري  المكلف، فداعوية كل منما موالهة لداعوية ال خر فلا يم   

تألايرها معاً لاس تلوامه ا ع لكين النقي ين وعليه، يجالا على المكلف تحصي  داع 

نفسا  ل جي  الفع  على ال ك وهذا ي فف في قصد القرلكة المعتبر في العلادات، 

ص  الداعف القربي كان داصلًا غاية ما هناك علنه مواحم لكأ خر قربي، فلا للن عل 

نما ينأأل م   ة الموالهة لكداعف  تضر هذه الموالهة في قصد القرلكة، للن النق  ا 

قربي لا م   ة الموالهة لكداع  دنيوي اي تضر لكقصد القرلكة، ولهذا لا يقاه 

كلف او ضد الداعف القربي فا  ا كان المقام كلوارد الموالهة مع داع  دنيوي يحرك الم

الداعف الدنيوي كالداعف القربي في تحري  المكلف، في ون مانعاً ع  قصد القرلكة 

خالصاً ومخلصاً لله تعالى 
1

 

ه ذا  كره في اللاو  لكعلارة الأ يخ الفيا  يافظه اللهم وقد علجاب 

ن علة ومة عنه، لكب يعلولًام: علن ااتمال الوجوب وكذا ا رمة لا يم   علن ي و

عدامه، لكداهة علن اللمر والنرف الجوذ لا  يجاد متعلقه علو ا  لتاري  المكلف او ا 

 ي ون علة ومة لتاري  المكلف، ف لًا ع  اللمر والنرف الااتمالي 

وثانياً: علن الموالهة لكين الداعويين  نع ع  الفع  لكقصد القرلكة ومجرد ضم 

ليه غير مجد  للن معنى  تيان لكه هو المجموع الداعف النفسا  ا     علن الداعف ا لى الا 

م  الداعف والداعف النفسا  لا خصوص الداعف القربي ولفر  علنه لا يصل  علن 

 ي ون داعياً، والمفرو  علن الداعف النفسا  لس  قرلكياً 

وثالثاً: علن الوجوب المحتم  في المقام لا يم   علن ي ون قرلكياً وكذا ا رمة 

ادية الفع  متقومة برجحانه في نفسه ومحلولكسته كملمولى، المحتملة، و   للن عل

تيان لكه م افاً الى  كذ ، والفع  الملاح لا يصل  علن ي ون علادة ا   لا يم   الا 

                                                 
1
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المولى، للنه لس  محلورً له   يتقرب لكه، وم  المعلوم علن التقرب يتوقف على كونه 

لا   فلا يم   لكه مطلورً كملمولى وراجحاً ولو لكألدنى مراتالا الرجحان، وا 

والمقام فيه فساوي ااتمال الوجوب وااتمال ا رمة لكدون موية فلا رجحان 

كملفع  على ال ك ولو لكألدنى مرتلة لدوران علمره لكين كونه محلورً كملمولى علو مبقوضاً 

له، ومع اليساوي   يحرز علنه محلوب ومع عدم ا ارازه لا يم   التقرب لكه ورلتالي 

المحتم  المتعلق رلفع  وجورً قرلكياً، فا  ن لا موضوع لا يم   كون الوجوب 

كملموالهة لكين الداعيين القرلكيين، ساللة رنتفاء الموضوع، فالنييةة علنه لا يم   علن 

ي ون الوجوب المحتم  وجورً قرلكياً، لتوقفه على كون متعلقه راجحاً م   ركه، 

 والمفرو  علنه لس  كذ  

 اللهمويم   الجواب عما علورده يافظه 

ن   ي   علة ومة كملتاري  او  ن ااتمال الوجوب علو ا رمة وا  علولًا: ا 

يقاع الفع  قرلكياً برجاء كونه مطلورً ا   كما  يجاداً وعدماً ول نه كا يص  ا  الفع  ا 

تيانه لكداعف ااتمال  يحص  لكداعف اللمر لكه في صورة العلم لكه كذ  يحص  ر 

واقعية، ولولا      يتمشى قصد القرلكة كما اللمر، والمعبر عنه برجاء مطلولكسته ال

في صورة العلم الا جمالي رللمر، كما في الصلوات اللرلكع في اشيباه القبلة لعدم اللمر 

في كل صلاة يصليها المكلف على ددة في ون ر ال الصلاة في الأ بهات اللدوية 

 عيناً 

ف، نعو هذا م ا  ا لى علن اللمر والنرف الجوذ هو العلة لتاري  المكل

اللمر والنرف الااتماليين لا ي ونان كذ  لكناءً على قاعدة القب ، وصااالا الوجه 

نهما علة ومة واقعاً واقيقة   يف ضهما علة ومة، فهو في مقام الفر  اعتبرهما لا ا 

لهرف كا لا يضر في قصد  وثانياً: ا ن ضم الداعف النفسا  الى الداعف الا 

كما هو مقرر في الفقه، ومجرد ضم الداعف النفسا  الى القرلكة المعتبر في العلادات 
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لهرف لا يجع  الداعف غير الهرف، لكعد فر  كون كل م  ااتمال اللمر  الداعف الا 

 وااتمال النرف قرلكياً في نفسه ولكق  النظر ع  ال خر 

لهرف او محرك ا ضافي  ولكعلارة علخرى: ا ن ضم الداعف النفسا  الى الداعف الا 

تيان الفع  الذ ي هو رللص  قربي رلفر ، لكبيان علن ضم الداعف النفسا  لا 

لهرف لللمر الااتمالي،  سو  يقل  م  قرلكية النرف الااتمالي ولكه ي ن الداعف الا 

 لورود  ة النق  على الداعف المواحم كملداعف اللول 

وثالثاً: انه ي فف في رجحان الفع  علو محلولكسته، كونه لداعف  رك المخالفة 

لعملية، وهو كا  في تحقق القر  الشرعف م  الفع  علو ال ك، للن القطعية ا

يجاداً علو اعداماً لكه و رك المخالفة القطعية قربي، ف ذ  ما  الداعف يعنون الفع  ا 

 جعلها داعياً له وهو الفع  

تيانه لكداعف  رك المخالفة  ننا ن تفف لكقرلكية الفع  في نف  ا  ولكعلارة علخرى: ا 

  ون قرلكية، فا  ا كانت م  العناوي  القرلكية وقد اتحد معها  القطعية العملية، ايلا

الفع ، علي لكنف  الفع  يتاقق  ررها  ري صفة علو اكم ادد المت دي  الى 

 ال خر، ومع كون ال ك كملمخالفة القطعية قرلكياً كان الفع  المت د معها قرلكياً اي اً 

ققاً ل ك المخالفة وا  ا شئت القول: لكألن الفع  ي ن على ال ك رعتلاره مح

 القطعية العملية 

 وبهذا يندفع جميع ما  كره ش يخنا الفيا  يافظه اللهم 

مكان المخالفة القطعية لكعد جع   ول   يرد على صااالا الوجه الذي صح  ا 

الفع  قرلكياً، لكألن ضم الداعف في صيرورة الفع  قرلكياً يتوقف على علن دلي  قصد 

   وعلما ايلا كان دلي  اش ا ها علجماعياً فهو  القربى لفظياً لسس تفاد م  ا  لاقه

 يقتضي كون الفع  لكنفسه قرلكياً خاصة كقدر متيق  لعلادية الفع  
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علو ق  علن القدر المتيق  هو علادية الفع  قب  امتثاله ليقع على صفة 

القرلكية، لا علن قرلكسته تتاقق لكنف  امتثاله، فا ن هذا خار  القدر المتيق  م  

  العلادات اش اط القربى في

ن   ي   قرلكياً لعدم ا اراز انه علرن م   ن الفع  لكنفسه وا  الثا  منما: ا 

تيان لكه  تيان لكه لكقصد القرلكة لكعنوان ثانوي وهو الا  مكان المكلف الا  لا انه ر  ال ك ا 

لكداعف  رك المخالفة القطعية العملية كملمولى، و رك المخالفة القطعية العملية م  

 الدواعف القرلكية 

 قش فيه الأ يخ الفيا  يافظه اللهمونا

الات علاديته لكعنوان ثانوي  انه ا  ا   ي   الفع  في نفسه علادوً فلا يم   ا 

مكان المخالفة القطعية العملية يتوقف على كون الوجوب المحتم  المتعلق  و   للن ا 

عملية رلفع  وجورً قرلكياً، فلو كانت علاديته متوقفة على  رك المخالفة القطعية ال 

كملمولى لوم الدور، ضرورة ا ن وجولكه المحتم  لو   ي   قرلكياً فلا يم   المخالفة 

القطعية العملية كما لا يم   الموافقة القطعية العملية فا  ا كان الوجوب المحتم  قرلكياً 

ن       الموافقة القطعية للنها غير ك نة على تقدير  علم   المخالفة القطعية وا 

علو على تقدير عدم علاديته، وعليه فلا   ون المخالفة القطعية فكا لو علادية الفع  

الات علاديته لكعنوان  رك المخالفة   ركت منأأل لعلادية الفع ، ومعه فلا يم   ا 

 القطعية العملية 

، كلا  كرناه فكا تقدم م  الجواب الثاللا على ويم   دفع هذه المناقأة

 توقف لعلادية الفع  على  رك المخالفة القطعية مناقأة الوجه اللول المتقدم، وانه لا

العملية، لك  علاديته تتاقق لكنف   رك المخالفة القطعية العملية، لكل ا  كونها 

تيان الفع  لكقصد  ررها، فتألم   ولع  وجه ما  كرناه  علادية فيسري علاديتها الى ا 

 في نقد علص  الوجه اللول المتقدم 
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 ادية الفع  لما  كره المس تدل والنييةة انه لا يم   تصاي  عل

هذا كله على فر  فساوي الطرفين، وعدم الموية للدد الطرفين على ال خر 

والموية قد   ون ااتمالية وقد   ون محتملية، وعلى هذا فلا مانع م  كون  ي 

الموية علادوً، فلو فر  علن ااتمال الوجوب علقوى م  ااتمال ا رمة فلا مانع م  

علساه علن متعلقه علرن م  متعلق ا رمة، ومع هذا الرجحان ي فف  كونه قرلكياً على

تيان الفع  لكقصد القرلكة   في ا 

فا  ا كان الوجوب قرلكياً علم نت المخالفة القطعية العملية وبهذا المقدار ي ون 

مكانها في المقام   العلم الاجمالي منجواً دون تنةيز الموافقة القطعية لعدم ا 

لسالكقة م  دوران اللمر لكين المحذوري  لكدون وهذا بخلافه في الصورة ا

موية للددهما على ال خر، فلم ي   العلم الاجمالي منجواً لاس ت ا  المخالفة القطعية 

 العملية 

وعلى فر  منجوية العلم  رمة المخالفة القطعية العملية في دال وجود موية 

غير المعين فا ن للدد الطرفين، فلو اضطر المكلف في المقام الى لكع  الا  را  

العلم الاجمالي يظ  رقياً على داله م  منجوية ارمة المخالفة القطعية العملية دون 

 الموافقة القطعية العملية لعدم     المكلف منا 

فه  هذا ال خي  في المقام دال الاضطرار ا لى غير المعين، هو تخييري علو 

م  الطرفين م  اللهم، والمهو، تعيسني، فعلى اللول فالمكلف مخير لكين اقت ام علي 

علو هو تعيسني يتعين عليه اقت ام الطر  المهو فقط، ا  ن يدور اللمر لكين التعيين 

 والتخيير 

الظاهر هو التعيين، للن العلم الاجمالي ايلا ي ون منجواً  رمة المخالفة 

 ااتمال التكليف ي ون منجواً  معنى تنةيزه لها هو علن كل  ر القطعية العملية، و 

 فيه ما   ي   هناك مانع منه 
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والقدر المتيق  م  المانع هو الاضطرار الى ال خي  في الطر  المهو، وعلما 

ال خي  في الطر  اللهم لكديلًا ع  المهو، فهو مأ وك وغير متيق  ولا ي ون 

ليه   م طراً ا 

فثلوت ال خي  كلقدار الاضطرار، وايلا ي ون ااتمال التكليف في علي 

لا كلقدار الاضطرار الذي قدره   ر   منجواً  لذ  الطر ، لا يرفع اليد عنه ا 

 متيق  هو ال خي  في الطر  المهو 

ما تعيسناً علو تخييراً وعلما الوته كملطر   ا  ن ال خي  في الطر  المهو متيق  ا 

اللهم فهو مأ وك فيه، ولهذا لا ي ون مانعاً ع  منجوية الااتمال، وس يألتي مويد 

ي اح في مباالا ا  لعلم الاجمالي ا 

 هذا في دوران اللمر لكين محذوري  في داداة واددة 
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جمالاً   تعدد الواقعة المطلولكة ا 
 

 الكلام في دوران اللمر لكين المحذوري  في اواد  متعددة 

جمالًا لكوجوب شيء علو ارمته يوم الخمس  وا عة معاً كما لو  لو فر  العلم ا 

ة و ردد متعلقه لكين السفر وعدمه علي لكين نذر المسافر في يوم الخمس  ويوم ا ع

 فع  السفر وارمته 

وهنا يوجد علم ا جمالي في كل يوم رلتكليف وهذا لا يم   مخالفته القطعية، 

كما لا     موافقته القطعية، فلا يقب  التنةيز لا لكل ا  كل واقعة لكنفسها ولا 

جمال  لا انه يوجد هنا علمان ا   يان تدريجيان رلتكليف لكل ا  كلتا الواقعتين معاً، ا 

ما علن يحرم عليه السفر  ما يجالا عليه السفر يوم الخمس  وا  اللول: العلم لكألنه ا 

 يوم ا عة 

ما  ما يحرم عليه السفر يوم الخمس  وا  الثا : هو ع   اللول، العلم لكألنه ا 

 يجالا عليه السفر يوم ا عة 

 -مثلاً  -لعلم اللول وهذان العلمان يم   مخالفتهما وموافقتهما القطعيتين، فا

موافقته القطعية لكألن يسافر يوم الخمس  وي ك يوم ا عة، ومخالفته القطعية ت  

 لك كه السفر يوم الخمس  والقيام لكه يوم ا عة، ولكع سه العلم الاجمالي الثا  

ول   موافقة العلم الاجمالي اللول فس تلوم المخالفة القطعية كملعلم الاجمالي 

فقة الثا  القطعية فس تلوم مخالفة اللول القطعية، واينئذ  فلا يم   الثا ، وموا

ن الموافقة الااتمالية لك رهما في اليومين علو فعلهما  لا ا  الموافقة القطعية لكلا العلمين، ا 

في اليومين ك نة، فه   الا هذه الموافقة الااتمالية لكعد الفراا ع  منجوية العلم 

   الا؟الاجمالي في التدريجيات علو لا
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 هالا المحقق الاصفها  يقدهم الى عدم وجوبها، و   للن العلم الاجمالي 

لمنتزع في التدريجيات منتزع م  العلم الا جمالي الدفعف رلتكليف والعلمان الا جماليان ا

 ، والعلم المنتزع منما لس  علماً لكتكليف جديد وراء يمنما دائران لكين المحذور

 ما، فلا ي ون منجواً لوجوب الموافقة الااتمالية التكليفين اكم ي  رخ  فيه

: علولًا: ما  كره صااالا لمو  في علم اللصول يقدهم لكألنه يم   ويرد عليه 

ما تعلق الفع   عرضية العلم الاجمالي التدريجف في المقام، كما ا  ا علمنا الكتداءً لكألنه ا 

اليومين مع  في كل م  اليومين علو ال ك في كل منما، فال ك في كل وادد م 

الفع  في اليوم ال خر  رفان كملعلم الاجمالي في عر   رفية الفع  وال ك في 

جماليان  اليوم الوادد، وهذا يعني علن التكليف قد تعلق لكه في عر  وادد علمان ا 

لا يم   علن ينجو وال خر ي ون منجواً  رمة المخالفة القطعية؛ وايلا خ  المحقق 

 لو كان تعدد الواقعة  ولياً دون ما ا  ا كان عرضياً، الاصفها  يقدهم الا شكال فكا

ايلا يقول لكعدم تنةيز العلم الاجمالي في اللول دون الثا ، فا  ن هذا الا شكال 

 لا يرد 

ن العلم الا جمالي التدريجف في  ول العلم الاجمالي الدفعف،  وثانياً: لو سلم ا 

ن مجرد الطولية لا  نع ع  منجويته ا   العلم ك  لا ا  يفما اص  ينجو التكليف، لك  ا 

نه  ي ون  -ا  ا علم نت موافقته -اي لو اص  ع  علم ا جمالي غير منجو، فا 

 منجواً 

ن العلم الاجمالي التدريجف منجو كملتكليف، فيجالا السفر في يوم  فالنييةة ا 

الخمس  و ركه يوم ا عة، ول   ايلا يوجد علم ا جمالي تدريجف ع خر، لمرمة 

وجولكه يوم ا عة وموافقته القطعية مس تلومة كملمخالفة السفر يوم الخمس  علو 

القطعية كملعلم اللول، يقع التزاحم في اللاكام العقلية في اقت اء كل م  العلمين 

 لمنجوية الموافقة القطعية العملية 
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وهنا يقال: انه لو كان ادد التكليفين علهم م  ال خر فه  ي ن على 

 التكليف المهو علو لا ي ن؟

الا الموافقة الااتمالية، لكألن يفع  في اليومين علو ي ك فيهما، علو يم   وه   

 الموافقة القطعية للدد العلمين الذي يس تلوم مخالفة قطعية لللخر؟

ما علهمية ادد التكليفين، كما لو نذر  شرب عصير الرمان مثلًا وعلمره عللكوه  ا 

النذر علهم م  لك ك شرب عصير العنالا، وقد اختلط العصيران، فهنا ي ون متعلق 

علمر اللب لما ورد يلكألن شرط الله قب  شر كمم و اعته مقدمة على  اعة اللب، 

ن علدى  وهنا يحكم العق  لكوجوب الموافقة القطعية لللهم  شرب العصيري  معاً وا 

    الى الوقوع في مخالفة علمر اللب 

لى وقد داول المحقق النائسني يقدهم لكيان الوجه في  رجي  التكليف اللهم ع

 المهو كلا داصا 

تيانه وتقديمه على المهو في مقام الامتثال،  ن التكليف رللهم كما يقتضي ا  ا 

اراز فعا  اراز موافقته القطعية له   واارازها ي ون ر   كذ  يقتضي ا 

ن ا كم المتعلق كملعلم الاجمالي لك  كل اكم علم لكه المكلف فهو يقتضي  ا 

 علمران:

الا تيان لكه خارجاً علداء  ق المولوية وعملًا لكوظيفة اللمر اللول: لووم امتثاله و 

 العلودية 

تيان كلتعلقه، على علساه قاعدة الاش تقال  اراز امتثاله رلا  اللمر الثا : ا 

تيان  اراز الا  لا ر  ن الأق  اليقيني يقتضي الفراا اليقيني، وهو لا يحص  ا  وا 

 خارجاً 

تيان الفع  في ادد اليومين، لو فر  كون  وعلى هذا فالوجوب في ا 

الوجوب علهم م  ا رمة علو هو محتم  اللهمية، فحينئذ  يجالا تقديمه على ا رمة كلعنى 
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تقد  الموافقة القطعية العملية على المخالفة كذ ، وعدم الاكتفاء رلموافقة والمخالفة 

 الااتماليتين 

وعلى هذا فوجوب الواجالا في ادد اليومين كما يقتضي امتثاله يقتضي 

اراز ا  متثاله لللم  م  العقولكة، والشيء نفسه م   ة ا رمة ا 

نما هو لكين الوجوب وا رمة في اللمر الثا  لا اللمر اللول  والتزاحم ا اص  ا 

تيان  ا   لا  واحم لكين الواجالا وا رام، للن المكلف في الواقع غير عاجو على الا 

هو الا اراز للن المكلف رلواجالا و رك ا رام، لك  التزاحم لكسنما في اللمر الثا  و 

تيان رلفع  في ا اداة اللولى وال ك في الثانية  ارازهما معاً، فا ن الا  عاجو ع  ا 

ااتم  امتثال كل منما في الواقع وعلما الا اراز فلا، ا   م  المحتم  علن ي ون الفع  

ما ا  ا علق رلفع  في كلتا ا اد اتين علو في ا اداة اللولى محرماً وفي الثانية واجباً، وا 

اراز امتثال كلا ا كمين، فيقع  رل ك فيهما فقد علم رلمخالفة، ولهذا لا يتم   م  ا 

اراز امتثال الواجالا مواحم  التزاحم لكسنما في اللمر الثا  لا في اللمر اللول، للن ا 

اراز امتثاماما معاً  اراز امتثال ا رام، فالمكلف عاجو ع  ا   ر 

ن المكلف غير قادر  على الموافقة القطعية رلنس لة كملواجالا وا اص  ا 

تيان رلفع  م  كلتا ا اداتين  وا رام معاً، للن الموافقة القطعية كملوجوب ت الا 

الطوليتين، والموافقة القطعية كملارمة ت  ررهما معاً، وا ع لكسنما غير ك  ، للن 

الموالهة لكين الموافقة القطعية لللولى مس تلومة كملقطع ر رمة وكذا الع   فتقع 

الفر  اللول والفر  الثا ، وعليه لالكد م  الرجوع الى مرجحات رب التزاحم 

وت تقتضي تقد  اللهم علو محتم  اللهمية وهو الوجوب كملموافقة القطعية كملواجالا 

في الواقعتين دون ا رام، لكلا فري م  كون التزاحم في مردلة الامتثال علو مردلة 

  التكليفين المعلومين رلا جمال م  مردلة الا اراز الا اراز، فالتزاحم ما لكين
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وقد علورد عليه المحقق ااوئي يقدهم
1
  

اراز  لا لكوجوب امتثال التكليف، فلا اكم له لكوجوب ا  ن العق  لا يحكم ا  ا 

الموافقة لللهم، وفي المقام ايلا لا يوجد تعار ، ا   التعار  فرع وجود 

 فرع عدم قدرة المكلف على ا ع لكسنما  كليفين، كما لا يوجد  واحم علي اً، للنه 

والتزاحم هنا في تحصي  اليقين، فلا يم   تطليق علا  التزاحم الامتثالي، 

 للن كلا التكليفين فعل، والعق  يحكم لمرمة مخالفة التكليف الفعل 

يتوضي هم: هو عدم  رجي  الموافقة القطعية لللهم علو محتم  اللهمية على 

 كملمهو المخالفة القطعية 

ن الموالهة في مردلة الامتثال ناش ئة م  عدم قدرة المكلف على  لكتقريالا: ا 

تيان متعلقيهما خارجاً، فا ن كان اددهما علهم علو محتم  اللهمية كما هو  ا ع لكين ا 

الفر ، كان الساقط ا  لاي المهو يقيناً وتقييده لكعدم الاش تقال رللهم، لكناءً على 

ن   ي   ا  لاي ل  القول رل تالا، فا  لاي اللهم  ري وا  لاي المهو مقيد، وا 

لا فوظيفته  ن علارز الملاك، وكان ملاك اددهما علهم تعين اللخذ لكه، وا  منما، فا 

 التخيير 

وهذا لا ينطلق على المقام، ا   لا  واحم لكين متعلقف التكليف واقعاً للن 

اراز  المكلف قادر على امتثال كلا التكليفين معاً في الواقع، ول نه غير ك   م  ا 

امتثاماما للنه خار  ع  قدرته وعلى هذا فا  مان رقيان على ا  لاقهما في صورة 

اليساوي وفي صورة علهمية اددهما ا   لا موجالا كملتقييد لكعدم الاش تقال رل خر، 

ا   الموجالا هو عدم قدرة المكلف على ا ع لكسنما لكألن   ون له قدرة واددة فا ن 

  ال خر، والمقام انه قادر على الفر  على امتثال كليهما صرفها على اددهما عجو ع

 معاً 

                                                 
1
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جمالًا لكوجوب الفع  في  ن المكلف في الصورة المذكورة قد علم ا  واالاصة: ا 

ادد اليومين وارمته في ال خر فلا يدخ  المقام في رب التعار  لعدم التنافي في 

اماما معاً في الواقع، ول   مردلة الجع  ولا في رب التزاحم لتم   المكلف على امتث

م   ة اشيباه اددهما رل خر في ااار  لا يتم   م  ا ارازه، وفي مث     لا 

اراز امتثال اللهم علو محتم  اللهمية على   رجي  لمرجحات رب التزاحم وتقديمه ا 

نما هو فكا ا  ا   ي   ا اراز امتثاله والقطع كلوافقته مساووً  اراز امتثال ال خر ا  ا 

لقطع كلخالفة التكليف ال خر، فا  ا فر  ا ن الوجوب علهم م  ا رمة علو محتم  كم

اللهمية فا اراز امتثاله يس تلوم القطع كلخالفة ا رام ورلع  ، ف   لا يم   

ال جي 
1
  

ننا ويقال في دفعه لا ا  : نعو لا يوجد  واحم لكين التكليفين المحتملين في المقام، ا 

الفة القطعية العملية كملمهو، للن كملعصيان مراتالا متفاوتة، نمنع اكم العق  لمرمة المخ

ويتفاوت فيها اكم العق  رلقب ، ففف مقام مرتلة قب  عصيان اللهم علشد م  

مرتلة قب  عصيان المهو فت ون مخالفة وعصيان المهو لامتثال اللهم، عصيان م  

 اج  المولى ف يف يحكم العق  لكقب ه 

لق على عدم وجود غر  علهم كملمولى فا  ا ما فحكم العق  لكقب  المعصية مع

 وجد ارتفع اكم العق  رلقب  

والنييةة: علن اكم العق  رلقب  كملمعصية معلق على غر  كملمولى علهم، ومع 

 وجود القر  اللهم يرتفع اكم العق  لكقب  المعصية كملمهو 

اراز الصقرى وهو وجود الملاك اللهم في  وهذا الجواب يتوقف على ا 

 للخر التكليف ا

                                                 
1
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 وجوب الموافقة الااتمالية
 

الموافقة الااتمالية لكألن يفع  في اليومين علو علن ي ك فيهما وهذه الموافقة 

الااتمالية ه  يجالا تقديمها على الموافقة القطعية العملية المس تلومة كملمخالفة 

 القطعية كملعلم ال خر؟

نها تقدم على وجوب ا لموافقة اس تدل على وجوب المخالفة الااتمالية، وا 

 القطعية المس تلومة كملمخالفة القطعية لكب:

التقريالا اللول: ا ن وجوب الموافقة القطعية العملية للدد العلمين يواحم 

وجوب الموافقة القطعية لل خر، ومع الموالهة يسقط وجوب الموافقة ل  م  

العلمين، للن وجوب الموافقة ل  منما محال، وكذا وجوب الموافقة القطعية 

 هما المعين للنه  رجي  لكلا مرن للدد

نه يم   امتثالها في العلمين معاً لكألن يفع  في  وعلما المخالفة القطعية العملية، فا 

 اليومين علو علن ي ك فيهما، فلا يعلم رر كاب المخالفة القطعية 

: م   ة علن وجوب الموافقة القطعية للدد العلمين كما يواحم وجوالكه واضح

يواحم ارمة المخالفة القطعية لنف  العلم، فالمخالفة القطعية  وجوبها لل خر كذ 

 العملية ل  وادد م  العلمين تدخ  في نطاي الموالهة 

دخاله المخالفة القطعية كملعلم الذي  ويم   علن ي ون مراد المس تدل، وعدم ا 

 واحم موافقته القطعية، الموافقة القطعية لل خر، م   ة علن وجوب الموافقة لللول 

س تلوم ارمة المخالفة القطعية كملثا ، وت  واحم المخالفة القطعية كملعلم ال خر ي 

فسسقطان كملتزاحم، فا  ا سقطا كانت الموافقة الااتمالية متعينة، رعتلار علن التنةيز 

 للااتمال لكعد سقوط منجوية العلم 
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علو يقال علن لكعد فساقط وجوب الموافقة القطعية لكلا العلمين، يدور اللمر 

 المخالفة والموافقة الااتماليتين، ولكين المخالفة القطعية العملية المس تلومة لوجوب لكين

الموافقة الا سقطت رلتزاحم، وايلا علن ارمة المخالفة اشد قب اً م  المخالفة 

 الااتمالية في نظر العق ، فهو يرن المخالفة الااتمالية على المخالفة القطعية 

افقة القطعية لكلا العلمين كملتزاحم، لا اثر علو يقال: انه لكعد سقوط المو 

 كملمخالفة القطعية العملية المس تلومة كملموافقة القطعية، فتألم  

: علن كل وادد م  ارمة المخالفة ووجوب الموافقة القطعيتين التقريالا الثا 

لا انه في ظر  ا رمة اكم تنةيزي، وايلا علن قب  المعصية اكم  اكم عقل، ا 

 اليد عنه، ا   ال خي  رلعصيان قبي  اي م  قب  الأارع  عقل فلا يم   رفع

علما وجوب الموافقة القطعية، فهو اكم تعليقف متوقف على عدم المانع، ولهذا 

يم   ال خي  في لكع  عل رافه، ولا يم   ال خي  في جميعها للنه يعار  اكم 

الفة القطعية العق  كلنجوية المخالفة القطعية، ومع وقوع التعار  لكين ارمة المخ

ووجوب الموافقة القطعية، فا ن العق  ايلا يحكم كلنجوية ارمة المخالفة القطعية، 

يرفع موضوع اكم العق  لكوجوب الموافقة القطعية للنه اكم تعليقف متوقف على 

عدم المانع، في ون    ا كم مانعاً ع  اقت اء العلم الاجمالي لمنجوية وجوب 

 الموافقة القطعية 

ن ا كم التنةيزي يرفع موضوع ا كم التعليقف في  وجوالكه مع صحة ال برى وا 

مقام  -موارد التزاحم، والمعلق عليه هنا هو عدم ال خي  الشرعف، وفي مقامنا 

لا يوجد  رخي  شرعف في الطرفين فت ون الموافقة القطعية اكم تنةيزي  -التزاحم

 صة وفساقطها كالمخالفة القطعية العملية لكعد تعار  اللصول المرخ

الات علن العق  يحكم لكتعيين الموافقة والمخالفة الااتمالية  هذا وتوجد لكيانات لا 

 على وجوب الموافقة القطعية المس تلومة لار كاب المخالفة القطعية كملعلم الاجمالي 
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الليان اللول: وهو يليني على مقدمة يداصلهام: انه لا يوجد ا مان كملعق  

قة الااتمالية وال خر اكم لمرمة المخالفة القطعية، ا   اددهما اكم لكوجوب المواف

لا اكم عقل وادد وهو ارمة المخالفة القطعية علما وجوب  اقيقة ا كم لس  ا 

 الموافقة الااتمالية فهرف م  اج  ارمة المخالفة القطعية 

وهنا دال المكلف يدور لكين المخالفة والموافقة الااتماليتين ولكين الموافقة 

 س تلومة كملمخالفة القطعية كملعلم الاجمالي ال خر القطعية الم 

وايلا علن ارمة المخالفة اشد لكنظر العق  م  المخالفة الااتمالية فا  ا دار 

 اللمر لكسنما رن العق  المخالفة الااتمالية على المخالفة القطعية 

 ول   هذا الليان غير وم 

وم اللول وال خر في ا   يوجد في المقام ااتمالان كملمخالفة، اددهما في الي

اليوم الثا ، في قبال التكليفين الطوليين يوذ الخمس  وا عة واددهما في الفع  

وال خر في ال ك في مثال التكليفين العرضيين ا   يحتم  علن يفع  ا رام، وي ك 

زاء المخالفة القطعية ااتمال وادد لكي يقال لكألن العق   الواجالا في كليهما، فلس  ر 

نما يوجد ااتمالان، فييساوون في اكم العق  مع يرجحها ع لى المخالفة القطعية ا 

 المخالفة القطعية 

: انه يم   علن يقال لكألن العق  يرن ارمة المخالفة القطعية على ااتمال وفيه

المخالفتين، للنه الى جانالا ااتمال المخالفة يوجد ااتمال الموافقة في كلا التكليفين ا   

كليفين، علما ارمة المخالفة القطعية، فلا يوجد الى جانبها ااتمال لعا يوافق كلا الت 

موافقة فلا ييساوون في اكم العق 
1
  

ول نه لس   شيء، للن ارمة المخالفة القطعية للدد العلمين في مقالكلها 

 وجوب الموافقة كملعلم ال خر، فيرجع اليساوي لكسنما في اكم العق  

                                                 
1

 . نوري الساعدي348ص 4الحصول في علم الأصول ج -( هامش  
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رد دوران اللمر لكين المحذوري  علمامه علرلكعة الليان الثا : ا ن المولى في موا

 ااتمالات رلنس لة كملمكلف 

اللول: علن يه  بكلا التكليفين ولا يرضى لك ك اددهما، وهذا الااتمال 

 ساقط لعدم قدرة المكلف على افظ كلا التكليفين 

الثا : علن يه  لكألدد التكليفين دون ال خر، لميلا يوجالا موافقته القطعية، 

 لفة ال خر القطعية ويرضى كلخا

وهذا الااتمال كسالكقه لاس ت ا  علن يرضى المولى كلخالفة  كاليفه مخالفة 

 قطعية، ا   ال خي  في المخالفة القطعية قبي  اي م  قب  نف  المولى 

نه لا يجوز تقد   وا  ا قي  لكألن المخالفة القطعية مقدمة كملموافقة القطعية، فا 

، ا   لا  رجي  لها على المخالفة القطعية العملية، لك  الموافقة على المخالفة القطعيتين

المتعين هو تقد  المخالفة القطعية على الموافقة، عقلا  وشرعاً، للن المكلف ا  ا  رك 

نما هو ااتمال  ركه لكسما  ا  ا  المخالفة العملية، فل  ي ون قا عاً لك ك الواجالا فيه، وا 

لقطع رر كاب ا رام والمخالفة القطعية  رك الموافقة القطعية العملية فقد اص  له ا

العملية وهذا هو السر في تقد  المخالفة القطعية على الموافقة القطعية، فالعلم 

الاجمالي رلنس لة الى ارمة المخالفة القطعية ايلا علن المكلف متم   منا في ون 

لمخالفة منجواً لها ولذا  هالا المأهور الى جع  العلم الاجمالي علة ومة لتنةيز ا

 القطعية 

مكان ال خي   لكسما   هالا الس يد الأهيد الصدر يقدهم الذي يرى ا 

الظاهري في جميع عل را  العلم الاجمالي ولو لكناو يلدي الى الوقوع في المخالفة 

 القطعية، ا   لا مانع م     عقلًا 

ول نه يرى وجود محذور عقلائي في جرون اللص  في  ام الل را ، للن 

رون علن المولى يه  لكتكاليفه في موارد العلم الاجمالي رلدلا  الالتزامية العقلاء ي
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لفعلية التكليف في عل را     العلم، فلا يرضى رلمخالفة القطعية، فلا يم   

 ال خي  في المخالفة القطعية لوجود المحذور العقلائي المذكور 

 والنييةة لكطلان هذا الااتمال 

المكلف لكين الموافقة القطعية المس تلومة كملمخالفة  الثاللا: علن يخيرز المولى

القطعية، ولكين الموافقة الااتمالية، وال خي  رلمخالفة القطعية كتنع اي م  المولى 

 نفسه، فرتنع التخيير 

الرالكع: وهو علن يرضى رلمخالفة الااتمالية لتكاليفه، لكألن يفع  في اليومين علو 

اراز رضا ا  لمولى رلمخالفة الااتمالية يرتفع اكم العق  لكقباها علن ي ك فيهما، ومع ا 

وهذا نظير ارتفاع اكم العق  لكقب  المخالفة الااتمالية في ادد عل را  العلم 

الاجمالي الذي يرخ  المولى رلا قدام عليه، غاية الفري علن ال خي  المذكور 

ة الظ  يثبت لكدلي  شرعف، وفي مقامنا يثبت لكدلي  عقل نظير اكم العق  لمجي

 في دلي  الانسداد الكاشف ع  وجود دلي  شرعف لمجية الظ  

وهذا الااتمال هو المتعين، هذا كله في فر  فساوي التكليفين في 

اللهمية، وايلا لا  واحم في دال امتثال اددهما لل خر، فالكلام هو الكلام 

 السالكق 

 هذا هو  ام كلامنا في دوران اللمر لكين المحذوري  
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ه(: ))لو شك في المكلف به مع العلم بالتكليف من قوله )قد

الإيجاب أو التحريم فتارة لتردده بين المتباينين، وأخرى بين الأقل 

 والأكثر الارتباطيين، فيقع الكلام في مقامين:

 المقام الأول: في دوران الأمر بين المتباينين:

مر ولو كانا فعل أ -لا يخفى أن التكليف المعلوم بينهما معلقاً 

إن كان فعلياً من جميع الجهات؛ بأن يكون واجداً لما هو  –وترك آخر 

العلة التامة للبعث أو الزجر الفعلي، مع ما هو عليه من الإجمال 

والتردد والاحتمال، فلا محيص عن تنجزه بصحة العقوبة على 

يكون ما دل بعمومه على الرفع أو  –لا محالة  –مخالفته، وحينئذٍ 

ة أو الإباحة مما يعم أطراف العلم مخصصاً عقلًا، لأجل الوضع أو السع

 مناقضتها معه.

وإن لم يكن فعلياً كذلك، ولو كان بحيث لو علم تفصيلًا لوجب 

امتثاله وصح العقاب على مخالفته، لم يكن هناك مانع عقلًا ولا شرعاً 

 على شمول أدلة البراءة الشرعية للأطراف.

العلم التفصيلي والإجمالي، إلا أنه  ومن هنا أنقدح: أنه لا فرق بين

لا مجال للحكم الظاهري مع التفصيلي، فإذا كان الحكم الواقعي فعلياً من 

يصير فعلياً معه من جميع الجهات، وله  –لا محالة  –سائر الجهات 
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مجال مع الإجمالي، فيمكن أن لا يصير فعلياً معه؛ لإمكان جعل الحكم 

 علياً من غير هذه الجهة، فأفهم.الظاهري في أطرافه، وإن كان ف

ثم أن الظاهر أنه لو فرض أن المعلوم بالإجمال كان فعلياً من جميع 

الجهات، لوجب عقلًا موافقته معلقاً؛ ولو كانت أطرافه غير محصورة 

وإنما التفاوت بين المحصورة وغيرها، هو أن عدم الحصر ربما يلازم ما 

 من سائر الجهات. –لولاه  –اً يمنع عن فعلية المعلوم، مع كونه فعلي

وبالجملة: لا يكاد يرى العقل تفاوتاً بين المحصورة وغيرها، في 

التنجّز وعدمه، فيما كان المعلوم إجمالًا فعلياً، ببعث المولى نحوه فعلًا أو 

 يزجر عنه كذلك، مع ما هو عليه من كثرة أطرافه.

جب والحاصل: أن اختلاف الأطراف في الحصر وعدمه، لا يو

تفاوتاً في ناحية العلم، ولو أوجب تفاوتاً فإنما هو في ناحية المعلوم في 

فعلية البعث أو الزجر مع الحصر، وعدمها مع عدمه، فلا يكاد يختلف 

في التنجيز وعدمه؛  –قلة وكثرة  –العلم الإجمالي باختلاف الأطراف 

: أنه لا ما لم يختلف المعلوم في الفعلية وعدمها كذلك، وقد عرفت آنفاً

تفاوت بين التفصيلي والإجمالي في ذلك؛ ما لم يكن تفاوت في طرف 

 المعلوم أيضاً، فتأمل تعرف((.
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 علصا  الاش تقال

لو ش  المكلف في المكلف لكه مع علمه رلتكليف سواءً علكان وجولكياً علو 

تحريمياً، ومنأأل الأ  في المكلف لكه ورة ل دده لكين المتلاينين كما لو ش  لكألن 

تعلق الوجوب كملصلاة في يوم ا عة هو صلاة ا عة علو الظهر، وعلخرى منأأله م 

ال دد لكين اللق  واللكثر الارتلا يين، كما لو ش  لكألن الصلاة الواجبة عليه متعلقه 

لكعشرة علجواء منا كلا فيها السورة مثلًا علو رليسعة علجواء ما عدا السورة، فألنه في 

 مردداً   –متعلقه  –والمكلف لكه  جميع    ي ون التكليف معلوماً 

و  يذكر المصنف صورة علخرى كمل دد وت دوران اللمر لكين اللق  واللكثر 

الاس تقلاليين كما لو دار اللمر لكين علن   ون الصلاة المتعين ق اعها ت الخم  

صلوات علو ت الااة منا، والسبالا في عدم  كره لوضوح ا كم في هذه الصورة 

ن العلم الا ج مالي فيها ين   الى علم تفصيل رللق  وش  لكدوي رللكثر فتجري وا 

 البراءة ع  اللكثر 

 وم     يقع اللالا في مقامين فقط هما:

 : في دوران اللمر لكين المتلاينين المقام اللول

 : في دوران اللمر لكين اللق  واللكثر الارتلا يين المقام الثا 

ما الكلام في المقام اللول:  ا 

جمالًا لكين علمري  متلاينين رصلاة علن الت  كليف الذي يعلم المكلف الوته ا 

ما هذا المعين  جمالًا انه ا  ا عة والصلاة الظهر م  ظهر يوم ا عة، علو يعلم ا 

واجالا علو  اك المعين ارام علو رلع  ، في ون هذا العلم الاجمالي كالعلم 

اللمري ، ف ما علن العلم  الاجمالي لكوجوب ادد علمري  كالمثال المتقدم علو لمرمة ادد

تيان بكلا الفعلين علو يحتاط لك رهما  الاجمالي لكين المتلاينين يوجالا الااتياط رلا 

معاً ف ذ  في العلم الاجمالي المذكور الدائر لكين وجوب علمر معين علو ارمة ع خر 
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معين ايلا يحتاط لكألن يألتي لكألددهما المعين المحتم  وجولكه وي ك ال خر المعين 

  م6يرمتهالمحتم  ا

ن التكليف المعلوم رلا جمال يا ن  والكلام في العلم الاجمالي لكين المتلاينين، فا 

ن العلم  -كان فعلياًم م  جميع الجهات لكناو لا تتوقف فعليته على العلم التفصيل  فا 

التفصيل قد   ون له مدخلية في فعلية التكليف وقد لا   ون له مدخلية في 

كان واجداً لما هو العلة التامة كمللعلا والوجر وهما لكيأخي  الواجالا، لكألن  -  

وية على  لق الوجوب ولقداتان في النف  النلوية علو المالا رادة وال راهة المن

 وا رمة على ما  كره المصنف في مبالا ا ع لكين ا كم الظاهري والواقعف 

فالتكليف وا ال هذه منجو يص  العقاب على مخالفته واينئذ  لا مجال 

صة عقلًا لوضوح منافاتها مع لج رون علد  البراءة الشرعية في عل رافه للنها مخصز

اللعلا والوجر علي مع الا رادة وال راهة المحققتان على  لق التكليف المعلوم 

 رلا جمال 

ففف المثال المتقدم كملصلاتين يمتنع ال خي  في  رك صلاة ا عة و رك 

ن   ي   صلاة الظهر ولا مجال كملبراءة مع علي من ما لما  كر ع نفاً م  المناق ة ييوا 

ن كان فعلياً م  سائر الجهات كالقدرة والعق   التكليف فعلياًمم م  جميع الجهات وا 

والللوا واوها على او لو تعلق لكه العلم التفصيل لتنجو واص  لكه اللعلا 

اءة والوجر والا رادة وال راهة على  لقه   ي   التكليف كلنجو وجرت علد  البر 

الشرعية في عل را  العلم الا جمالي جميعاً ف لًا ع  جرونها في لكع  الل را ، 

و  يجالا الااتياط في شيء م  عل را  العلم الا جمالي لا كًلا ولا لكع اً، لعدم 

تيان بكلتا  المانع ع  لول علدلتها للا  را  لا عقلًا ولا شرعاً، فلا يلوم الا 

كون التكليف لس  لكفعل، وعدم المانع  الصلاتين لكعد عدم المانع العقل وهو

  م7يالشرعف ع  لول علد  البراءة لا  را  العلم الاجمالي
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نما  وكا تقدم يتبين انه لا فري لكين العلم الا جمالي والعلم التفصيل علصلًا وا 

الفري هو في  ر  المعلوم علي ا كم الذي تعلق لكه العلم مطلقاً فا ن المعلوم قد 

نه على اللول ي ون م8يع الجهات وقد لا ي ون كذ ي ون فعلياً م  جمي ، فا 

التكليف منجواً سواءً تعلق لكه العلم الا جمالي علو التفصيل وعلى الثا  فلا ي ون 

 كذ  

نعو هناك فري لكين العلمين الاجمالي والتفصيل م  نااية علخرى وت علن 

علم الاجمالي، العلم التفصيل لا يم   جع  ا كم الظاهري في مورده بخلا  ال

علي الأ  في  -هو الأ  -ووجه الفري لكسنما هو علن موضوع ا كم الظاهري 

ا كم الواقعف وهو لس  كلوجود في العلم التفصيل، ول نه موجود في العلم 

الاجمالي ايلا علن كل  ر  بخصوصه يأ  في الوت ا كم الواقعف فيه، وبهذا 

علية ا كم في مورده متوقفة على يت   علن العلم التفصيل لا يم   علن   ون ف 

جع  اكم ظاهري على خلافه للن المفرو  عدم ا مكان جع  اكم ظاهري في 

مورده، فمي كان ا كم فعلياً م   ة القدرة والعق  والللوا واوها فا  ا تعلق لكه 

العلم التفصيل صار فعلياً م  دون توقف على عدم جع  اكم ظاهري على 

جمالي فر   علن   ون فعليته متوقفة على عدم جع  اكم خلافه وعلما العلم الا  

ظاهري في مورده، فمي ما كان ا كم فعلياً م  سائر الجهات فلا يلوم م  تعلق 

العلم الاجمالي لكه علن ي ون وم الفعلية لا مكان علن ي ون هناك اكم ظاهري على 

 خلافه 

 وس يألتي شرده  م9يثم علمر المصنف رلفهو

المعلوم رلا جمال فعلياً م  جميع الجهات لكألن كان واجداً  ثم انه لو فر  كون

لما هو العلة التامة كمللعلا والوجر علي الا رادة وال راهة على ما تقدم لكيانها، ومع 

كون التكليف فعلياً م  جميع الجهات وجالا الااتياط عقلًا في عل رافه مهما لكلقت 
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و كانت الأ بهة غير كثرة الل را ، علي علن التكليف منجو لا يجاب الااتياط ول

ن كانت عل رافه قليلة  ن   ي   التكليف فعلياً فلا يجالا الااتياط وا  محصورة وا 

والأ له محصورة، ا   لا عبرة ر صر لا  را  العلم الا جمالي وعدم اصرها في 

وجوب الااتياط وعدمه لك  العبرة ت لكفعلية التكليف المعلوم رلا جمال م  جميع 

 الجهات وعدم فعليته كذ  

وبهذا لا يفري لكين الأ بهة المحصورة وغير المحصورة ايلا يقال لكثبوت 

التنةيز في اللولى دون الثانية لك  الميزان في التنةيز وعدمه هو ما  كرناه م  فعلية 

 التكليف م  جميع الجهات وعدمها 

نعو، ركلا تلازم كثرة الل را  وعدم اصرها ما يوجالا سقوط التكليف 

الفعلية كما لو فر  علن كثرة الل را  لكلقت دداً اوجالا المعلوم رلا جمال ع  

خرو  لكع ها ع  مح  الكتلاء المكلف مثلًا، ففف مث     لا ي ون التكليف 

فعلياً، وهذا التفاوت لس  م   ة العلم الاجمالي لك  م   ة المعلوم رلا جمال، 

ي اح في التنبيه الثاللا   وس يألتي مويد ا 

ى فرقاً لكين الأ بهة المحصورة وغيرها في وا اص  علن العق  لا يكاد ير 

التنجو وعدمه فكا كان المعلوم رلا جمال فعلياً م  جميع الجهات يلعلا المولى اوه 

فعلًا علو زجراً عنه مع ما هو عليه م  كثرة الل را ، فا ن اختلافها لا يوجالا 

جمال في تفاووً م  نااية العلم، ولو كان م  ثمة تفاوت فهو م  نااية المعلوم رلا  

 فعلية اللعلا علو الوجر في دال الأ بهة المحصورة، وعدم فعليته مع عدم ا صر 

وقد عرفت ع نفاً علنه لا تفاوت لكين العلم التفصيل والا جمالي ما   ي   تفاوت 

 م 10يفي  ر  المعلوم رلا جمال، فتألم  تعر 

 

 ن هنا ثلاث حالات..إم 6ي
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ولكنه لا ين واجب والآخر حرام الأولى: أن يعلم إجمالًا بأن أحد الفعل

بالعكس، وهذا شبيه بدوران الأمر بين  أويعلم أن هذا واجب أو ذاك حرام 

المحذورين فإن كل من الفعلين من مصاديقه ويدور أمره بين الوجوب والحرمة. 

 ويعامل معاملة دوران الأمر المتقدم ذكرها في البحث السابق.

 وهيالقطعية في المسألة السابقة  هناك فرق من ناحية أن المخالفة نعم

وفي واقعتين كما تقدم فيما إذا  اًدوران الأمر بين المحذورين لم تمكن إلا تدريج

أتى بالفعل مرة وتركه أخرى، وفي المقام تمكن المخالفة القطعية دفعة واحدة بأن 

يأتي بها جميعا أو يتركها كذلك فتحصل المخالفة القطعية كما تحصل الموافقة 

 قطعية.ال

وفي هذه الحالة حكم الشيخ الأنصاري )قده( بوجوب الإتيان بأحدها 

وترك الآخر تخيرا في قبال الإتيان بهما جميعا أو تركهما لئلا يلزم المخالفة 

القطعية. وقد علله بأن الإتيان بأحدهما وترك الآخر تخيرا فيه موافقة احتمالية 

قطعية في احدهما مع المخالفة القطعية في كلا التكليفين وهي أولى من الموافقة ال

بارتكاب يحسن الآخر. ومنشأ ذلك إن الاحتياط لدفع الضرر المحتمل لا  في

 الضرر المقطوع.

وأورد عليه في العناية: أن الاحتياط بالموافقة القطعية في احدهما مع 

 المخالفة القطعية في الآخر ليس من دفع الضرر المحتمل بارتكاب الضرر المقطوع

بل من دفع الضرر المقطوع بارتكاب الضرر المقطوع إذ لا وجه لتسمية الموافقة 

 القطعية بدفع الضرر المحتمل وتسمية المخالفة القطعية بارتكاب الضرر المقطوع
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وأجاب عنه: انه لا وجه للالتزام بالموافقة الاحتمالية في كلا التكليفين 

المكلف كما انه مخير عقلا بذلك بإتيان احدهما وترك الآخر مخيرا في ذلك بل 

كذلك هو مخير بين الإتيان بهما جميعا وتركهما كذلك وإن كانت تلزم المخالفة 

 بالإتيان بهما جميعاً أو تركهما كذلك وإن كانت ولكن الموافقة القطعية القطعية

مصلحة الموافقة القطعية  أنلم يعلم وقد أشير آنفاً انه  ،أيضاًتلزم بسبب ذلك 

 .(1)ل من مفسدة المخالفة القطعيةهي اق

والظاهر أن صاحب العناية قد وقع في الخلط إذ مقصود الشيخ الأنصاري 

)قده( من الضرر المحتمل هو في ترك الموافقة الاحتمالية، ومن الضرر المقطوع هو 

ما جاء بالموافقة القطعية، لأن الموافقة القطعية لأحدهما  االمخالفة القطعية، إذ

تقديم الموافقة القطعية المستلزمة فللمخالفة القطعية في الآخر.  وعليه مستلزمة 

 للمخالفة القطعية على المخالفة الاحتمالية غير حسن.

فالشيخ بصدد المقارنة بين الموافقة الاحتمالية، والموافقة القطعية المستلزمة 

تمل للمخالفة القطعية، وليس بصدد تسمية الموافقة القطعية بدفع الضرر المح

 وتسمية المخالفة القطعية بارتكاب الضرر المقطوع.

ولكن: احتمال الموافقة يقابله احتمال المخالفة فرجع الأمر الى أن كل 

وهو المخالفتين  ضدهخيار من الموافقة الاحتمالية والموافقة القطعية له مقابل من 

 الاحتمالية والقطعية، فلا أولوية لأحدهما على الآخر.
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ما أشار إليها المصنف بقوله ـ ولو كان فعل أمر وترك الثانية: 

 آخر...الخ.

أي يعلم إجمالًا أما هذا المعين واجب أو ذاك المعين حرام أو بالعكس 

بوجوبه حيث  أوفيكون العلم الإجمالي هنا كالعلم الإجمالي بحرمة احد الفعلين 

جميعا في الشبهة يحتاط بترك الأمرين في الشبهة التحريمة أو يحتاط بإتيانهما 

 الوجوبية وهذه هي الحالة الثالثة.

فهنا في هذه الحالة ـ أيضاً يحتاط حيث يأتي بأحدهما المعين المحتمل 

 وجوبه ويترك الآخر المحتمل حرمته.

 الثالثة: ما تقدم أيضاً من حرمة أحد أمرين أو وجوب احدهما.

وهو المعلوم إن التفريق في العلم الإجمالي فيما لو كان متعلقه  (7)

بالإجمال فعليا من جميع الجهات، وفيما لو كان متعلقه ليس بفعلي من جميع 

 الجهات فيكون علة تامة للتخيير على الأول دون الثاني، يرد عليه

أولًا: أن الذي تقدم من المصنف في مباحث القطع هو منجزيته بنحو 

في التنجيز بنحو العلية وقد رد القول بتأثيره  الاقتضاء لا بنحو العلية التامة،

التامة المستند الى لزوم المناقصة أو احتماهاا المحال من الترخيص في تمام 

الأطراف أو بعضها بالنقض بالترخيص في الشبهات غير المحصورة والشبهات 

البدوية، فكما لا محذور في الترخيص فيها ولا يتناقض الحكم الواقعي المعلوم 

تمل في الثاني، فكذلك لا محذور في الترخيص في بالإجمال في الأول أو المح
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الأطراف المحصورة للعلم الاجمالي ولا يناقض الحكم الواقعي المعلوم بالإجمال 

 فيها أبداً.

وثانيا: إن كون العلم الاجمالي مقتضيا للتنجيز فيما لم يكن التكليف 

ه لجواز فعليا من جميع الجهات مما لا يقتضي عدم إيجاب الاحتياط في أطراف

جريان الأصول العملية فيها بدعوى شمول أدلتها للأطراف من دون مانع عنه 

عقلا ولا شرعا، كيف والأصول متعارضة في أطرافه كما سيأتي بيانه، وكفى به 

مانعاً عقلياً فكيف يدعي المصنف انه لا مانع من شمول أدلتها هاا لا عقلا ولا 

على قسمين المنجز بنحو العلية التامة شرعا فإن العلم الإجمالي وإن فرض إنه 

والمنجز بنحو الاقتضاء ولكن يجب الاحتياط في كليهما جميعا. لأن احتمال 

التكليف موجب لاحتمال العقوبة وهذا الاحتمال متوفر في القسمين غاية الفرق 

إنه في القسم الأول نفس العلم الإجمالي مما يكفي في التنجيز دون حاجة الى 

 القسم الثاني بكون العلم الإجمالي بضميمة تعارض الإصول في شيء آخر وفي

 أطرافه مؤثرا في تنجيز التكليف جدا.

وثالثا: لو سلم عدم وجوب الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي المقتضي 

للتنجيز دون العلية التامة فما المميز في مقام الإثبات وبماذا يعرف أن العلم 

د الأمرين أو بوجوبه هو من القسم الأول أو الثاني الإجمالي الحاصل بحرمة اح

وإن التكليف المعلوم بالإجمال فيها فعلي من جميع الجهات واحد لما هو العلة 
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التامة للبعث والزجر أم لا كي يعامل مع كل قسم بما هو حقه من وجوب 

 .1الاحتياط وعدمه

 ولنا عليه عدة تعليقات

القطع التفريق بين الشبهة المقرونة التعليق الأول: وقد تقدم في مباحث 

بالعلم الاجمالي وبين الشبهة البدوية، ويترتب عليه التفريق بين جريان الأصل 

في الأخيرة دون الأولى، إذ لا وجود للحكم الواقعي على نحو الجزم ولو إجمالا 

في الشبهة البدوية ووجوده على ذلك النحو في المقرونة بالعلم الاجمالي.   

 فراجع

التعليق الثاني: إن كون العلم الإجمالي مقتضيا للتنجيز أو علة تامة له لا 

يتوقف على فعلية التكليف وعدمها بقدر ما يتعلق بأن تأثيره في التنجيز متوقف 

على عدم جريان الأصول في أطرافه أو غير متوقف عليها، بعد أن يكون 

 التكليف فعليا إلا من جهة تعلق العلم به.

ره المعلق في قوله: ))ان كون العلم الإجمالي مقتضيا فيما لم يكن أما ما ذك

التكليف فعليا من جميع الجهات ..الخ(( غير سديد لأن تعلق العلم به لا يغيره 

 من عدم كونه فعليا إلى كونه فعليا بل يجعله منجزا بعد فرض كونه فعليا

تعلق به وبعبارة مختصرة: إن محل البحث هو كون التكليف فعليا وقد 

 العلم الاجمالي
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التعليق الثالث: إن ما ذكره المعلق ))بماذا يعرف في مقام الإثبات 

...الخ(( غريب لأن مرحلة الإثبات تأتي في طول مرحلة الثبوت التي يتعين 

فيها حسم الأمر إما بالقول بالاقتضاء أو بالقول بالعلية وتكون مرحلة الإثبات 

المرحلة وإما مع التردد في مرحلة الثبوت فلأي  شاهدة على صحة المختار في تلك

 شيء يبحث في مرحلة الإثبات

ما ذكره المصنف من عدم الفرق بين العلم الاجمالي وبين العلم  (8)

التفصيلي إلا من ناحية المعلوم، أورد عليه: انه بعد الاعتراف بأن التكليف 

يكون فعليا من سائر المعلوم بالإجمال قد لا يكون فعليا من جميع الجهات بل 

 الجهات على نحو لو علم تفصيلا لتنجزه عليه دون ما إذا علم به إجمالًا.

)فلا محالة( يكون الفرق بين العلم الإجمالي والتفصيلي من ناحية التأثير 

في التنجيز وعدمه وإلا لم يعقل أن يكون التكليف واحد قد فرض فعليته من 

 1تفصيلي دون الاجماليسائر الجهات يصير منجزا بالعلم ال

))وفيه(( إن مقصود الكفاية من عدم الفرق بين العلمين التفصيل 

والاجمالي في أن المعلوم بالذات في كليهما معلوم بالتفصيل غاية الأمر انه في 

العلم التفصيلي ينطبق المعلوم بالذات على المعلوم بالعرض الخارجي لعدم الإبهام 

ي، حيث يكون متعلقه هو الجامع تفصيلا ولكنه من فيه، وأما في العلم الإجمال

ناحية انطباقه على ما هو المعلوم بالعرض الخارجي فانه مبهم لتردده بين 

 طرفين أو أكثر.
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ومن هنا يظهر انه لو لم يكن العلم بالجامع تفصيليا لما تنجز التكليف 

ف ما وإن فعليته ناقصة من هذه الجهة وإن كانت تامة من سائر الجهات بخلا

 لو كان العلم به تفصيليا.

إن هذا خلاف تفسير حقيقة العلم الاجمالي من قبل صاحب  لا يقال:

الكفاية )قده( فانه على تفسيره كان متعلقه الفرد المردد، وليس متعلقا بالجامع 

 الانتزاعي من الطرفين أو الأطراف.

ما : قد بيّنا في مباحث القطع صحة كلا التفسيرين وأنهفانه يقال

مرجعان لأمر واحد. وإن مقصود الكفاية من الفرد المردد هو تردده من حيث 

 تطبيق المعلوم بالإجمال عليه.

 وعلى هذا فلا فرق في تنجيز العلم مطلقا للتكليف بعد تعلقه بما هو فعلي. 

نعم هناك فرق بين تنجيز العلم الإجمالي لتمام الأطراف أو لخصوص ما 

ل من الأطراف. وهذا أمر آخر غير عدم تأثيره في التنجيز، مقداره المعلوم بالإجما

 وإنما في سعة وضيق تنجيزه.

 الفهم الذي ذكره المصنف )قده( يمكن تفسيره بـ (9)

أن هنا فرقاً بين العلمين الإجمالي والتفصيلي  1أولا: ما ذكره في العناية

كليف واحد قد من ناحية التأثير في التنجيز وعدمه وإلا لا يعقل أن يكون الت

 فرض فعليته من سائر الجهات ليصير منجزا بالعلم التفصيلي دون الاجمالي.
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وجوابه ما تقدم في التعليقة السابقة. وإن الفرق من ناحية المعلوم بالإجمال 

 لا من ناحية العلم.

ثانيا: لعله لوضوح الفرق بينهما ولو من جهة، وإن ما ذكره من توقف 

م جعل حكم ظاهري، وعدم توقف العلم التفصيلي لعدم العلم الإجمالي على عد

المجال لجعل الحكم الظاهري فيه، إذ لا موضوع للحكم الظاهري في مورده وله 

مجال مع الإجمالي، وهو الشك. ومن هنا سمي العلم إجمالياً لخلطه بالشك في 

 كل طرف طرف من أطرافه.

رقا آخر تقدم في وهذا يكفي فرقا بين العلمين إذا لم نقل أن هناك ف

 مباحث القطع بين العلمين.

علق في العناية على كلام المصنف وقد عرفت انه لا تفاوت بين  (10)

...الخ(( ولكنك عرفت منا آنفاً الفرق بين التفصيلي والإجمالي وإن فرض أن 

التفاوت في طرف المعلوم بالإجمال حقا أيضاً فقد يكون فعليا من جميع الجهات 

 .وقد لا يكون

أقول: وقد عرفت منا عدم الفرق من جهة ما ذكره في الكفاية وإن كان 

فرق من جهة أخرى بين العلمين، وإن في كليهما لابد من فرض المتعلق فعليا 

ليتنجز به التكليف وإلا لو لم يكن فعليا لما تنجز وإن تعلق به العلم التفصيلي 

 إلا إذا فرض تعلق فعليته على العلم التفصيلي به.
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))وقد أنقدح: انه لا وجه لاحتمال عدم وجوب قوله )قده(: 

الموافقة القععية مع حرمة مخالفتها؛ ضرورة أن التكليف المعلوم إجمالًا 

 لو كان فعليا لوجب موافقته قععا، وإلا لم يحرم مخالفته كذلك أيضاً.

ومنه ظهر: انه لو لم يعلم فعلية التكليف مع العلم به إجمالا ـ أما 

ة عدم الابتلاء ببع  أطرافه، أو من جهة الاضعرار إلى بعضها من جه

معينا أو مرددا، أو من جهة تعلقه بموضوع يقعع بتحققه إجمالا في هذا 

الشهر، كأيام حي  المستحاضة مثلا ـ لما وجب موافقته، بل جاز 

مخالفته. وانه لو علم فعليته ولو كان بين أطراف تدريجية، لكان 

ته، فإن التدرج لا يمنع عن الفعلية؛ ضرورة انه كما منجزا ووجب موافق

يصح التكليف بأمر حالي، كذلك يصح بأمر استقبالي، كالحج في الموسم 

 للمستعيع، فافهم((.

 
وات   ب كا تقدم م  علن الملاك في وجوب الااتياط في عل را  العلم 

، وكونه فعليا الا جمالي هو كون التكليف فعليا م  جميع الجهات وقد علم لكه ا جمالاً 

لكألن ي ون واجدا لما هو العلة التامة كمللعلا والوجر علي الا رادة وال راهة ب انه لا 

وجه كملتفصي  لكين المخالفة القطعية والموافقة القطعية لكألن تحرم اللولى ولا  الا 

الثانية، فانه مع كون المعلوم رلا جمال فعليا م  جميع الجهات وجبت موافقته قطعا 

لا   تحرم  م 11يمخالفته القطعية كذ  وا 
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ومع عدم كونه فعليا م  جميع الجهات    الا موافقته القطعية و  تحرم 

 مخالفته القطعية، فالتف ي  لكسنما لكلا وجه 

ن علم  وبهذا ات   علي اً علن التكليف ا  ا   ي   فعليا م  جميع الجهات ب وا 

جمالًا ب   ي   منجوا، كما لو فر  علن لكع  الل را  كانت خارجة  لكه المكلف ا 

ع  مح  الالكتلاء علو كان لكع  الل را  المعينة علو غير المعينة كا ي طر المكلف 

ا لى ار كالكه، علو تعلق ا كم كلوضوع وكان    الموضوع مرددا لكين عل را  تدريجية 

كما في المرعلة ا ائ  الا كانت  ات نويف مس تمر في  ام الأهر وقد نسست 

  م  التمييز، فا ن ارمة و ئ المرعلة معلقة على تحقق وقت اي ها و   تم 

موضوع ا ائ  فا ن عنوان ا ائ  رلنس لة الى المرعلة الا يس تمر نويفها  ام 

ما في اللوم الثلااة اللولى وعلما في اللوم الثلااة الثانية علو  الأهر معلوم التاقق ا 

لصور الثلا  لا يعلم غيرهما علي في عل را  تدريجية التاقق، فانه م  جميع هذه ا

 ب ون التكليف فعليا 

علما في الصورة اللولى م  كون لكع  الل را  خارجا ع  مح  الالكتلاء كما 

س ينبه عنه المصنف في التنبيه الثا ، فواضح لااتمال كون التكليف المعلوم كلا هو 

  خار  ع  مح  الالكتلاء ومع تعلقه لكه فلا ي ون فعليا  وعلما في الصور الثانية م

الاضطرار الى لكع  الل را  فلااتمال كون النةاسة مثلا ثالكتة واقعا في الطر  

ليه، ومعه فلا ي ون ار كالكه محرما رلفع    الم طر ا 

ن كانت دائ ا في الثلااة اللول في ون  وعلما في الصورة الثالثة، فا ن المرعلة ا 

ن كانت دائ ا في الثلا اة التكليف لكوجوب الاجتناب ع  و ئها فعليا، وا 

اللخرى فلا ي ون التكليف فعليا، ومعنى    علن الوو  في علول الأهر لا يعلم 

ليه، ورلتالي  ري البراءة ع  و ئها   لكتوجه التكليف الفعل ع  و ئ المرعلة ا 
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نعو: لو فرضنا علن التكليف رلاجتناب ع  ا ائ  كان متقدما ع  صيرورة 

ن المرعلة قب  علن تحي  يتوجه الى زو ا التكليف رجتنابها  المرعلة دائ اً، كلعنى ا 

ن كان المكلف لكه اس تقباليا، كما  على او الواجالا المعلق، في ون التكليف فعليا وا 

هو ا ال في رب الاس تطاعة رلنس لة الى ا   فانه كلجرد تحققها يتوجه التكليف 

ن كان زمان الواجالا   يألت لكعد، في ون التكليف منجوا  ر   الى المس تطيع وا 

للن الوو  في علول الأهر ي ون عالما لكتوجه التكليف عليه رلاجتناب ع  

ن كانت الل را  تدريجية التاقق ومرددة لكين الثلا  اللولى والثلا   الووجة، وا 

 الثانية وه ذا والنييةة انه يجالا الاجتناب عليه ف ة نويف المرعلة 

  م12يثم علمر رلفهو

 

ف على التفصيل بين المخالفة القطعية قال في العناية: وقد رد المصن (11)

والموافقة القطعية في بحث القطع بنحو آخر  )وحاصله( أن العلـم الإجمـالي لـو    

كان علة تامة بالنسبة الى المخالفة القطعية كما زعم المفصل فلا يمكن الترخـيص  

في تمام أطرافـه للـزوم المناقضـة مـع الواقـع المعلـوم بالإجمـال فكـذلك لا يمكـن          

يص في بعض أطرافه لمـا فيـه مـن احتمـال المناقضـة وهـو محـال كـالقطع         الترخ

 بالمتناقضين.

 )وعليه( كما تحرم المخالفة القطعية فكذلك تجب الموافقة القطعية.

والمصنف قد أنكر كون العلم الإجمالي علة تامة للتنجيز في مبحث القطع 

خالفـة القطعيـة   وهنا قال إن كان علة تامة للتنجيز فـلا وجـه للتفصـيل بـين الم    

والموافقة القطعية فكما لا يمكن الترخيص في جميع الأطراف لما فيـه مـن القطـع    
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بالمناقضــة فكــذلك لا يمكــن الترخــيص بــبعض الأطــراف لمــا فيــه مــن احتمــال 

 المناقضة.

)وإن قلنا( إن العلم على قسمين كما هو ظاهر في المقام فقد يكون علة تامة 

فأيضاً لا وجه للتفصيل إذ التكليف إن كان فعليـاً  للتنجيز وقد لا يكون كذلك، 

من جميع الجهات فتحرم المخالفة القطعية وتجب الموافقة القطعية وإلا لم تحرم 

 الأولى ولم تجب الثانية.

ثم عقب )بقوله(: هذا كله شرح بطلان التفصـيل بـين المخالفـة القطعيـة     

حتيـاط في أطـراف العلـم    والموافقة القطعية بناء على كـون الوجـه في ايجـاب الا   

الإجمالي هو عليته التامة للتنجيز أي فعلية التكليف المعلوم بالاجمال من جميع 

 الجهات.

وأما بناء على معارضة الأصول في أطراف العلم الاجمالي أو بناء على كون 

التمسك بدليل الأصل في كل من الأطراف تمسكاً بالدليل في الشبهة المصـداقية،  

يل ليس إلا لأجـل عـدم جريـان الأصـل في بعـض الأطـراف كـي        فبطلان التفص

 .1يحصل المؤمن من العقاب ولم تجب الموافقة القطعية فتدبر جيداً

وبيان الثالث )مختصراً(: أن المعلوم بالإجمال هو مما يحتمـل وجـوده في   

كل من طرفي العلم الاجمالي بمعنى أن له واقع معين لا نعلمه إثباتـاً وإن علمنـا   

لًا أنه لا يخرج من الطرفين، وإن العلم تابع للمعلوم لأن العلم من الصـفات  اجما
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الحقيقية ذات الإضافة، وإضافته شبه خيط متصل مـن الـنفس الى متعلـق العلـم     

 فطرف منه متصل بالنفس وطرفه الآخر متصل بالمعلوم.

وعلى هذا فكما أن المعلوم بالاجمال يحتمل وجوده في كل طرف من طرفي 

الإجمالي وله واقع معين وموضع خاص لا نعلمه إثباتاً فكذلك العلم المتعلق  العلم

 به مما يحتمل وجوده في كل طرف يتبع المعلوم بالاجمال.

وهذا العلم المحتمل وجوده في كل طرف مانع من جريان الأصول العملية 

 لأن المستفاد من أدلتها على اختلاف ألسنتها أن موضوع الأصل هو الشك، وقد

أخذ في لسان الدليل شرعاً فمهمـا حصـل العلـم أرتفـع الشـك ولم يجـر الأصـل        

 العملي أبداً.

ومع هذا الاحتمال الذي هو مانع عن جريان الأصل في كل طـرف يكـون   

التمسك بالدليل تمسكاً به في الشبهة المصداقية فلا يجوز التمسك به قهراً، ومع 

العلم لا كلا ولا بعضاً، أثر العلم  عدم جواز التمسك به لم يجر الأصل في أطراف

الاجمالي في التنجيز لا محالة لوجود المقتضي وهو العلم الاجمالي وعـدم المـانع   

 عنه وهو جريان الأصل المانع عن التنجيز والنتيجة هي وجوب الاحتياط عقلًا.

ويرد عليه: أن سريان الاجمال مـن المعلـوم الى العلـم لـيس بصـحيح لأن      

لعلم الذي هو الانكشاف التام، ليس بالانكشاف التام، وقد تقدم معنى ذلك أن ا

في مباحث القطع بيان حقيقة العلـم الإجمـالي وأنـه انكشـاف تـام عـن المعلـوم        

 بالذات، ولكن كشفه عن المعلوم بالعرض ليس ككشف العلم التفصيلي عنه.
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أمر المصنف بالفهم، ولعله إشارة الى قول المصنف من جهـة تعلقـه    (12)

بموضوع يقطع بتحققه اجمالًا في هذا الشهر كأيام الحيض ..... ألخ فـإن مثـال   

الحيض إنما يكون من هذا القبيل إذا كان موضوع التكليف فيه هو الحائض فهو 

حينئذٍ مما يقطع بتحققه اجمالًا في هذا الشهر ولا يعلم بتحققه فعـلًا، وأمـا إذا   

قولـه تعـالى، فـاعتزلوا النسـاء في      كان موضوع التكليف هو النساء كما يظهر من

المحيض، فالمثال من قبيل الواجب المعلق كالحج بعـد الاسـتطاعة قبـل الموسـم     

 .1فيكون التكليف فيه حالياً والواجب استقبالياً

أقول: أن تقييد النساء في المحـيض، يكفـي لاختصـاص حكـم الاعتـزال      

 بالحائض.

رأة، لم يكن الحكم كمـا ذكـره   نعم إذا قلنا بأن المحيض ظرفاً لاعتزال الم

في العناية بل هو كما ذكره المصنف )قده( عيناً لأن ظرفيـة الاعتـزال مجملـة في    

 تمام الشهر بعد نسيان المرأة زمان حيضها ولم تتمكن من التمييز بالدم.

أو لعله، بأن التدرج قد يمنع عن الفعلية، كما لـو علـم بوجـوب الشـيء     

دي المشروط وجوبه على نحو الشرط المقارن، الغير فعلًا، أو بوجوب الشيء البع

حاصل شرطه فعلًا سواءً علم بحصوله في موطنه أو شك أو علـم بعدمـه أو علـى    

نحو الشرط المتأخر المعلوم عدم حصول شرطه أو مشكوكة فأنه لا علـم في جميـع   

حوم ذلك بالفعلية الحتمية على كل تقدير، وفي مثله لا يؤثر العلم، كما ذكره المر

 .2المشكيني )قده(
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 :تنبيهات قوله قده: ))

 لـو  التكليـف  بفعلية العلم عن مانعاً يكون كما الاضعرار الأول: أن

 أنـه  ضرورة معين؛ غير الى كان لو مانعاً يكون كذلك معين، واحد الى كان

 أو تعيينـاً  – تركـه  أو الأطـراف  أحـد  ارتكـاب  لجواز موجب – معلقاً –

 وكـذلك  فعلًا، بينها بوجوبه أو المعلوم بحرمة لعلما ينافي وهو – تخييراً

 لاحقـاً،  أو العلـم  حـدو   على سابقاً كذلك الاضعرار يكون أن بين فرق لا

 بعـدم  محـدوداً  كـان  الأمـر  أول مـن  بينهمـا  المعلوم التكليفلأن   وذلك*

 كــان لمـا  أطرافـه  بعـ   علـى  عـرض  فلـو  متعلقـه،  الى الاضـعرار  عـروض 

 كــان فيمــا إليــه المضــعر هــو يكــون أن حتمــاللا معلومــاً، بــه التكليــف

 بـلا  الأطراف بع  الى كان فيما المختار هو يكون أو معين، الى الاضعرار

 .تعيين

 فكمـا  بعضها، كفقد إلا ليس الأطراف بع  الى الاضعرار: يقال لا

 ينبغـي  لا كـذلك  الفقدان، مع الباقي في الاحتياط رعاية لزوم في إشكال لا

 أو البـاقي  عـن  الاجتنـاب  فيجب الاضعرار، مع رعايته لزوم في الإشكال

 .عروضه قبل عليه تنجز ما عهدة عن خروجاً ارتكابه

 بـه  التكليـف  صـدور  مـن  لـيس  به المكلف فقد إن حيث: يقال فإنه

 كـان  بـه،  الذمـة  اشـتغلت  فـإذا  معلقاً، به المتعلق التكليف كان وقيوده،
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 الى الاضـعرار  خصـلاف  هـذا و كذلك، عنه الفراغ يقيناً به الاشتغال قضية

 مـن  بـه  الاشـتغال  يكـون  ولا وقيوده، به التكليف حدود من فإنه تركه،

 إلا بـه  بـالتكليف  الذمة باشتغال يقين فلا عروضه، بعدم مقيداً إلا الأول

 بــاب مــن إلا يكــون ولا بعــده، فيمــا رعايتــه يجــب فــلا الحــد، هــذا الى

 قولـه ]*. جـداً  دقيـق  نـه فإ وتأمـل،  فافهم البدوية، الشبهة في الاحتياط

 الاضـعرار  كـان  فيمـا  يتم إنما ذلك إن يخفى لا: الكتاب حاشية في( قده)

 عن بمانع يكون فلا المعين، أحدهما كان إلى لو وأما يعينه، لا احدهما إلى

 المعلــوم التكليــف بفعليــة العلــم عــن منعــه لعــدم للتنجــز؛ العلــم تــأثير

 المعلـق  أو العـرف  ذلـك  في دودالمح التكليف يكون أن بين المردد إجمالًا،

 المعلـوم  هـذا  مثـل  فعليـة  عـدم  يوجـب  مـا  عدم ضرورة الآخر؛ العرف في

 طـرف  في كـان  لو التكليف فعلية عن يمنع إنما الاضعرار وعروض أصلًا،

 التكليـف  بين المردد بالإجمال المعلوم فعلية عن لا عروضه، بعد معروضه

 وهــذا العــروض، بعــد خــرالآ في والمعلــق المعــروض، طــرف في المحــدود

 عـن  يمنـع  فأنـه  بعينـه،  لا احـدهما  إلى الاضـعرار  عـرض  إذا ما خصلاف

 الخرســاني المحقــق ). وتأمــل فــافهم معلقــاً، الــبين في التكليــف فعليــة

 .[((قده)
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 تنبيهات

 اللول: في الاضطرار الى لكع  الل را  معيناً علو مردداً 

عبب  عل ببرا  العببلم وقببد عقببده المصببنف لليببان الاضببطرار الى ار ببكاب لك

ليبه كبا  الا جمالي كا يسقط التكليف ع  المنجويبة ايبلا ي بون الطبر  الم بطر ا 

ن كان هو المحرم واقعاً علو الواجبالا كبذ ، وعلمبا الطبر   يجوز ار كالكه علو  ركه، وا 

ليبه فبلا عبلم كملمكلبف يتعلبق التكليبف لكبه في بون تعلقبه لكبه  ال خر غير الم بطر ا 

 مأ وكاً وهو مجرى البراءة عنه 

هذا وقد فصب  الأب يخ اللنصباري يقبدهم لكبين الاضبطرار الى معبين ولكبين 

الاضببطرار الى غببير معببين، ففببف اللول لا ي ببون العببلم الا جببمالي منجببواً كملتكليببف 

فر   ار كاب كلا الطرفين، وفي الثا  ي ون العلم الا جمالي منجواً كلعبنى علن علدبد 

لا علن ال ن جاز ار كالكه م   ة الاضطرار ا  طر  ال خر يجالا الاجتناب  رفيه وا 

 عنه 

يي والوجببه في الفببري لكسببنما مم هببو العببلم رلتكليببف عببلى كل تقببدير في 

الاضطرار الى غير معين دون الاضطرار الى معين، للنه في الاضطرار الى معبين 

ناءي  علددهما فيه ماء ررد وال خر فيه ماء غبير ررد وقبد عبلم  كما لو فر  وجود ا 

 وفبر  علن المكلبف كان شبديد العطبش، وعليبه في بون المكلف لكنةاسة ادبدهما

ن كان هببو الببنج  واقعبباً ولا  م ببطراً الى شرب الا ناء الذي فيببه المبباء اللببارد، وا 

ي ون كملمكلف علم رلتكليف على كل تقدير فألنه لبو كان البنج  هبو المباء اللبارد 

ن كا ن المباء واقعاً فلا ي ون شرلكه محرماً على المكلف، لقبر  الاضبطرار علليبه، وا 

غير اللارد هو النج  في ون شرلكه محرماً عبلى المكلبف، ومعبنى    علن المكلبف 

عا  لمرمة الار كاب على علدد التقديري  وغير عبا  بهبا عبلى التقبدير ال خبر وهبذا 

بخلافه في الاضبطرار الى غبير معبين كبما لبو كان كلا الا ناءيب  مباءً ررداً وعلضبطر 
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ب علدبدهما مبردداً ففبف مثب     ي بون المكلف م   بة العطبش الأبديد لشرب 

المكلف عالماً رلتكليف على كل تقدير، فألنه على تقدير علن ي ون النج  واقعاً هو 

هذا الا ناء فيجالا على المكلبف الاجتنباب عنبه ل ونبه مخبيراً لكبين الطبرفين في كبه  

ن كان الببنج  واقعبباً هببو الا ناء ال خببر ف ببذ  يجببالا عليببه  ويشرببب ال خببر، وا 

 لتم نه م   ركه وار كاب الطر  اللول اجتنالكه 

فالعلم رلتكليبف عبلى كلا التقبديري  موجبود في دبال الاضبطرار الى غبير 

المعببين وغببير موجببود في دببال الاضببطرار الى معببين، وهببذا مببا جعبب  الأبب يخ 

 اللنصاري يقدهم يفص  لكين اللمري ، هذا فكا كان الاضطرار قب  العلم الا جمالي 

اللمببري  فببكا كان الاضببطرار قببب  العببلم الا جببمالي،  والمصببنف   يفببري لكببين

ضرورة علن الاضطرار سواءً علكان الى معين علو الى غير معين فألنه موجالا لار كاب 

ليه علما تعيسناً علو تخييراً، ولو كان هو النج  واقعاً، وهبو معبذور  الطر  الم طر ا 

 في    فلا ي ون ما سواه معلوم التكليف ليجالا الاجتناب عنه 

ليه مطلقاً ولو كان هو البنج  ولكع  ن ار كاب الطر  الم طر ا  لارة علخرى: ا 

الواقعف ينفف ارمته ا   لو لكقف على ارمته فمعنى    علنه لبس  كلخبير في ار بكاب 

علدببد الطببرفين، ومببع جببواز الار ببكاب لا يلقببا له عببلم رلتكليببف ومبب  هنببا عبببر 

 ما فعلًامم المصنف ييوهو ينافي العلم لمرمة المعلوم علو لكوجولكه لكسن

كما وفص  الأ يخ اللنصاري يقدهم لكين كون العلم داصبلًا قبب  الاضبطرار 

الى علدد الل را  ولكين ما لو كان داصلًا لكعد الاضطرار الى علدد الل را ، ومبا 

اكم لكه م  عدم   وجوب الاجتناب ا  ا كان الاضطرار الى معبين فبكا كان العبلم 

طرار داصلًا لكعد ددو  العلم الا جبمالي داصلًا لكعد الاضطرار وعلما ا  ا كان الاض

ليبه، لتنجبو العبلم  فقد اكم لكوجوب الاجتناب ع  الطر  ال خبر غبير الم بطر ا 

 الا جمالي فيه قب  اصول الاضطرار ولكعد الاضطرار لا دلي  على زوال تنجوه 
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ن كان الاضبطرار لكعبد دبدو  العبلم  والصاي  عدم وجوب الاجتنباب وا 

ضطرار رافبع كملتكليبف، فبالتكليف مقيبد مب  دبين م   ة علن الا م13يالا جمالي

ددواه لكعدم  رو الاضطرار كتقيده لكعدم  رو النس يان وغبيره، ومبع كونبه مقيبداً 

لكذ ، فا  ا  رعل الاضطرار لكعد    فلا يلقا التكليبف منجبواً لكعبده لاابتمال علن 

ليه معيناً هو النج  واقعاً علو ي ون هو ما يختاره المكلب ف ي ون الطر  الم طر ا 

 واقعاً فلا ي ون محرماً عليه ا   لا علم كملمكلف لكعده ليوجالا الااتياط في اللاقي 

لا يقال: لما ا لا ي ون الاضطرار ا باد  لكعبد العبلم الا جبمالي كفقبد لكعب  

الل را  ا اد  لكعده ف ما يجالا الاجتناب ع  الطر  ال خر غير المفقود كذ  

 ا لى الطر  اللول يجالا الاجتناب ع  الطر  ال خر لكعد الاضطرار 

فألنه يقال: رلفري لكين ا التين ايبلا علن التكليبف مب  دبين ددوابه مقيبد 

ليه، ول نه غير مقيد لكعدم  برو الفقبدان وعليبه فبا  ا  برعل  لكعدم  رو الاضطرار ا 

ليبه معينباً  الاضطرار فلا يلقا علم رلتكليف لااتمال علن ي بون الطبر  الم بطر ا 

وعليه ف تفبع ارمتبه للاضبطرار فبلا يلقبا الطبر  كان علو مخيراً هو المحرم الواقعف 

ال خر على وجوب الاجتناب، وعلما ا  ا  رعل على علددهما الفقدان يلقا علم المكلف 

رلتكليف، لعدم تقيده م  اللول لكعدم  رو الفقدان لك  هو مطلبق وثالكبت سبواءً 

قبدان  رعل الفقدان للددهما علم   يطرعل، ومعه فلا يم   علن يقال علنه لكعد اصبول الف

يحتم  علن ي ون الطر  المفقود هو المحرم واقعاً ل تفع ارمته لكذ  وارمة الطبر  

ال خر ثم علمر رلفهبو والتألمب  مبدعياً دقبة المطلبالا، وهبذا علدبد علوجبه شرح هبذه 

 العلارة م  الفهو والتألم  كما مر لكيانه في علارات كاالة 

  م14يولع  و ه: كما س نذكره في التعليقة 

صبنف في ا اشب ية لكقبوله وما  كبره الم 
يي
لا يخفبا علن    علنمبا يب       الخ 

مم
 

علختار المصنف في هذه ا اش ية م  لكقاء تنةيز العلم الاجمالي في دال الاضبطرار 
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الى معببين وقببد اصبب  الاضببطرار لكعببد العببلم الاجببمالي، بخلافببه فببكا ا  ا كان 

قد علا؛ لكعبدم منبع الاضطرار ا لى غير معين م  عدم لكقاء تنةيز العلم الاجمالي، و 

الاضطرار الى معين ع  فعلية التكليف المعلبوم رلاجبمال، والمبردد لكبين الطبرفين، 

لكين علن ي ون في الطر  المعين وفيه التكليف محبدود رلاضبطرار ولكبين علن ي بون 

ليبه، وعبرو  الاضبطرار لا يمنبع عب   التكليف مطلق في الطر  غبير الم بطر ا 

نمبا يمنبع مث  هذه الفعلية كملتكليف المرد د لكين الفردي  ولنسميه القصير والطوي ، وا 

عروضه ع  فعلية التكليف في  ر  ما عرضه الاضطرار لكعد عروضه، ولا يمنبع 

عبب  فعليببة المعلببوم رلاجببمال المببردد لكببين الفببردي  القصببير علو المحببدود في  ببر  

 المعرو  ولكين المطلق في الطر  ال خر غير المعرو  

ر  الاضطرار الى اددهما لا لكعينه، فألنه يمنع عب  وهذا بخلافه في ما لو ع

فعلية التكليف في اللين مطلقباً، لفبر  التخيبير ف بما يم ب  اختيبار هبذا الطبر  

يم   اختيار الطر  ال خر، والمعنى علن التكليبف المعلبوم رلاجبمال محبدود في كلا 

 الطرفين لفر  عدم التعين لطر  دون ال خر 

 ثم علمر رلفهو والتألم  

ع  و ه علن الت ديد كملطر  الذي س يختاره المكلف دال الاضطرار علما ول

ن كان اختياره ك نباً مب  قبب  المكلبف ل ب   الطر  ال خر فيلقا على ا  لاقه، وا 

ه محدوداً   مجرد الا مكان م  دون الوقوع لا يصيرز

 

قرب المرحوم المشكيني منافاة الاضطرار بعد العلم الاجمالي لفعليـة   (13)

 بقاءً، وهو مركب من مقدماتالتكليف 

الأولى: أن الشك إن تعلق في حصول الرااءة عمـا اشـتغلت بـه الذمـة بـه      

يقيناً فهو مورد للاحتياط، وهو معنى مـا يقـال: إن الاشـتغال اليقـيني يقتضـي      
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 –وأنه هل اشتغلت الذمة بشـيء   –الرااءة اليقينية، وأن تعلق بنفس الاشتغال 

 لًا ونقلًا. أو لا؟ فهو مورد للرااءة عق

الثانية: أن الاضطرار من حدود التكليف وقيوده، لأنـه مقتضـى الجميـع    

بين اطلاق أدلة التكليف وحديث رفع الاضطرار، بخلاف فقد المكلف به، مثل 

انصباب الخمر الموجود، فأنه ليس من حـدود التكليـف الشـرعية، بـل يرتفـع      

عند انتفائه، كفقـد نفـس   التكليف بإنتفاء موضوعه بحسب حكم العقل بانتفائه 

 المكلف.

الثالثة: أن المؤثر من القطع هو ما كان المطابق للواقع، وأما ما كان جهلًا 

مركباً فلا يؤثر في التنجيز أصلًا، ووجوب متابعته قبل ظهور الخطأ؛ لكونـه في  

نظره مطابقاً للواقع، وإلا لم يكن قاطعاً، وبعد ظهوره يتبين أنه لم يكن في البين 

أمـا في هـذا    –يز ولا علم، وحينئذٍ إذا حصل الاضطرار بعد العلم بالتكليف تنج

يتبين أنه قد كان جهلًا مركباً؛ لعـدم فعليـة التكليـف في الطـرف      –أو في ذاك 

المضطر إليه، وإنما هي في الآخر على تقدير كونه فيه، فيكـون فعليـة احتماليـة    

اءة علـى مـا عرفـت، وهـذا     موجبة لكون الشك في اشتغال الذمة وهو مـورد الـرا  

بخلاف فقد أحد الإناءين بعد العلم، فإن فقد المكلف به لمـا لم يكـن مـن قيـود     

التكليف شرعاً، فبسبب العلم الإجمالي قد اشـتغلت الذمـة بتكليـف مطلـق الى     

الأبد، والشك بعد الفقد في الخـروج عمـا اشـتغلت الذمـة بـه يقينـاً وهـو مـورد         

 الاشتغال على ما تقدم.

 : أقول: هذا غاية توضيح مرامه، ولكن فيهقال
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أولًا: أن اشتراط التكليف بالاضطرار شـرعاً، إنمـا هـو في الاضـطرار غـير      

السالب للقـدرة العقليـة، وإلا فالسـالب منـه شـرط عقلـي، ولـيس مـن حـدوده          

 الشرعية بل نظير موضوع التكليف.

 –ضـوعات  كالخمر وغيرها مـن المو  –ثانياً: أن ما هو عنوان للمكلف به 

وقيل في التكليف الشرعي، ولذا يجري الاستصحاب فيها، مع كون اللازم فيـه  

أن يكون مجعولًا أو له أثر مجعول، فلا فرق بينه وبين الاضـطرار أصـلًا، ولـذا    

شروط شـرعية   –أيضاً  –قلنا فيما سبق: إن القيود المأخوذة عنواناً للمكلف به 

 واب الأول راجع الى منعها بوجه آخر.فالمقدمة الثانية ممنوعة، كما أن الج

وثالثاً: أن عدم دخالته فيه شرعاً لا يـؤثر في الفـرق، بعـد كـون الأمـرين      

 حداً للتكليف، غاية الأمر أن أحدهما حد له عقلًا، والآخر شرعاً.

أن الاضـطرار وإن كـان مـن     ))وهذا عين ما أشـار إليـه في العنايـة بقولـه     

النسيان والإكراه والحرج والضرر ونحو ذلـك مـن   حدود التكليف شرعاً كالخطأ و

العناوين الرافعة له ولو بمعنى رفع تنجزه )ولكن فقد الموضوع( أيضاً مـن حـدود   

التكليف بل من حدوده بطريق أولى كما إذا أريق الخمر مثلًا أو مائع آخر حـرام  

غايته أنه من حـدوده عقـلًا لا شـرعاً .... ومجـرد كـون أحـدهما مـن الحـدود         

لشرعية والآخر من الحدود العقلية مما لا يوجب تفاوتاً فيما نحـن بصـدده مـن    ا

 .1((انتهاء التكليف بحصول الحد وحدوثه كما لا يخفى

                                                 
1

   172-171ص 4( العناية ج
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رابعاً: أن هذه المقدمات لا تنتج ما هو المطلوب؛ إذ كون العلم الاجمـالي  

كليـف  الموجود بين التكليف في طرف المضطر إليه بالنسبة الى ما بعده، وبين الت

في غيره المقارن له زماناً جهلًا مركباً، وكون الأخير شكاً بدوياً راجعاً الى الشـك  

في أصل الاشتغال، لا ينافي كونه مـن أطـراف العلـم الإجمـالي الآخـر الـذي لم       

 .1يتبين خطأُه، وهذا التكليف بالنسبة إليه يكون من موارد قاعدة الاشتغال

 ويمكن دفعها

الاضطرار السالب للقدرة وإن كان شرطاً عقلًا وهـو   أما الجواب الأول: أن

ليس من حدود التكليف، ولكنه فرض نادر أن يكون الاضطرار سالب للقدرة بل 

 الغالب فيه أنه غير سالب هاا، وعليه فلا يكون نظير موضوع التكليف.

أما الجواب الثاني: منع كون القيود المأخوذة عنواناً للمكلف بـه شـروطاً   

ل هي عقلية محققة لموضوع التكليف، والشارع بما هو شارع لا يمكنه شرعية، ب

أن يحكم على مائع بكونه خمراً، وإنما إذا تحقق الخمر خارجاً كان حكمه هـو  

 الحرمة وأين هذا من كونه شرطاً شرعياً.

فإذن كلا الجوابين غير تامين لا الأول الذي أرجع فيه شرطية الاضـطرار  

عقلي، ولا الثاني الذي أرجع فيه الموضوع إلى كونـه شـرطاً   الشرعية الى الشرط ال

شرعياً وهو عكس الجواب الأول، وكل منهما ينافي الآخر  والصحيح أن الشـرط  

للتكليـف بمعنـى تحديـد التكليـف بـه انتهـاءً، فـالتكليف في مـورده وإن كــان         

 موجوداً إلا أنه مرفوع بمجرد طرو الشرط أو القيد.

                                                 
1

  191-190الكفاية ص 4( المشكيني ج
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ن، فلا بقاء لأصل التكليف، لانتفائه بانتفاء الموضوع، وإما في مورد الفقدا

لا أنه موجود ومقيد ومحدد، فـالفرق واضـح ومـن هنـا فأنـه لا معنـى لتحديـد        

أمر تكويني خارجي، بخـلاف تحديـده بالاضـطرار     هو التكليف بالفقدان الذي

الذي هو حالة تطرأ علـى المكلـف وقـد اعتراهـا الشـارع قيـداً وحـداً للتكليـف         

 عي.الشر

وبعبارة أخرى أن تحديد التكليف بالفقدان، مع ندرة وقوعـه لموضـوعات   

التكليف، من السـالبة بإنتفـاء الموضـوع، إذ لا تكليـف بعـد الفقـدان لتحديـده        

 بالفقدان وأما قبل الفقدان، فلا معنى لتحديده لأنه من التقييد بالفرد النادر.

ليـف لا أصـله ومـن هنـا     وأما في مورد الاضطرار فالمرتفع هو منجزيـة التك 

 احتاج للبيان الشرعي، دون الفقدان.

وأما الجواب الثالث: من عدم الفرق بين الاضطرار والفقدان بعد كون كل 

 منهما حداً للتكليف، أحدهما حداً عقلياً والآخر حداً شرعياً.

بل الفرق واضح لأن كون الفقدان حداً عقلياً لا يحتاج الى تحديـد شـرعي   

رار فإن حاجته الى البيان الشرعي واضحة، ومن هنا ممـا أجمـل   بخلاف الاضط

يبقى على أطلاقه، وما قيد لا يبقـى علـى أطلاقـه، وحيـث لم يقيـد التكليـف       

بالفقـدان، فأنـه بـاق علـى أطلاقـه، وبـذلك تختلـف النتيجـة في مـورده وهــي          

 الاشتغال عن النتيجة في مورد الاضطرار وهي الرااءة.
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لذين وقع نجس الإمام )عليه السلام( لكلا الإناءين اويرشد الى ذلك إهراق 

ق واحداً منهما لأمكن ارتكاب الآخر ولكنه أهرقهما للدلالـة  في أحدهما، ولو إهر

 .2. فتأمل1على وجوب الاجتناب عن الآخر

وأما الجواب الرابع: فقد يتبين اندفاعه من خلال كون الاضـطرار  قيـداً   

جزية التكليف في الطرف المضطر إليه ويبقـى  للتكليف، ومع الاضطرار ترتفع من

احتماله في الطرف الآخر وهـو شـك في أصـل اشـتغال الذمـة، الـذي هـو مـورد         

الرااءة، وأما في حال الفقدان فإن التكليف المنجز بالعلم الإجمالي غـير محـدود   

وإنما هو مطلق، فالشك في الخروج من عهدة التكليف المنجز بعـد الفقـدان شـك    

 ل الذمة، والمجرى فيه هو الاشتغال وليس الرااءة.بعد اشتغا

نعم ما ذكره من الاشتغال في مورد الاضطرار يتم فيما لو كان الاضطرار الى 

معين على ما ذكره المصنف في الحاشية المتقدم شرحها، أما لو كان الاضطرار الى 

 غير معين فأنه يمنع عن تأثير العلم الإجمالي للتنجيز.

على تنجيز العلم الإجمالي مع الاضـطرار الى غـير المعـين     هذا وقد أستدل

 ولو كان قبل العلم الإجمالي، بدليل مركب من مقدمتين

المقدمة الأولى: إن المقدمة أما وجودية أو علميـة، وتـرك كـل واحـدة مـن      

 طرفي العلم الإجمالي مقدمة علمية لا وجودية.

ــلازم مــن الإذن في تــرك الأ  ــة: أن ال ولى الترخــيص في ذي المقدمــة الثاني

المقدمة، فلا يمكن الأذن فيها مع بقاء الحكم علـى مـا هـو عليـه في طـرف ذي      
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  ( لعل وجهه، أن هنا إفقاد لأحد الطرفين لا فقدان.
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المقدمة،وهذا بخلاف الثانية، فإن اللازم من الإذن في تركها، هو الترخـيص في  

عدم تحصيل العلم بالمطلوب، لا في أصل المطلوب، نعم لو أذن في جميعها كـان  

المطلوب أيضاً، وحينئذً يحكم العقل بـالأمن عـن    ملازماً مع الإذن في ترك أصل

العقوبة في مقدار المأذون لا في غيره، فيثبت من ذلك تكليـف متوسـط بـين نفـي     

التكليف رأساً وبين ثبوته على كل تقدير، وحاصله ثبوت التكليـف مـن حيـث    

 رخص الشارع في امتثاله منه، وهو ترك باقي المحتملات.

قدمتين لما ذكر من النتيجة، لأن الإذن في تـرك  وأورد عليه: منع إنتاج الم

المقدمة العلمية، وإن كان غير ملازم إلا للترخيص في ترك تحصيل العلم إلا أنـه  

لا ملازمة بينه وبين إيجاب الاحتياط بالنسبة الى الآخر أيضاً فيرجع حينئذً الى 

بعـض أفـراد    القواعد وقد عرفت اقتضاءها للرااءة مضـافاً الى أن الإذن منتـف في  

الاضطرار، إلا مع كونه إذناً في ترك المقدمة العلميـة، ممنـوع علـى فـرض كـون      

الواقع غير فعلي إذا كان في المختار، وعلى فـرض كونـه فعليـاً يكـون مسـتلزماً      

 .1لاحتمال المناقضة

لا حاجة الى الملازمـة بـين تـرك المقدمـة العمليـة لطـرف وبـين         )وفيه(:

ف الآخر، وإن كانت غير موجودة إذ الملازمة هنا بـين  إيجاب الاحتياط في الطر

لازمين، أحدهما غير موجود في حال الملازم الأول، والاحتيـاط غـير موجـود في    

حال الترخيص بترك المقدمة العلمية لأن الفرض أن العلم الإجمالي حـدث بعـد   

حتياط الاضطرار، وإذا انتفى أحد طرفي الملازمة انتفى أصل الملازمة، فإيجاب الا
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قبل طرو الاضطرار غير لازم لفرض أن العلم الإجمـالي حـدث بعـده، فـلا علـم      

بالتكليف بحرمة أحد الطرفين كي يجب الاجتنـاب عـن الآخـر، لاحتمـال أن     

يكون المحرم الواقعي هو الذي أختاره المكلف المضطر لرفع اضطراره وهو معـذور  

 فيه فلا يكون الطرف الآخر محرماً.

قيل: أن العرف يـرى المكلـف يضـطر الى جـامع الطـرفين      كما  وقد يقال

 وليس الى الطرف الذي يختاره.

وبعبارة أخرى: أن العرف يرى أن المكلـف مضـطر الى محتمـل النجاسـة     

وليس الى النجس واقعاً، وموضوع التكليف هو النجس الواقعي، ولـيس محتمـل   

يـد عـن التكليـف    النجاسة ليرتفع بالاضطرار الى ارتكابه، فـلا موجـب لرفـع ال   

 الواقعي لا عقلًا ولا نقلًا.

وهو ضعيف الى الغاية: إذ لا دخل لنظر العرف في ذلـك، بـل الكـلام في    

اضطرار المكلف، فما يضـطر إليـه ويختـاره مـن طـرفي العلـم الإجمـالي لتطبيـق         

اضطراره عليه وأن هو المحتمل النجاسة، ولكن نفي كونه النجس الواقعي على 

تام، إذ كمـا يحتمـل أن يكـون الطـرف الآخـر هـو  الـنجس        نحو القطع ليس ب

الواقعي يحتمل أن يكون هو المختار النجس الواقعي، ومع كونـه كـذلك لا علـم    

 بالتكليف في الطرف الآخر.

وبعبارة أخرى أن تطبيق النجس الواقعي على الطرف الآخر دون الطرف 

ول بأنـه مضـطر الى   المختار هو من الترجيح بلا مرجح، وهـو قبـيح عقـلًا، فـالق    

 محتمل النجاسة أول الدعوى.
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 وما ذكره من الأمر بالفهم يمكن بيانه بـ( 14)

أولًا: ما ذكره في العناية من عدم الفرق فيما نحن فيه وإن كلًا منهما حداً 

للتكليف وأنه ينتهي أما رأساً أو تنجيزاً بطرو أحدهما غاية الفـرق غـير الفـارق    

رعي، والفقدان حد عقلي، وقد عرفـت مـا فيـه ممـا     بينهما أن الاضطرار حد ش

 تقدم في التعليق الأول.

ثانياً: لعل وجهه أن عدم اليقين بالتكليف في الطرف المعروض وإن كـان  

صحيحاً حين طرو الاضطرار، ولكن الطرف الآخر مما تحقـق الـيقين بـالتكليف    

يبقى الشك فيه  فيه لعدم طرو الاضطرار فيه فلا يكون محدوداً الى ذلك الحد بل

شك في الرااءة بعد اشتغال الذمة به وهو مورد للاشتغال لا الرااءة فلا يكون مـن  

باب الاحتياط في الشبهة البدوية، بل من الاحتيـاط في الشـبهة المقرونـة بـالعلم     

 الإجمالي.

وثالثاً: ولعله لدقة المطلب وتطلبه تأملًا للتوصل إلى فهمه وإدراكه كما هي 

 بمثل هذه التعابير. عادة المصنف

 



 (248........)...................صول......الوسيط في علم الأ   

قوله )قده(: أنه لما كان النهي عن شيء* ، إنما يكون هو لأجل أن 

ولا يكاد يكـون   -يصير داعياً للمكلف نحو تركه؛ لو لم يكن له داعٍ آخر 

ذلك إلا فيما يمكن عادة ابتلاؤه به، وأما ما لا ابتلاء به بحسبها، فليس 

ائـدة ولا طائـل، بـل يكـون مـن      للنهي عنه موقع أصلًا؛ ضرورة أنه بلا ف

كان الابتلاء بجميع الأطراف مما لا بد منه في تأثير  -قبيل طلب الحاصل

العلم، فإنه بدونه لا علم بتكليف فعلي؛ لاحتمال تعلق الخعـاب بمـا لا   

 ابتلاء به.

ومنه قد أنقدح أن الملاك في الابتلاء المصحح لفعلية الزجر، وانقـدح  

فعلًا، هو ما إذا صح انقـداح الـداعي الى فعلـه في    طلب تركه في نفس المولى 

نفس العبد مع اطلاعه على ما هو عليه من الحال، ولو شـك في ذلـك كـان    

المرجع هو البراءة؛ لعدم القعع بالاشتغال، لا إطـلاق الخعـاب؛ ضـرورة    

أنه لا مجال للتشبث به إلا فيما إذا شك في التقييد بشيء بعد الفراغ عـن  

نـه لا فيمـا شـك في اعتبـاره في صـحته تأمـل** لعلـك        صحة الإطلاق بدو

 تعرف إن شاء الله تعالى.((

*]ما ذكـره المصـنف في الحاشـية الأولى: ))كمـا أنـه إذا كـان فعـل        

الشيء الذي كان متعلقاً لغرض المولى مما لا يكاد عادة أن يتركه العبد وإن 
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صـلًا، كمـا لا   لا يكون له داعٍ إليه، لم يكن الأمر به والبعث إليـه موقـع أ  

 يخفى ]المحقق الخرساني )قده سره([[

**] مــا ذكــره في الحاشــية أيضــاً ))نعــم لــو كــان الإطــلاق في مقــام 

لو لم يكن هناك ابتلاء مصحح للتكليـف   –يقتضي بيان التقييد بالابتلاء 

كان الإطلاق وعـدم بيـان التقييـد دالًا علـى فعليتـه، ووجـود الابـتلاء         –

 يخفى، فافهم]المحقق الخراساني قدس سره[[المصحح لهما، كما لا 

 
 الثا : خرو  لكع  الل را  ع  مح  الالكتلاء 

هذا هبو الشربط الثبا  مب  شروط منجويبة العبلم الا جبمالي، لكعبد الشربط 

المتقدم م  عدم الاضطرار الى لكع  الل را ، وهذا الشرط هو علن ي ون جميبع 

خارجاً ع  مح  الكتلاء المكلف كما الل را  محلًا لالكتلاء المكلف ا   لو كان لكع ها 

لو علم لكألن علدد الا ناءي  خمراً ول   كان علددهما موجوداً في منطقة لكعيبدة جبداً علو 

في لكسبت السببلطان مببثلًا فألنببه في مثب     لا عببلم كملمكلببف رلتكليببف الفعببل ا   

ء يحتم  علن الا ناء الخمري هو    الا ناء ااار  ع  مح  الالكتلاء ومع كونه هو الا نا

الخمري فلا علم رلتكليف الفعل رلاجتناب عنبه للن مب  شروط صحبة التكليبف 

الفعل  شيء علن ي ون متعلقه محلًا للالكبتلاء للن القبر  مب  التكليبف التاريمبف 

ددا  الداعف كملمكلف او  رك    الفع  المنرف عنه، فا  ا فبر  علن     هو ا 

قبواً وتحصبيلًا كمل اصب ، ا   مب  كان خارجاً ع  مح  الالكتلاء في ون النرف عنبه ل

دون النرف ي ون كملمكلف داع  او  رك    الفع  اروجه عب  محب  الالكبتلاء، 

دبداثًا  ددا  الداعف كملمكلف او  رك الفع  المنرف عنه في بون    ا  فا  ا علريد ا 

  م15يكملداعف لم  عنده داع  كمل ك 
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، هبو علنبه مبي ثم علن الميزان في كون الشيء مببتلًى لكبه علو عبدم كونبه كبذ 

علم   علن يحد  في نف  المكلف داع  لفع  الشيء المنرف عنه فذ  الشيء يص  

علن يقال علنه مبتلًى لكه، ورلتالي يص  النرف عنه مب  قبب  المبولى ولا ي بون النبرف 

 لقواً، وهذا واضح جداً  –اينئذ   –عنه 

و ول   لو ش  في كون الشيء كا يص  علن ينقدح في نفب  العلبد داع  اب

 فعا علو لا ينقدح ففف مث     ما هو الموقف م  ايلا الالكتلاء وعدمه؟

 هالا الأ يخ اللنصاري يقدهم علنه يرجع الى ا لاي ااطاب، مث  خطاب 
يي
علجتنالا ع  الخمر  

مم
لكدعوى علن الشيء ا  ا جوم ب ونه خارجاً ع  مح  الالكبتلاء  

  مح  الالكبتلاء فلا ا لاي كملخطاب في مث    ، وعلما ا  ا ش  ب ونه خارجاً ع

 فيص  اينئذ  التمس  ر لاي ااطاب له ا   لا يعلم بخروجه ع  الا  لاي 

نمبا يصب   ول   الصاي : هو عدم صحة التمس  رلا  لاي للن التمس  لكه ا 

في الشيء الذي لا يتوقف صحة الا  لاي عليبه كبما في مثب  علعتبق رقببة فا  لاقبه 

هبا صحبي  وك ب  في نفسبه، ومبع كملكافرة كا يصب  التمسب  لكبه رعتلباره ا  لاقبه ل 

ليبه فيتمسب  لكبه فت بون مأبمو   الأ  في خروجه ع  الا  لاي وعدمه يرجبع ا 

مكانبه  لمكم الا عتاي واما الا لاي في الشيء الذي ي ون علص  صحبة الا  بلاي وا 

متوقفاً عليه فلا يجوز، والمقام م  هذا القبي ، فالتمس  ر  لاي 
يي

علجتنالا الخمبر
مم
 

الذي يأ  في تحقق الالكتلاء فيبه غبير ك ب ، للن ا  بلاي  لا الات لوله كملمورد

ااطاب يتوقف على تحقق الالكتلاء ومعه لا يصب  التمسب  لكبه لكب  الصباي  هبو 

الرجوع الى البراءة ع  وجوب الاجتناب ل ون الأ  في المقام شكاً في التكليف 

  م16يلا في المكلف لكه

 مما  ا كان    كما علنهييوعلما ما  كره المصنف في ا اش ية لكقوله 
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ا   تعلق غر  المولى لكفع  شيء م  العلد وعلنه كا لا يم    ركبه عبادة مب  

ن  ن لا ي ون هنباك داع  ع خبر الى هبذا الفعب  مب  قبب  المبولى، فبا  قب  العلد، وا 

اللمر لكه الذي يعني جع  الداعف في نف  العلد لامتثبال الفعب  مبع تحقبق الداعبف 

   تحصي  ا اص  ولكه ي ون جعا لقواً عنده لمسالا العادة لعدم  ركه ي ون م

ولكعلارة مختصرة علن جع  الداعف م  المولى عند المكلف كملفع  كما  كره هنبا 

علو كملوجر كما  كره في المتن مع كون الداعبف لفعبا علو  ركبه موجبوداً عنبد المكلبف، 

 يصل  اللعلا اوه فعلًا علو الوجر عنه  ركاً م  المولى تحصيلًا كمل اص  

 ممنعو لو كان الا  لاي   الخييفي ا اش ية لكقوله: وما  كره 

اس تدراك م  قب  المصنف لكألنبه لبو علم ب  الا  بلاي كبما لبو كان المبولى في 

مقام الليان م   ة ماله دخ  في غرضه ولو   يم   فسربية اكمبه الى غبيره، كبما 

، ففف في التقييد رلالكتلاء ايلا لا يم   كملمولى فسرية ا كم الى غير مح  الالكتلاء

هذه ا ا  يم   التمس  رلا  لاي مع عبدم لكيبان التقييبد فبا ن عبدم لكيبان التقييبد 

رلالكتلاء دال على فعلية التكليف ووجود الالكتلاء، وهو شرح التألمب  الذي  كبره 

 في المتن 

المصا  كملتكليف للن الفر  دخا في غر  المولى، وقبد علشبار المصبنف 

ليه المأ يني في داشسته لكألنه ا  لاي مقاذ ولس  لفظياً، على ما علشار ا 
1
  

ولع  علمره رلفهو، علنه لا مجال كملتمس  رلا  لاي االاوً لكعد عدم صحة فسرية 

 ا كم الووً 

علو لعا: علن التقييد رلالكتلاء لد والمصنف  هالا في مبالا العام الى صحبة 

 التمس  رلا  لاي فكا لو كان القيد للياً 

 م 16 س يألتي توضي ه في التعليقة رميعلو لعا لا معنى للا  لاي كما

                                                 
1
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إذا كان أحد الأطراف خارجاً عن محل الابتلاء فـلا يحصـل علـم     (15)

هذا كله إذا كان أحد الأطراف الـذي  ))بالتكليف فقد علق في العناية على ذلك: 

لا أثر له أو كان خارجاً عن تحت القدرة أو الابتلاء هو من قبـل حصـول العلـم    

 ((الإجمالي

ا إذا كان( من بعد العلم الإجمالي فلا يكاد يمنع ذلك عن تأثير العلم )وأم

الإجمالي في التنجيز بل يجب الاحتياط في الطـرف البـاقي لا محالـة لعـين مـا      

تقدم قبلًا في الاضطرار الى بعض الأطراف معيناً أو مردداً من بعد العلم الإجمالي 

أو الإتيان بـبعض الأطـراف في    أو في فقد بعض الأطراف من بعد العلم الإجمالي

الشبهة الوجوبية من بعد العلم الإجمالي حرفاً بحرف كما أن جميع ما تقدم من 

طرو الاضـطرار مـن قبـل العلـم الإجمـالي يجـري حرفـاً بحـرف في فقـد بعـض           

الأطراف أو الإتيان ببعض الأطراف في الشبهة الوجوبية من قبل العلم الإجمالي 

لطرف الباقي إذ لا يحدث معه علم إجمـالي بـالتكليف   فلا يجب الاحتياط في ا

 .1أصلًا

هذا وقد تقدم ما في التعليق السابق: بيان الفرق بـين الاضـطرار والفقـدان    

وإن ما ذهب إليه المصنف من الاشتغال في الفقدان دون الاضطرار هو الصـحيح،  

غال والخروج عن محل الابتلاء هـو كالفقـدان لـبعض الأطـراف بـل أولى بالاشـت      

 لإمكان تركه تعبداً وإن كان خارجاً تكويناً، فتأمل.
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حرر المرحوم المشكيني ما ذكره المصـنف مـن عـدم جـواز التمسـك       (16)

بالإطلاق بالقول: إن من شرائط التمسـك بـالإطلاق صـحة تسـرية المـولى للحكـم       

اعتـق  ))بجميع الجهات وتقيّده بحيث له أن يطلق، وله أن يقيد، كما في مثـل  

، وأما فيما لم يكن له إطلاق وإن أمكن التقييد، كما في المقام؛ حيث أنه  ((رقبة

لا يجوز له تسرية الحكم بحيث يشمل مورد غير الابتلاء وإن أمكن تقييـده، أو  

فيما لم يكن له إطلاق ولا تقييد، كما في القيود الناشئة من قبل الأمر، مثل قصد 

 صحة التسرية ثبوتاً.امتثال الأمر، فلا مجال للتمسك بعد عدم 

قال )المصنف( في أثناء البحث في الدورة الأخيرة: نعم لو أحرز كون المولى 

في مقام البيان من جهة كل ماله دخل في غرضه؛ولو لم يمكـن أخـذه في متعلـق    

أمره، كما في الثاني، أو لم يمكن له تسرية حكمه الى غيره، كما في الأول، لصح 

 لفظياً، بل إطلاق مقامي. انتهى. التمسك، ولكنه ليس إطلاقاً

 وقد أجاب عليه بـ

أولًا: أنه منافٍ لما تقدم منه في مبحث العام: من جواز التمسـك بـالعموم   

أو الإطلاق إذا خصص الأول أو قيد الثاني بأمر لبي عقلي أو غيره، وقد مثل له 

لعـدم   هناك بقوله )لعن الله...( ولا إشكال في كون المخصص فيه عقليـاً، ولـيس  

 الابتلاء خصوصية، لأن الملاك المذكور جاء في جميع القيود العقلية.

وثانياً: أنه لو كان صحة الإطلاق ثبوتاً شرطاً في صحة التمسك بـالإطلاق  

إثباتاً لزم عدم صحة التمسك به في كل مقام؛ بناء على قول العدلية مـن تبعيـة   

شـيء فهـو مـلازم للشـك في      الأحكام للمصالح والمفاسد، لأنه إذا شك في قيديـة 



 (254........)...................صول......الوسيط في علم الأ   

تسـرية الحكــم الى حالــة عدمــه، إلا أن يـدّعى إن القــادح القطــع بعــدم صــحة   

 التسرية، لا أن المعترا القطع بها، وهو كما ترى.

وثالثاً أن عدم صحة الإطلاق ثبوتاً لا يلزم عـدم صـحة التمسـك إثباتـاً إذ     

ارد التي يصح الإطـلاق  والمبإطلاق اللفظ الموضوع للطبيعة يستكشف أن المورد من 

الثبوتي فيها، مثلًا إذا شككنا في الابـتلاء، فأنـه وإن علـم عـدم صـحة تسـرية       

الحكم الى غيره إلا أنه بالإطلاق اللفظي، المنعقد عليه بناء العقـلاء، يستكشـف   

بالنسبة الى هذا الأمر الثابت في هذا الإطلاق، وأمـا   -أيضاً –حال مقام الثبوت 

 .1الآثار فلا، وإن مال إليه الماتن في ذلك المبحث بالنسبة الى سائر

نعم لـو   ))والظاهر أن تعليق المشكيني )ره( على كلام المصنف الأخير وهو 

وليس هو تعليقاً علـى كلامـه المتقـدم قبـل الفقـرة المـذكورة        ((أحرز ..... مقامي

ك لأن والصحيح ما عليه المصنف )قده( من كون الإطلاق مقاميـاً لا لفظيـاً، وذل ـ  

الإطلاق اللفظي يتوقف على وجود لفظ له مفهوم واسع يشمل مورد القيـد، كمـا   

في مفهوم الرقبة، حيث يدل على كون المقصود هـو طبيعـي الرقبـة لا خصـوص     

بعض الأفراد، من الرقبـة المؤمنـة أو الكـافرة أو الصـغيرة أو .. الـتي يتضـمنها       

داً للرقبـة مـن القيـود المخصصـة     جميعاً مفهوم الرقبة، وحيث لم يذكر المتكلم قي

 للمفهوم يستكشف إرادته لمطلق الرقبة.

وفي محل كلامنا لا يوجد لفظ يمكـن أن نتمسـك بإطلاقـه الى غـير محـل      

الابتلاء، بل لا معنى لتكليف غير مبتلى به، إذ مفهوم التكليف يتضمن معنـى  
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مكلـف، وإذا كـان   الابتلاء، ولو لم يكن ابتلاء في البين فلا معنى لأن يقال بأنه 

مفهوم التكليف لا يتحقق إلا ضـمن نطـاق الابـتلاء فـلا معنـى للبحـث بشـمول        

التكليف لما هو خارج عن محل الابتلاء، فـالابتلاء لـيس قيـداً بـل هـو منطبـق       

 التكليف.
وإذا شئت القول: بأن التكليف لا يصح بـدون داعٍ عقلائـي، والـداعي    )) 

داعياً عادة، فإذا كان موضوع التكليف في غير العقلائي في المقام هو إمكان كونه 

  ((محل الابتلاء لم يتحقق الداعي المذكور، فلا يصح التكليف

  1والعبارة الأخيرة هو ما أشار إليها المشكيني نفسه

غير تامة لأنها مبنيـة   يتضح أن ما ذكره من مناقشات ثلاثومع ما تقدم 

كره المصنف مـن الإطـلاق المقـامي    على الإطلاق، ولا إطلاق في البين، حتى ما ذ

المبني على كون المتكلم في مقام البيان من جهة عدم الابتلاء، وحيـث لم يحـرز   

كون المتكلم في مقام البيان من الجهة المذكورة فلا معنـى لططـلاق المقـامي، أمـا     

و لماذا لم يكن المتكلم في مقام البيان من تلك الجهة، لما تقدم أيضاً بأن الابتلاء ه

 مورد تحقق التكليف ليس إلا ولا معنى لتكليف بلا ابتلاء.

وقد يقـال: بـأن عـدم الـدخول في الابـتلاء رافـع للتكليـف دعـوى غـير          

 صحيحة، إذ لا يوجد دليل على سقوط الخطاب في الطرف البعيد.

 وهناك بعض الأدلة لإثبات ذلك.
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 إن الخطاب في ذلك الطـرف البعيـد أمـر مسـتهجن عنـد العـرف إذ       -1

 المكلف حسب الفرض، تارك تكويناً له فيستهجن تكليفه.

وأجيب عنه: أن الاستهجان ثابت في بـاب المحـاورة والخطـاب، فـإذا     

توجه خطاب إلى المكلف بترك الطرف الذي تركه تكويناً يكون مسـتهجناً وهنـا   

لا يراد من الخطاب محاورة المكلف وإنما يراد ثبوت الحرمـة الشـرعية في ذلـك    

 وإن كان المكلف تاركه تكويناً وهذا لا استهجان فيه.الطرف، 

وهذا الجواب ليس بشيء، لأن الاستهجان هنا إنما هو في تكليف المكلف 

لما هو تارك له تكويناً، سواءً كان ذلك لإرادة ثبوت الحرمة في حقه أو مخاطبته 

 إذ لا فرق بينهما غاية ما هناك أن ثبوت الحرمة هو مدلول الخطاب.

يقال أن تكليف المكلف بذلك الطرف لغو محض فلماذا يكلف بـه   أن -2

مع أنه تارك له تكويناً والخطاب غرضه تحريك المكلـف وبعثـه، وهنـا الطـرف     

 بعيد عن المكلف.

وأجيب عنه: أن اللغوية التي تسـتدعي الـبطلان إنمـا إذا كانـت ثابتـة      

طـاب، إذ  لأصل الخطـاب ولا تسـتدعي الـبطلان إذا كانـت ثابتـة لإطـلاق الخ      

الإطلاق ليس فيه مؤونة زائـدة لأنـه عبـارة عـن عـدم القيـد، فاللغويـة لإطـلاق         

الخطاب لا تؤدي الى البطلان ثم أنه لا لغويـة في المقـام لأن ثبـوت التكليـف في     

الطرف الآخر تمكن المكلف من قصد الامتثال والتقرب الى المولى بالترك المقصود، 

 ان تاركاً له تكويناً.أي ينسب الترك الى المولى وإن ك

 وسيأتي عدم صحة التقرب به فأنتظر.
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الثالـث: أنـه قـد عرفـت أنـه مـع فعليـة التكليـف         ))قوله )قده(: 

ــير       ــون غ ــورة وإن تك ــه محص ــون أطراف ــين أن تك ــاوت ب ــوم، لا تف المعل

 محصورة.

نعم ربمـا تكـون كثـرة الأطـراف في مـورد موجبـة لعسـر موافقتـه         

رتكابه، أو ضرر فيهـا، أو غيرهمـا ممـا لا    القععية باجتناب حكمها أو ا

يكون معه التكليف فعليّاً، بعثاً أو زجراً فعلًا، وليست بموجبه لـذلك في  

غيره، كما أن نفسها ربما تكون موجبة لذلك، ولو كانت قليلـة في مـورد   

آخر، فلا بد مـن ملاحظـة ذاك الموجـب لرفـع فعليّـة التكليـف، المعلـوم        

يكون في هذا المورد، أو يكون مـع كثـرة أطرافـه     بالإجمال أنه يكون أو لا

 وملاحظة أنه مع أيّة مرتبة من كثرتها، كما لا يخفى.

ولو شك في عروض الموجب، فالمتبع هـو إطـلاق دليـل التكليـف لـو      

 كان، وإلا فالبراءة لأجل الشك في التكليف الفعليّ.

 هذا هو حق القول في المقام، ومـا قيـل في ضـبط المحصـور وغـيره لا     

 .((يخلو من الجزاف

 
 الثاللا: في الأ بهة غير المحصورة

قد عرفت فكا تقدم علنه مع فعليبة التكليبف لكبألن كان المعلبوم رلا جبمال فعليباً 

علي الا رادة  –م  جميع الجهات لكألن كان واجداً لما هو العلة التامة كمللعلا علو الوجر 
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ن كانبت عل رافبه كثبيرة غبير  –وال راهة  لا   وجالا عقبلًا موافقتبه وا  محصبورة، وا 

ن كانببت عل رافببه قلببيلة محصببورة، ا   لا عبببرة ب ببثرة الل ببرا   يجببالا الااتيبباط وا 

وقلتها، فالمناط في وجوب الااتياط في  بام الل برا  كملعبلم الا جبمالي هبو فعليبة 

 التكليف م  جميع الجهات، كما فسره المصنف قبلًا 

الا لسببقوط نعببو، ركلببا   ببون كببثرة الل ببرا  في مببورد لببووم العسربب الموجبب

التكليف المعلوم رلا جمال ع  الفعلية، كما ا  ا كانت الل برا  كثبيرة عبلى ابو لبو 

 علجتنالا ع  جميعها وقع في العسر الأديد علو الضرر فلا يجالا الااتياط 

وعليه فلا لكد م  ملااظبة الل برا  فقبد   بون كثرتهبا في مبورد موجببة 

ورد ع خر موجبة لذ ، وقد لعسر الاجتناب ع  جميعها لكسما  لا   ون ال ثرة في م

ن كانت عل را  الأ بهة قلبيلة لكسبما     ون الموافقة القطعية العملية موجبة كملعسر وا 

لا   ون موجبة لذ  في مبورد ع خبر، وقبد   بون ال بثرة لكبلع  مرا بهبا موجببة 

كملعسر ولكلع  مرا بها اللخرى غير موجبة لذ ، ف     لا لكد م  ملااظتبه، 

موجبالا كملعسرب الرافبع لفعليبة التكليبف علو لا، ففبف مثب   ومع الأ  في مورد علنه

ن    -مث  ا  لاي علجتنالا الخمر –   يتمس  ر  لاي دلي  التكليف لو كان  وا 

ي   فيتمس  لكألصا  البراءة ل ون الأ  شبكاً في تحقبق التكليبف الفعبل وعدمبه 

 واللص  هو العدم 

 المحصبورة، ومبا هذا هو الصاي  في تحقيق ا ال في الأ بهة المحصورة وغير

قي  في تحديدها م  كون الل را  مي ما عسرب عبدها في الومبان القصبير كانبت 

لا كانت محصورة، فهو ر     يبرد في ع يبة علو روايبة ابي  الأ بهة غير محصورة وا 

 م 17ييقع الكلام في تحديد المراد منه كما لا يخفا 
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ة )ويقصـد بهـا   ذكر المرحوم المشكيني: أنـه في التقريـرات الجديـد   ( 17)

ذكر ميزاناً آخر،  –( على ما في هامش الكتاب 119-116ص 4فوائد الأصول ج

)وحاصله(: أن غير المحصور ما كان كل واحـد مـن الأطـراف محـل الابـتلاء،      

ولكن لا يكون المجموع كذلك، بحيث يكون عدم الابتلاء بـه لكثـرة الأطـراف،    

مـا فـرض إنـاءان أحـدهما في     فلو كان لا هاا لم يكن من باب غير المحصـور، ك 

أقصى بلاد اهاند، فـالمعترا في عـدم الحصـر أمـران: عـدم الـتمكن مـن الجمـع         

 استعمالًا، وكونه لكثرة الأطراف.

ثم فرّع عليه: أن العلم فيه ليس منجزاً، أما بالنسبة الى حرمـة المخالفـة   

ف القطعية فلأنها تحصل بإثبات الجميع، وقد عرفت أنه غير ممكن عادة فكي ـ

 تحرم؟!

وأما بالنسبة الى وجوب الموافقة القطعيـة فلأنهـا كيـف تجـب بعـد عـدم       

 حرمة المخالفة القطعية؟! انتهى.

 وأجاب عنه وفيه أولًا: أن هذا الميزان لم يدل عليه دليل.

وثانياً: أن ما ذكر في المثال لعدم الابتلاء بالجمع في غير المحصـور لـيس   

بتلاء بخصوص الإناء الذي في أقصى اهاند، بصحيح؛ لأن ذلك إنما هو لعدم الا

ومن المعلوم أن اللازم فرض الابتلاء بالنسبة الى كل واحد كما في غير المحصور، 

والظاهر أنه لا مورد لما لم يكن الجمع من محل الابتلاء مع قلة الأطراف فيكفي 

 في الميزان الأمر الأول؛ لكونه ملازماً مع كثرة الأطراف.
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الثمــرة المــذكورة، لأن حرمــة المخالفــة القطعيــة عقليــة، لا  وثالثــاً: منــع

شرعية والمفروض أن متعلق الحرمة الشرعية في محل الابتلاء؛ لفرض كـون كـل   

واحد من الأطراف كذلك، وحينئذٍ يكون فعلياً؛ لحصول شرطه، وإذا تعلـق بـه   

 فلا بد مـن تنجيـزه لحصـول شـرطه،     –أيضاً  –العلم، والمفروض وجود القدرة 

 . 1وهما العلم والقدرة، وحينئذٍ يجب الموافقة القطعية أيضاً، لما تقدم من الملازمة

 ونعلق على ما جاء في الميزان والجواب عنه:

أما ما جاء في الميزان، فهو مما لم يدل عليه دليل، وأنه أمر تراعـي مـن   

 قبل القائل.

 وأما ما جاء في جوابه الثالث، ففيه:

ية، لكن كونها قطعية أو احتمالية، أي في سعتها إن حرمة المخالفة شرع

 وضيقها فهي عقلية، ولكن أساسها شرعي.

هذا مضافاً الى أن صاحب الميزان قد ذكر الملازمة بين عدم حرمة المخالفة 

القطعية، وبين عدم وجوب الموافقة القطعية، وليست بين حرمة الأولى ووجـوب  

 ثانية.الثانية، حتى إذا حرمت الأولى، وجبت ال

مع أن وجوب الثانية إنما يتوقف على حرمة الأولى فبمـا لـو كـان العلـم     

الإجمالي علة تامـة للتنجيـز، وأمـا إذا كـان مقتضـياً فحرمـة الأولى لا تسـتلزم        

 وجوب الثانية قطعاً.

                                                 
1

   214-212ص 4الكفاية ج –( تعليقة المشكيني 
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الرابع: أنـه إنمـا يجـب عقـلًا رعايـة الاحتيـاط في        ))قوله )قده(: 

بـه أو ارتكابـه حصـول العلـم     خصوص الأطراف؛ مما يتوقف علـى اجتنا 

بإتيان الواجب أو ترك الحرام المعلومين في البين دون غيرهمـا، وإن كـان   

 حاله حال بعضها في كونه محكوماً بحكمه واقعاً.

ومنه ينقدح الحال في مسألة ملاقاة شيء مع أحـد أطـراف الـنجس    

 المعلوم بالإجمال، وأنه تارة يجـب الاجتنـاب عـن الملاقـي دون ملاقيـه؛     

فيما كانت الملاقاة بعد العلم إجمالًا بالنجس بينها، فإنه إذا اجتنب عنه 

وطرفه اجتنب عن النجس في البين قععاً، ولـو لم يجتنـب عمـا يلاقيـه،     

فإنه على تقدير نجاسته لنجاسته كان فرداً آخر من النجس، قـد شـك في   

 وجوده، كشيء آخر شك في نجاسته بسبب آخر.

لتـوهم أن قضـية تنجّـز الاجتنـاب عـن       ومنه ظهر: أنـه لا مجـال  

المعلــوم هــو الاجتنــاب عنــه أيضــاً؛ ضــرورة أن العلــم بــه إنمــا يوجــب   

الاجتناب عنه، لا تنجّز الاجتنـاب عـن فـرد آخـر لم يعلـم حدوثـه وإن       

 احتمل.

وأخرى: يجب الاجتناب عمـا لاقـاه دونـه، فيمـا لـو علـم إجمـالًا        

لملاقـاة والعلـم بنجاسـة    نجاسته أو نجاسة شيء آخر، ثم حـد  العلـم با  

الملاقى أو ذاك الشـيء أيضـاً، فـإن الملاقـى في هـذه الصـورة بعينهـا حـال         
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مالاقاه في الصورة السابقة؛ في عدم كونه طرفاً للعلم الإجمالي، وأنه فـرد  

آخر على تقدير نجاسته واقعاً غير معلوم النجاسة أصـلًا؛ لا إجمـالًا ولا   

ثـم حـد  العلـم الإجمـالي، ولكـن كـان        تفصيلًا، وكذا لو علـم بالملاقـاة،  

 الملاقى خارجاً عن محل الابتلاء في حال حدوثه، وصار مبتلى به بعده.

وثالثة: يجب الاجتناب عنهما، فيما لو حصل العلم الإجمالي بعد 

نعلم إجمالًا: إما بنجاسة الملاقـي   –حينئذٍ  –العلم بالملاقاة؛ ضرورة أنه 

لا يخفى، فيتنجّـز التكليـف بالاجتنـاب     والملاقى، أو نجاسة الآخر كما

 (( عن النجس في البين، وهو الواحد أو الاثنان.

وإن لم يكن احتمال نجاسـة مـا لاقـاه إلا    ))]قوله )قده( في الهامش 

 ]المحقق الخراساني)قدس سره([[.((من قبل ملاقاته

 
 الملاقي للدد عل را  العلم الا جمالي

قي علدبد الل برا  كملعبلم الا جبمالي الرالكع: علنه ه  يجالا الاجتنباب عب  مبلا

ناءً  رلنةاسة مث  ما يجالا الاجتناب ع  الملاقى يرلفبت م علو لا يجبالا؟ فلبو علن ا 

جمالًا لكنةاسة علدبدهما، فهب  يجبالا الاجتنباب عنبه كبما  علصاب علدد الا ناءي  يعلم ا 

 يجالا الاجتناب ع  ما لاقاه م  علدد الا ناءي  علو لا يجالا؟ 

 ور الا  والجواب: علن يقال لكألنه توجد ص

 الصورة اللولى: علنه يجالا الاجتناب ع  الملاقى يرلفت م دون الملاقي 
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الصببورة الثانيببة: علنببه لا يجببالا الاجتنبباب عبب  المببلاقى يرلفببت م ويجببالا 

 الاجتناب ع  الملاقي يرل سرم 

 الصورة الثالثة: علنه يجالا الاجتناب ع  الملاقي والملاقى يرلفت م جميعاً 

لثلا  لا لكد م  الالتفبات الى هبذا ال بالكط وهبو وقب  لكيان هذه الصور ا

نمببا ت تببر  علن الل ببرا  الببا يجببالا الاجتنبباب عنببا  سبببالا العببلم الا جببمالي ا 

الل برا  الببا يتوقببف عبلى  ررهببا تحصببي  العببلم رلاجتنباب عبب  الببنج ، وعلمببا 

الل ببرا  الببا لا يتوقببف عببلى  ررهببا تحصببي  العببلم لكبب ك الببنج  فببلا يجببالا 

 قيق الصور الثلاثاءالاجتناب عنا، وتح 

علما الصورة اللولى: وت فكا لو اصلت الملاقاة لكعد العلم الا جمالي لكنةاسبة 

لا ع  الا ناءي   علدد الا ناءي  السالكقين، ففف مث  هذه الصورة لا يجالا الاجتناب ا 

دون الا ناء الثاللا يالملاقيم للنه لك ك الا ناءي  يحص  العلم رجتناب النج  الذي 

لًا لكبين الا ناءيب  ولا يتوقبف تحصبي  العبلم رلاجتنباب عبلى  برك يعلم لكوجوده ا جما

ن ااتمبب  كونببه نجسبباً مبب   ببة ااببتمال  جميببع اللوا  الثلااببة، للن الا ناء الثالببلا وا 

لا علنهبا نجاسبة  ن كانت ثالكتبة ا  لا علنه نجاسة الا ناء الثاللا وا  نجاسة الملاقى يرلفت م ا 

لكبين الا ناءيب ، ا   لبو كانبت فهبرف علخرى مباينة كملنةاسبة البا كان يعبلم لكوجودهبا 

مسببة ع  نجاسة الملاقى يرلفت م ومع كونها مسببة فبلا لكبد علن   بون مباينبة لهبا 

للن الس لبية فس تدعف الاانسنية، وت تقتضي التمايو لكين اللولى يالس لبيةم والثانيبة 

 يالمس لبيةم 

جبمالًا لكنةاسبة علدبدهما  يعبلم وعلى هذا فالاجتناب ع  الا ناءي  الذي يعبلم ا 

رلاجتناب ع  النج ، وعلما نجاسبة الا ناء الثالبلا يالمبلاقيم فهبرف نجاسبة علخبرى 

 وت لسست كلعلومة   يجالا الاجتناب عنا فتجري البراءة عنا 
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وم  خلال هذا الليان يت   لكطلان ما نسبالا الى السب يد علبب  زهبرة يرهم 

لمبلاقي م  علنه ا  ا وجالا الاجتناب ع  الملاقي يرلفبت م وجبالا الاجتنباب عب  ا

لا ا  ا كانت نجاسة الملاقى ت عبين نجاسبة المبلاقي،  يرل سرم علي اً، وهذا لا ي  ا 

كما لو علريق نصبف مباء علدبد الا ناءيب  في الا ناء الثالبلا واللمبر لبس  كبذ  فبا ن 

نجاسبببة الا ناء الثالبببلا ت نجاسبببة مباينبببة لنةاسبببة الا ناء المبببلاقى يرلفبببت م  كبببما 

 م 18يتقدم

 فذكر لها المصنف موردان علما الصورة الثانية: 

جمالًا لكألن النج ، علما هو الا ناء الثاللا  الملاقي  –المورد اللول: ما ا  ا علم ا 

نما عل لق عليه    مجازاً لكعلاقبة المأبارفة  -رل سر الذي لكعد   تحص  ملاقاته، وا 

مثلًا علو علخ الملاقي يرلفبت م ثم لكعبد    عبلم لمصبول الملاقباة لكبين الا ناء الثالبلا 

جبمالًا لكنةاسبة علدبد الا ناءيب  ولكين  الا ناء اللول الملاقى يرلفبت م ثم لكعبد    عبلم ا 

ن نجاسبة الا ناء الثالبلا البا كان  اللوليين، و ليعف علنبه لا لكبد علن يفبر  اينئبذ  ا 

يحتم  الوتها فكا س لق ناشب ئة مب  ملاقباة الا ناء اللول الذي يحتمب  نجاسب ته، ففبف 

هو المنجو ايلا يجالا الاجتناب ع   رفيه  مث     ي ون العلم الا جمالي اللول

 وهما الا ناء الثاللا، وعدل الملاقي يرلفت م 

وعلما العلم الا جمالي الثا  فلا ي ون منجواً لتنجو علدد  رفيبه كلنجبو سبالكق 

وهذا الطر  هو عدل الملاقى يرلفت م ايبلا تنجبو رلعبلم الا جبمالي اللول وعليبه 

واَ له فت بون النييةبة ت وجبوب الاجتنباب فلا ي ون العلم الا جمالي الثبا  منجب

ع  الملاقي يرل سرم وعبدل المبلاقى يرلفبت م وهبذا نظبير المبلاقي يرل سربم في 

الصببورة السببالكقة، فألنببه كان  رفبباً كملعببلم الا جببمالي، ايببلا كان يعببلم لكعببد اصببول 

الملاقاة لكنةاسة علما الملاقي يرل سرم وعلما عدل الملاقى يرلفت م، ايلا تنجو علدد 

  رفيه كلنجو سالكق ولذ    يجالا الاجتناب ع  الملاقي يرل سرم 
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وداصبب  هببذا المببورد: هببو اصببول العببلم الا جببمالي علمببا لكنةاسببة المببلاقي 

يرل سرمعلو عبدل المبلاقى يرلفبت م ثم اصب  العبلم رلملاقباة والعبلم الا جبمالي علمبا 

ل سربم دون لكنةاسة الملاقى يرلفت م علو عدله، فيجالا الاجتناب عب  المبلاقي ير

الملاقى يرلفت م فا ن دال الملاقى يرلفت م في هذه الصورة لكعينا دال ما لاقباه في 

الصورة السالكقة في عدم كونه  رفاً كملعلم الا جمالي وعلنه فرد ع خر على تقدير نجاسب ته 

جمالًا ولا تفصيلاً    م19يواقعاً غير معلوم النةاسة علصلًا لا ا 

لهبذه الصبورة، وهبو فبكا لبو اصبلت هذا وقد  كبر المصبنف مبورداً ع خبر 

الملاقاة ثم دبد  العبلم الا جبمالي، مبا لكبين الا ناء الثالبلا، والمبلاقى يرلفبت م وعبلم 

جمالًا  علما لكنةاسة عدل الملاقى يرلفت م علو المبلاقي يرل سربم ول ب ،  –علي اً  –ا 

قد فر  علن الملاقى يرلفبت م قبد خبر  عب  محب  الالكبتلاء فبكا لبو اصب  العبلم 

لي اللول، ففف مث     لا ي ون العلم الا جمالي اللول منجواً وي بون الثبا  الا جما

هببو المنجببو، و   للن علدببد  رفيببه، وهببو المببلاقي يرل سرببم ورلتببالي يجببالا 

الاجتناب ع  الملاقي يرل سرم وعدل الملاقى يرلفت م ولا يجالا الاجتناب عب  

ن عاد لكعد    الى مح  الا لكتلاء لسبقوط العبلم الا جبمالي نف  الملاقى يرلفت م وا 

اللول عبب  المنجويببة اسببالا الفببر   سبببالا خببرو  المببلاقى يرلفببت م عبب  محبب  

الالكتلاء فصار العلم الا جمالي الثا  هو المنجو، فا  ا عاد الملاقى يرلفت م الى محب  

الالكتلاء فلا يعود العلم الا جمالي اللول الى المنجوية للن علدبد  رفيبه وهبو المبلاقي 

 قد تنجو كلنجو سالكق وهو العلم الا جمالي الثا   يرل سرم

علما الصورة الثالثة: كما لو فر  اصول الملاقاة علولًا لكين المبلاقي يرل سربم 

جببمالًا لكنةاسببة علمببا علخ المببلاقى  ولكببين الا ناء المببلاقى يرلفببت م، ثم لكعببد    عببلم ا 

ما الملاقى يرلفت م مع الملاقي له، ففف مث     يجالا الاجتناب ع   يرلفت م، وا 

المببلاقي يرل سرببموالملاقى يرلفببت م وعبب  عببدل المببلاقى يرلفببت م، وهببذا واضح، 
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في ون العلم الا جبمالي لكطبرفين علدبدهما  بر  وادبد، وال خبر ربوع  برفين مب  

 الثلااة، وهو الملاقي والملاقى يرلفت م 

 وعلما ما  كره المصنف يقدهم في ا اش ية، فهرف توضبي  وعلن نجاسبة المبلاقي

  يرل سرم  سبالا ملاقاته للدد  رفي الأ بهة وهو الملاقى يرلفت م

 

قــد أشــار الشــيخ الأنصــاري )قــده( في الرســائل، مــن أن وجــوب  (18)

اجتناب الملاقي من آثار وجـوب اجتنـاب الملاقـى )بـالفتح( شـرعاً إمـا لدلالـة        

أطلاقات وجوب اجتناب النجاسـات علـى ذلـك، كمـا أُدعـي، في قولـه تعـالى        

 لرجز فاهجر(( أن معناه أجتنب عنه وعن ملاقيه.))وا

عليـه   –وأما لرواية عمرو بن شمر، عن جابر الجعفي، عـن أبـي جعفـر    

: أنه أتاه رجل، فقال له: وقعت فأرة في خابية من سمـن أو زيـت،    -السلام 

 فما ترى في أكله؟

 : لا تأكله.-عليه السلام  -فقال: أبو جعفر

 يّ من أن أترك طعامي لأجلها.فقال الرجل: الفأرة أهون عل

إنـك لم تسـتخف بالميتـة وإنمـا      –عليـه السـلام    –فقال لـه أبـو جعفـر    

 استخففت بدينك؛ إن الله حرّم الميتة من كل شيء.(

وجه الدلالة: كون أكـل مـا لاقتـه الميتـة اسـتخفافاً بالـدين، وقـد ع ل ـل         

؛ بـأن يقـال:   بتحريم الله للميتة، وهذا لا يصح إلا بضم كـراى هاـذه الصـغرى   

، فحينئـذٍ يثبـت   ((الميتة حرام،وكل حرام يحرم ملاقيه فالميتـة يحـرم ملاقيهـا   ))

حرمة ما لاقى الفأرة ثم ي ضم إليه قياس آخر مطوي، وهو: أن هذا الطعام حرام 
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شرعاً، وكل ما كـان كـذلك يكـون أكلـه اسـتخفافاً بالـدين، فهـذا يكـون أكلـه          

أن حرمة الملاقي من لوازم حرمـة الملاقـى    –حينئذٍ  –استخفافاً بالدين، فيعلم 

)بالفتح( براكة الكراى الكلية المتقدمة؛ إذ قد عرفـت عـدم صـحة التعليـل مـن      

 دون ضمها وضم قياس آخر.

 وأجاب المشكيني )ره( عن الأول بوجوه

 الأول: منع دلالتها على ما ذكر.

فة على الثاني: ولو سلم فإنما هو دلالة على وجوب اجتناب الملاقي موقو

 ثبوت الملازمة بدليل آخر، وهو منتف.

الثالث: أنه لو سلم فـإن الملازمـة المـذكورة بـين وجـوب الاجتنـاب عـن        

النجس وبين وجوب الاجتناب عن ملاقيه،لا بين وجوب اجتناب الشيء وبـين  

وجوب اجتناب ملاقيه، والملزوم الأول غير ثابت، فيكـون التمسـك بـه تمسـكاً     

 صداقية بخلاف الثاني، فإنه ثابت.بالعام في الشبهة الم

الرابع: أنه لو سلمناه فلا ينفـع أيضـاً؛ إذ الملـزوم هـو وجـوب اجتنـاب       

الشيء شرعاً، لا مطلق وجوب اجتنابه ولو كان عقلياً، فيكون من باب التمسك 

 المذكور كما لا يخفى.

وما ذكره من منع دلالتها فصحيح إذ المراد من الرجس ليس هـو الـنجس   

 ن هو أحد معانيه وعليه فالآية مجملة.وإن كا
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مضافاً الى منع الإطلاق المدعى، فإن صحة التمسـك بـه فـرع كـون اللفـظ      

ذات مفهوم شامل لما يراد شمول الإطـلاق لـه، وهـو هنـا الملاقـي )بالكسـر( ولا       

 مفهوم لكلمة الرجس لتشمله.

فـلا  وما ذكره في الرابع: فإن وجوب الاجتناب عن الشيء لو كان عقليـاً  

معنى للقول بكونه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، إذ لا عمومية لحكـم  

العقل ليشمل الملاقي أو لا يشمله، نعم لـو كـان الملاقـي )بالكسـر( مـن أطـراف       

 الشبهة أمكن شمول الحكم العقلي له.

 وأجاب )قده( عن الثاني بوجوه

 .1الأول: ضعف السند من دون جرا في البين

إن ما ذكره من دلالة الرواية لو تمت فإنما هي بعد ضـم الكـراى   الثاني: 

المتقدمة والقياس الآخر، ومع ضمهما فلا وجه لدلالتهما على المطلوب بحيث لو 

 جرد الدليل عن الكراى أو عن القياس الآخر لما أنتج المطلوب، وهذا لم يذكره.

وب أورد في العنايــة علــى صــاحب الكفايــة الــذي حكــم بعــد وجــ (19)

الاجتناب عن الملاقي )بالكسر( .. بقوله )وفيه(: إن الملاقـاة للشـيء مـع أحـد     

الأطراف للعلم الإجمالي ولو كانت بعد العلم الإجمالي هي مما يوجـب انقـلاب   

العلم الإجمالي بأحد الشيئين مثلًا الى العلم الإجمالي بأحد أشياء ثلاثة إما هذا 

الثالثة الآتية عيناً وحينئذٍ فإذا أجتنب عن  وملاقيه أو ذاك الآخر كما في الصورة

الملاقى )بالفتح( وعدله وإن كان قد أجتنب عن النجس الواقعي المعلوم بالإجمال 
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أولًا يقيناً ولكن لم يجتنب عـن الـنجس المعلـوم بالإجمـال ثانيـاً كـذلك يجـب        

 .1الاجتناب عنه رعاية للعلم الإجمالي الثاني الحادث

جمالي لا ينجز إلا ما تعلق به دون سـواه ممـا لـيس    )وفيه(: أن العلم الإ

عن تكليف موجـود في   –على تقدير وجوده  –طرفاً له، وإن فرض كونه مسبباً 

بعض الأطراف، فحيث لم يكن طرفاً للعلم الإجمالي حين تعلقـه، يكـون حالـه    

 حال ما شك في تعلق التكليف به مستقلًا.

لي لا يمكن المصـير إليـه لأن ذلـك    ثم إن ما ذكره من انقلاب العلم الإجما

يعني أن العلم المنقلب إليه قد تعدد أحد أطرافه فكـان ذا طـرفين بعـد إن كـان     

طرفاً واحداً، ومعنى ذلك إن احتمال التكليـف في كـل مـن هـذين الطـرفين هـو       

نصف احتماله في الطرف الذي هـو عـدل الملاقـى )بـالفتح(، وهـذا لـيس بعلـم        

 مة مقدار المعلوم بالإجمال على عدد الأطراف.إجمالي الذي هو حاصل قس

نعم يمكن أن يكون الطرف الملاقي )بالكسر( داخلًا لـو لاقـى الطـرفين في    

آن واحد، حتى يصبح طرفاً للعلم الجديد له من احتمال التكليف مما للآخرين؛ 

 ولكنه خلاف الفرض.

 فلا علم إجمالي ثانٍ كما أدعاه بالمعنى المصطلح عندهم.

رد على المورد الثاني من الصورة الثانية، حيث قال: ولكن بعد ما ثم أو

دخل الملاقى )بالفتح( تحت الابتلاء ثانياً كما فرض المصنف لا وجه لعدم 

الاجتناب عنه لما أشرنا إليه من انقلاب العلم الإجمالي الأول الى العلم الإجمالي 
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يء الآخر فيجب رعاية الثاني الحادث أما بنجاسة هذا وملاقيه أو نجاسة الش

 ا يجب في الملاقي بالكسر  عيناً.الاحتياط في الملاقى بالفتح مثل م

وفيه ماعرفت في سابقه، ثم أن رجوعه تحت الابتلاء فلا يعود العلم 

الإجمالي الى المنجزية لأن أحد طرفيه قد تنجّز بمنجز سابق وهو العلم الإجمالي 

 )بالكسر( على ما أوضحناه في الشرح. الثاني، وأقصد بأحد طرفيه هو الملاقي
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 جرون اللصول الملمنة في عل را  العلم الا جمالي
 

 ويقع في مقامين: المقام اللول: في جرونها في  ام الل را  

 المقام الثا : في جرونها في لكع  الل را 

المقام اللول: في جرونها في  ام الل را ، ويقع اللابلا فيبه ورة عب  المبانع 

 لوتي، وعلخرى ع  المانع الاالاتي الث 

علما الكلام في الثلوتي: فقد  هالا لكع  المحققين، منو المحقق النائسني يقدهم 

ن المانع م  لول علد  اللصبول الملمنبة لبتمام  والمحقق ااراسا  يقدهم وغيرهما الى ا 

م عل را  العلم الا جمالي الوتي، كلعنى علنه لا يم   جع  ال خبي  الظباهري في  با

 الل را ، ويم    كر محذوري 

المحذور اللول: هو لصااالا ال فاية يقدهم ايلا يبرى علن جبرون اللصبول 

الملمنة في  ام الل را  يلوم منه التناق  مع التكليف الفعل المعلوم رلا جبمال في 

 علدد الل را  واقعاً 

لا يقال: يوجد نظير لذ  في موارد الأ بهة اللدويبة، فبا ن جعب  ال خبي  

 يها يناق  التكليف المحتم  ف

ن كان  فألنه يقال: لكبألن التكليبف في اللخبيرة لبس  فعليباً مب   بة الأب  وا 

 فعلياً م  سائر الجهات 

وعلجيالا عنه: لكألنه ما المراد م  فعلية التكليف في موارد العلم الا جبمالي الذي 

 يناق  ال خي  في جميع عل رافه؟

يجباب علن علريد لكه علن المولى يه  لمكمه ويريده  عبلى كل دبال، فهبذا معنباه ا 

لا علنه مب  البواضح علن ا يجباب الااتيباط لبس  مب  مقت بيات نفب   الااتياط، ا 

نما يثبت لكدلي  ع خر مس تق  عنه   ااطاب الواقعف ا 
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ن المولى يريد اكمه لكعد تحقق موضوع التكليف فهذا صحبي ،  ن علريد لكه ا  وا 

لا علن هذا المعنى م  فعلية التكليف لا ييناق  مع جع   ال خي  في الل را ، ا 

لوضوح علن مرتلة ا كم الظاهري محفوظة مع فعلية التكليف كبما تقبدم في مباابلا 

 ا ع لكين ا كم الواقعف وا كم الظاهري 

المحذور الثا : علن جع  ال خي  في  بام الل برا  غبير ك ب  لاسب تلوامه 

ه علنها معصبية كملمبولى المخالفة القطعية العملية والا اس تق  العق  لكقباها على علسا

وهت  لرلكولكسته، وعلى هذا فلا يم   صدور ال خي  م  قب  نفب  المبولى ا   لا 

يم   علن يرخ  في العصيان، فلا محبا  يقبع الت باد لكبين ال خبي  في الطبرفين، 

 ولكين اكم العق  لكقب  ال خي  في المخالفة القطعية 

نما هو  كللاك اق الطاعة وهو وعلجيالا عنه: لكألن اكم العق  لكقب  المعصية، ا 

اق له لا عليه، فا  ا تنازل ع  اقه في  اعته كان جع  ال خي  موافقاً لقبراره، 

وهو عين  اعته، رعتلار علن اكم العق  تعليقف ولس  تنةيزي فبر   كملأبارع علن 

يرفعه لك خيصه للن هذا ا كم م  علج  المولى ولس  عليبه ف بما علم ب  كملمبولى علن 

 اكم العق  يرخ  مولووً علرتفع 

ال خبي  في مب  وبهذا يت   علن  رخي  المولى في  ام الل را  لا يعتبر 

المعصببية ا   لببس     كلعببنى رفببع مولويببة المببولى علو ال خببي  في هتبب  ارمتببه 

ومعصيته ليقال رس ت الته
1
  

 والجواب ع  المحذور اللول لصااالا ال فاية 

امبة عبلى مبا  كبره في علنه قد رجع ع  كون التكليف منجبو لكنابو العليبة الت

مباالا القطع م  الفري لكين العلمبين الا جبمالي والتفصبيل، ايبلا يأبوب اللول 

الأ  والاشيباه فموضوع ا كم الظاهري فيه محفو  بخلا  العلم التفصيل ا   لا 
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نما  مجال كملاكم الظاهري في موضوعه لعدم الموضوع له، فا  ا كانت م  ثمة مناق ة فا 

مع ال خي  الواقعف، وعلما لكين ا بكم البواقعف مبع ال خبي   ت لكين ا كم الواقعف

الظاهري كما هو في مورد العلم الا جمالي فلا مناق ة على ما تقدم في مبالا ا بع 

 لكين ا كمين الظاهري والواقعف 

نعو نسلم لكوجود المناق ة لكين ا كم الواقعف وا بكم الظباهري ال خي ب في 

لمعلبوم رلا جبمال، ا   لا مجبال كمل خبي  في مبورده ددود الجامع الذي هو متعلبق ا

لاس تلوامه علدد المحذوري  علما التناق  لكنظر القا ع علو علنه يرى نفسه غير مأبمول 

 بهذا ااطاب الظاهري، وقد تقدم    في لكع  الملاالا السالكقة 

والوجه ما تبناه م  علن القدر المتيق  م  منجويبة العبلم الا جبمالي هبو كلقبدار 

 رلا جمال، وفي ددود المخالفة القطعية العملية المعلوم 

والنييةة علنه يم   جرون اللص  في لكع  الل را  كلا هو علزيد م  مقبدار 

المعلوم رلا جمال، لقيام اللص  برفع الجه  و بركيز العبلم في الطبر  اللباقي الذي لا 

 مجال كمل خي  فيه 

  لبووم ال خبي  في ولكنف  الليان يم   رفع ما  كر م  المحذور الثا ، مب

لا في دبدود المقبدار الوائبد عب  مقبدار المعلبوم  المعصية، للننا نمنع جرون اللص  ا 

 رلا جمال الذي رر كالكه علو  ركه لكتاقق المعصية القطعية 

مكان ال خي ، رعتلار علنه اق كملمبولى لا  وعلما ما  كره المجيالا يقدهم م  ا 

ه معلق على عدم ورود ال خي  فهبو عليه، فلا يم   ا كم عليه رلعق  للن اكم

 اكم تعليقف لا تنةيزي، فقد اجبنا عليه فكا س لق 

جمالًا وهذا  وداص  ما  كرناه هناك: علن المكلف لكعد علن علم رلتكليف ولو ا 

التكليف هو لكل ا  اق الطاعبة الذي لا كلام للدبد فيبه، فبا ن المكلبف لا يبرى 



 (274........)...................صول......الوسيط في علم الأ   

ق كيبف وقبد تم عنبده علن ابق نفسه مأمولًا اطاب ال خي ،لكل ا  هبذا ا ب

 الطاعة رلتزامه لكتكليفه اللول 

ولببو قيبب : لمببا ا لا يببرى نفسببه مأببمولًا في ااببتمال التكليببف عنببد الأبب بهة 

 اللدوية،بخطاب ال خي ، ايلا يرى نفسه مأمولًا له 

فألنه يقال: كملفري لكين المبوردي ، فبا ن فشربيع اللابكام الظاهريبة ال خيصبية 

ليجري في المبوردي ، لكب  هبو خصبوص الجهب  الذي هبو لس  هو الجه  المطلق 

لس  مورداً لااتمال التكليف الفعل المنجبو رلعبلم الا جبمالي ومثب  هبذا الاابتمال 

 خار  تخصصاً على ما قي  

وظبباهر كلام السبب يد الأببهيد يقببدهم علن المعصببية ا قيقيببة غببير داصببلة في 

أبب وك فرفعببه يجعبب  مببورد العببلم الا جببمالي، للن التكليببف المتعلببق ببب   ببر  م 

لا المعصبية الظاهريبة لا المعصبية ا قيقيبة، بخلافبه في  ال خي  لكنفسه لا يقتضي ا 

مببورد العببلم التفصببيل فببا ن المعصببية اقيقيببة وي تببالا عليببه عببدم معقوليببة جعبب  

 ال خي  في مورد العلم التفصيل لا الا جمالي 

ن المعصية ا قيقية داصلة في دال  رك جميبع ا لل برا  ا   ول ن  عرفت ا 

لك ك جميعها ي ك ما هو المعلوم رلا جمال يقيناً ولكه تتاقق المعصية ا قيقيبة، وهبذا 

 عين ما قلناه 

هذا وقد لكين المحقق العراقي يقدهم المحذور الثلوتي لكعدة لكيانات نبذكر وادبداً 

 منا  هو

ن كملمولى غرضان:  ا 

 علددهما: فشريعف وهو يتاقق لكصدور الفع  م  المكلف 

 ر   ويني وهو اللعلا والتاري  او الفع  وال خ
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وهببذا فعبب  كملمببولى يمارسببه كملوصببول الى علغراضببه اليشرببيعية، فهببو غببر  

 مقدذ لذ  القر  اليشريعف 

وال خي  في  ام الل را  ينافي غر  الأارع اليشريعف الثالكت في موارد 

الا مببنى عبلى اسب –علو عدم ار كالكه ا رام  –العلم الا جمالي، وهو صدور الفع  

ن ال خببي  في الطببرفين يببلدي الى وقببوع التنببافي مببع  المحقببق النببائسني يقببدهم علو ا 

القر  الت ويني كملمولى وهو اللعلا والتاريب  كملمكلبف ر باه الفعب ، للن مفباد 

علي اللعبلا  –ال خي  عدم اللعلا والتاري  ومفاد القبر  الت بويني هبو    

 العراقي يقدهم فياص  التنافي على اسالا تصورات  –والتاري  

لكطببال المحببذور الثببا  المتقببدم للن اببكم العقبب   وقببد عللكطبب  لكببنف   ريقببة ا 

تعليقف، معلق على عدم صبدور ال خبي  مب  المبولى، ولبس  هبو ا بماً تحميليباً 

 عليه، لك  هو للج  المولى، فا  ا رخ  في المخالفة ارتفع موضوع اق الطاعة 

افا  مرتلة ا كم الظاهري في موارد العلم  الا جمالي عبلى علسباه  برجي  وا 

لبوام  في مبوارد البتزاحم لكبين المصبلاتين، فمرتلبة  مصل ة ال خي  على مصبل ة الا 

ا كم الظاهري محفوظة في موارد العلم الا جمالي ايبلا يقبع البتزاحم في كل  بر ، 

بخلافه في العبلم التفصبيل فألنبه لا يم ب  ال خبي  لا واقعباً للنبه منبا  مبع ا بكم 

علوم تفصيلًا اسالا الفر  ولا ظباهراً للنبه لا  بواحم لكبين المبلاكات في الواقعف الم

 موارد العلم التفصيل 

مببكان  يببراد عببلى كلام المحقببق العببراقي يقببدهم القائبب  لكعببدم ا  وهنببا يت بب  الا 

لبببوام و بببردد الصبببورة الذهنيبببة  ال خبببي  في عل بببرا  العبببلم الا جبببمالي كملعبببلم رلا 

 كملخصوصية لا يمنع ع  منجويته كملطرفين 

ا   فيه علن ال دد في ااصوصية في موارد العلم الا جمالي معناه وجبود البتزاحم 

لوامية، في ون مأمولًا للد  البراءة الشربعية  لكين المصل ة ال خيصية والمصل ة الا 
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لواميبة، بخلافبه في العبلم التفصبيل  الا  رن المصل ة ال خيصية على المصل ة الا 

حم لكين الملاكات، فلا موجالا لجع  اكم ظباهري ايلا لا  ردد في متعلقه فلا  وا

في مورد العلم التفصيل
1
  

وعلنت خبير لكألن ما  كره م   ردد في ااصوصية الا ت زائبدة عب  مقبدار 

الجامع المنجو  رمة المخالفة القطعية، وايلا لا   ون معلومة و  يقبو الليبان عليهبا 

، وعلما في مقداره ايلا لا  بردد علم   رفعها رللص  هذا فكا زاد ع  مقدار الجامع

في ااصوصية لكعد رفع الا جمال م  قب  اللص  الجاري فكا زاد عنا في ون الليبان 

 في الجامع مع ما ينطلق عليه م  ااصوصية وماً لا مجال لجرون اللص  فيه 

على علن جرون اللص  في  ر  يعني عدم الوت التكليف فيه خاصة و لا 

اً، وما  كبره يعبني الثبا  لا اللول، وهبو كبما  برى، ا   كيبف يعني عدم الوته مطلق

جمالًا   يعني عدم الوته مطلقاً ولو في الطر  ال خر مع كونه معلوماً ولو ا 

ن الوضوح ثالكبت رلنسب لة الى الجبامع، والواقبع الذي يقبول  ولكعلارة علخرى: ا 

دي عليه الليان العراقي لكألنه متعلق العلم الا جمالي هو كلقدار الجامع، وهو واضح فيص

 ولكه يينجو، دون المقدار الوائد على الجامع 

المعلبوم  -وا  اً علت   ا مكان جرون اللص  الملم  كلقدار ما زاد ع  الجامع  

  -تفصيلًا 

الاتي لا الوتي لو صحت مناقأة المحذور الثلوتي وعلنبه لا  وقد يقال لكألن المانع ا 

 وجود له 

الاتي لجرون اللص ول في  ام الل را ؟ قي  لكوجود المبانع فه  م  ثمة مانع ا 

الاتي وهو  الا 

                                                 
1

  349ص 4تقريرات بحثه للشيخ النوري ج –( السيد الهاشمي 



(277)...............................................تاسعالجزء ال   

ن ال خي  في جميع الل را  منا  مع القر  اكملبووذ  ن العقلاء يرون ا  ا 

لببواذ لا يببرضى  ن هببذا الطببر  الا  المعلببوم رلا جببمال في الطببرفين علو الل ببرا ، وا 

 ب المولى كلخالفته ا   هو لس  لكقير مهو   يرضى لك كه فبكا لبو زاحم غبر   رخي

ع خر، وقد اس تثنوا دا  القر  اكملووذ الموجود لكين عل برا  كثبيرة كبما في مبوارد 

الأ بهة غبير المحصبورة ايبلا يم ب  فيهبا  برجي  القبر  ال خي ب عبلى القبر  

اكملووذ الدائر لكين علفراد غير محصورة، م   ة علهمية ملاك ال خبي  عبلى مبلاك 

لوام   الا 

ة غير المحصورة، مع علنه رلا مكان القول وبهذا الليان يبرر ال خي  في الأ به

لكألنه لا فري في قب  المعصبية عقبلًا لكبين كبون الل برا  محصبورة علو غبير محصبورة 

 وهو ما ديرز اللصوليون 

ومع اليسليم بهذا العر  العقلائي القائب  لكألنبه كلبما علجتمبع غبر  لبووذ مبع 

لا في المورد المبار الذكبر، وهبذا  ع خر  رخي  كان اكملووذ متقدماً على ال خي  ا 

العر  لكنفسه يأ  قرينة للية متصلة موجبة لصر  دلي  اللصب  الى خصبوص 

 الأ بهة اللدوية وعدم لوله كملأ بهة المقرونة رلعلم الا جمالي 

وهذا الليان يجري في جميع اللصول الملمنة لكلا اس تثناء، ولع  القائ  رلمبانع 

يبلا علرجعبه ا لى ابكم العقب  لكقبب  الثلوتي علدرك    وتصور علنه محبذور البوتي ا 

 المعصية ولو كملتكليف المعلوم رلا جمال 

ن هذا الليان يرجبع للباً ا لى قصبور في علد  اللصبول عب  لولهبا  والنييةة: ا 

  يع عل را  العلم الا جمالي 

ن هذا الار كاز العقلائي الذي يأ  قرينة مانعة ع  انعقباد ظهبور  وفيه: ا 

العببلم الا جبمالي، ايبلا يببرن القبر  اكملبووذ عببلى اللد  ال خيصبية في عل برا  

عماله في مورد الأ بهة اللدوية، واسالا  القر  ال خي ، فما هو المانع ع  عدم ا 
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تصورات المس تدل علنه اللص  مجعبول للجب  البتافظ عبلى القبر  ال خي ب في 

لواذ والمفرو  وجوده في مورد الأ بهة اللدوية ، مقام التزاحم لكسنه ولكين القر  الا 

فبا  ا عُعمب  هنبباك فبلم لا يعمبب  هنبا  وسبب ييبين الفبري في الليببان الثبا  كملم ببذور 

الاتي   الا 

نهبا لكصبدد  ايلا يقال: لكألن علد  ال خبي  مب  الببراءة الشربعية، ظاهرهبا ا 

لبواذ ولكبين القبر  ال خي ب في مبورد لا  معالجة التزاحم ا فظف لكبين القبر  الا 

لواذ، ي ن القر  ا لبواذ، ولبس  يعلم لكوجود غر  ا  ل خي  عبلى القبر  الا 

نها في مقبام معالجبة البتزاحم لكبين القرضبين الذي ي بون القبر   ظاهر تر اللد  ا 

جبمالًا، وبهبذا   بون مبوارد العبلم الا جبمالي خارجبة عب   لواذ فيهبا معلومباً ولبو ا  الا 

 ا  لاي اللد   وارد العلم التفصيل 

لواذ ولو للت موارد العلم الا جمالي فا ن    ي عني رفع اليد ع  القر  الا 

المعلوم رلا جبمال لكبين عل برا  العبلم الا جبمالي، وهبذا خبلا  المسب تظهر مب  علد  

البراءة الا جاءت لكلسان يرفع ع  علما مبا لا يعلمبونم علو لكلسبان ا جبالا ي مبا 

 الا الله علمه ع  العلاد فهبو موضبوع عبنوم، وت مختصبة لمعالجبة البتزاحم لكبين 

لوامية الا لا يعلم بها، ولس  مبع اللغبرا  اللغرا  ال خ  يصية ولكين اللغرا  الا 

لوامية الا يصدي عليها علن الله   يحجبها ع  العلاد   الا 

 وعلورد على هذا الليان 

علولًا: علنه على هذا الليان   ون علد  البراءة الشرعية في قبوة الببراءة العقليبة 

يلبتزم بهبا صبااالا القبول يقبدهم علي مختصة رلأب بهات اللدويبة وهبذه النييةبة لا 

الباتي، ا    رلتزاحم ا فظف ايلا يرى ا مكان جرون الببراءة الشربعية لبولا المبانع الا 

ن  البراءة الشرعية لها مبيزات وخصبائ      ب  في الببراءة العقليبة، وهبذا يعبني ا 
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جع  البراءة الشرعية لمجرد الا م اء علو الا رشاد كملبراءة العقلية وهو خلا  الظهبور 

 المولوية  في

ن هبذا الليبان لا يب  في دبديلا ا ليبة يكل شيء   دبلال ابي  ثانياً: ا 

نها متعرضة لموارد العلم الا جمالي واختلاط  تعر  ا رام لكعينه فتدعهم للن ظاهرها ا 

اللغرا  ال خيصية مع الالتزامية في موارد العلم الا جمالي في ون مفادها ال خي  

 على كل  ر  منا علنه لا يعلم ر رمة فيه عيناً في جميع الل را  للنه يصدي 

وقد يناقش هذا الليان، لكعدم لول ا  لاقها  يع الل را  و   للنبه مبع 

ار كاب جميعها فألنه يعلم رر كاب ا رام لكعينه في الناية ورلتالي لا يم ب  اسب تفادة 

 ال خي  في جميع الل را  منا 

ة م  دديلا الرفع وا جالا يم ب  تطلبيقهما ويم   علن يقال: لكألن دليل البراء

في لكع  عل را  العلم الا جمالي كلا هو زائد عب  مقبدار المعلبوم رلا جبمال، لصبدي 

انطلاي عنوان يما  الام وما لا يعلمون في هبذه الل برا  بخلافبه في الل برا  

الببا ت كلقببدار المعلببوم رلا جببمال فألنببه كببا يعلمببون، وكببا   يحجببالا، فببلا  ببري 

 ةة ت عين النييةة المتقدمة في المحذور الثلوتي المتقدم والنيي

لا علنه ا شكاله هنا، هو لووم ال جي  لكلا مرن، والذي قد علجبنا عليبه فبكا  ا 

 س لق 

وعلما دديلا 
يي

كل شيء   
مم
فلسست ظاهره التعر  لموارد العبلم الا جبمالي،  

ا عر  ارمتهبا لكقدر ما ت متعرضة لا ردة اللش ياء عند الجه  في ارمتها اي ا  

كانت محرمة، نعو ورد في لكعب  البرواوت 
يي

لفبظ كل شيء فيبه دبلال وابرام    

الخ
1مم

كانت متعرضة لموارد العلم الا جمالي ا  ا فهمنا م  لفظ الشيبء هبو المناصرب  
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في مورد وقد قسو الى قسمين فعلًا ولا يدري علن هذا الشيء المأ وك هب  هبو 

 دلال علو ارام؟ 

وارد العلم الا جمالي، ف ما   ون متعرضة لها قد   بون وعلى فر  تعرضها لم

 متعرضة لقيرها، ورلتالي فهرف رلة م  ايلا المورد 

ولو الا الاس تظهار المذكور م  كونها متعرضة لموارد العلم الا جمالي، فت بون 

د ع  مقدار المعلبوم اه م  ا مكان جرون اللص  فكا زامليدة وملكدة لص ة ما قلن

ه كا لا يعلم ومانعة م  جرونه م  مقدار المعلوم رلا جمال للنه كا يعلم رلا جمال، للن

 لكعينه 

 وهذا هو لكنفسه  ما ي ون جوارً ع  ا شكال ال جي  لكلا مرن 

ا   يم   علن يقال: لكألن المهو هو صدي عنوان ما لا يعلم، وصدي عنبوان مبا 

 يعلم، فلا ي ون م  ال جي  لكلا مرن، فتألم  

الاتي لكل با  علد  الببراءة، وعلمبا لكل با  دليب  هذا كله في و  جود المحذور الا 

 الاس تص اب، فه  يمنع جرونه علو لا يمنع جرونه؟ 

وقب  ااو  في    لا لكد م  لكيان مقدمة، داصبلها: علن اللصب  الجباري 

في الطرفين قد ي ون ملمناً وقد ي ون منجواً،ومثال اللص  المبلم  المبراد جرونبه 

ناءي  كانت ا ا  السالكقة ماما ت الطهبارة، في كلا الطرفين ، ا  ا علم لكنةاسة علدد ا 

ففبببف مثببب  هبببذه ا بببا  لبببو علجبببري الاس تصببب اب في كل  بببر  رعتلبببار علن 

لكقاء ا ا  السالكقة وت في المثال الطهبارة، وقبد  الاس تص اب لمسالا دليليه هو ا 

يبرخ  في علجريت في كلا الطرفين، فا ن اس تص ابها يسما رللصب  المبلم  للنبه 

 ار كاب الطرفين ويلم  م  العقولكة 

وقد ي ون اللص  الجاري منجواً، كما لو كانت ا با  السبالكقة ت النةاسبة 

وقد علم لكطرو الطهارة على علدد  رفي العلم الا جمالي، فلبو علجبري اللصب  وا بال 
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رللصب  المنجبو للنبه  –يسما اللصب  اينئبذ   –هذه وهو اس تص اب النةاسة 

 يف على المكلف ويجعا مسلولًا عنه لكوجوب الاجتناب ينجو التكل 

مببكان لببول اللصبب  لببتمام عل ببرا  الأبب بهة  وعببلى هببذا فببا  ا قيبب  لكعببدم ا 

كملم ذور العقل علو العقلائي المتقدمين، ا  ا كان اللص  الجاري ملمناً كاس تص اب 

الطهارة ا   يلوم م  جرون اس تص اب الطهارة في كلا الطرفين اكم ي  يعبلم لكطبرو 

النةاسة على اددهما ال خبي  في ار كابهبا والوقبوع رلمعصبية وت قبي بة عقبلًا، 

بخلا  ما ا  ا كان اللص  الجاري في الطرفين منجواً، فلا يلوم محبذور سبواءً علكان 

عقلياً علو عقلائياً، و  : ا ن جرون اس تص اب النةاسة في الطرفين لا يلبوم منبه 

ا   غاية ما يلوم عب  جبرون اللصب  فبيهما ال خي  في المعصية رر كاب النج ، 

ن هذا لا محذور فيه للنه لا يتعبين  هو لووم الاجتناب ع  الطاهر، وم  الواضح ا 

 على المكلف ار كاب الطاهر 

البباتي  –وعلمببا المحببذور العقببلائي  فببللن العقببلاء لمسببالا مر  ببواتهو لا  –الا 

و تقبد  القبر  يقدمون القر  ال خي  على القر  اكملووذ، وعلما الع   وه

لواذ على ال خي ب، فهبو كبا لا لكبأله لكبه ومناسبالا لمبا تعبارفوا عليبه، وتقبد   الا 

 اس تص اب النةاسة في الا ناءي  موافق لذ  

ول   قد يقال: لكألن جرون اللص  المنجو في هذه ا ا ، قد يمنع عنه الفهو 

تنباق ، ف بما هبو العقلائي، كما منع م  جرون البراءة في جميع الل را  كملبووم ال 

مانع ع  جرون البراءة كذ  هو مانع ع  جبرون الاس تصب اب، وهبذا المحبذور 

يم   لكيانه، لكألن اللازم ع  جرون اللص  المنجو في كلا الطرفين مبع فبر  العبلم 

لكطهارة علددهما هو اجتماع الطهارة والنةاسة في علدد الا ناءي  وهو غبير ك ب ، للن 

 ادان ا   النةاسة ت علارة عب  وجبوب الاجتنباب الطهارة والنةاسة ا مان مت
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والطهارة علارة ع  عبدم وجبوب الاجتنباب، وهبذان ا بمان مت بادان لا يم ب  

 اجتماعهما في شيء وادد فشريعاً 

علو يقال: علن النةاسة المراد اس تصب ابها في كلا الطبرفين فسب تدعف ت بييق 

ان، ولا يم ب  اجبتماعهما العنان وعدم الار كاب لكسما  الطهارة فس تدعف ا  لاي العنب

 فتلوم المنافاة في مقام العم  وامتثال التكليف 

ناء م  الا ناءيب   ويم   دفعهما: علما اللول: وهو اجتماع الطهارة والنةاسة في ا 

نمبا ي بون كبذ  ا  ا كانا اكمبين واقعيبين وعلمبا لبو كان علدبدهما  وهو غير ك ب ، ا 

فبلا محبذور فيبه ا    –نةاسة وهو ال  –وال خر ظاهري  –وهو الطهارة  –واقعف 

مكان ا ع لكسنما   لا منافاة لكين ا كم الواقعف وا كم الظاهري، على ما تقدم ا 

وعلما الثا : علن الطهبارة ايبلا   بون مبرددة لكبين الا ناءيب  فهبرف لا تقتضيب 

ا  لاي العنان، ا   لو كانت تقت يه لجاز ار كاب كلا الا ناءي ، وهبو ر ب  جومباً 

يجوز ار كالكه وا  ا اقت ت جواز ار كاب علددهما، وهو ر    للن علددهما نج  لا

علي اً للنه  رجي  لكلا مرن، وقد عرفت اندفاع اللخير فكا س لق  نعو يلقا التنبافي 

في ا  لاي علو ت ييق العنان رلنس لة للددهما وهو مقبدار المعلبوم رلا جبمال، عبلى 

الاتي لا الوتي، هذا كله في المحذور الثلوتي الاتي علنه محذور ا   ، وعلما الا 

فه  فأبم  رواوت الاس تصب اب عل برا  العبلم الا جبمالي علو علنهبا تخبت  

ولا فأبببم  الأببب بهات المقرونبببة رلعبببلم  –كلد  الببببراءة  –رلأببب بهات اللدويبببة 

 الا جمالي؟ فيه قولان:

 هببالا الأبب يخ اللنصبباري يقببدهمالى عببدم لولهببا كملأبب بهات المقرونببة رلعببلم 

نها قاصرة الدلا   ع  الأمول  يع الل را  كملووم التهافت لكين صدر الا جمالي، وا 

الدلي  ولكبين  يبا، فبا ن لكعب  رواوت الاس تصب اب ورد فيهبا هبذا الصبدر 
يي

لا
 

تنق  اليقين رلأ 
مم
و يلها ه ذا  

يي
ول   انق  اليقين رليقين

مم
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ولو علريد تطليق هذه الرواية على علدد الطبرفين، كالا ناء اللول راصبوص، 

ين سالكق رلنةاسبة، وشب  لاابق رلطهبارة، والشيبء نفسبه مبع الا ناء فا ن فيه يق

 الثا  

فا  ا نظرنا الى الصدر فمقت اه جرون اس تص اب النةاسة في كلا الا ناءي  

نمببا يجببري اللصبب  في  لكسببما  النظببر الى الذيبب ، فمقت بباه عببدم جرونهببا في كلببيهما، وا 

ينانقب  اليقبين رليقبييعلددهما فقط، للن الذي  القائب  
مم
ومب  البواضح علن اليقبين  

لكألددهما لا بكليهما، وهذا الا ناء كبما فيبه يقبين رلنةاسبة فيبه علي باً يقبين رلطهبارة، 

فيلوم اجتماعهما في علدد الطرفين ورلتالي لا يم   ا بع لكبين صبدر الروايبة و يلهبا، 

للن مفاد اللول هو اس تص اب النةاسة في كلا الطرفين، ومفباد الثبا  هبو عبدم 

نها في كليهما لك  في علددهما خاصة، فالصدر ملداه موجبة كلية، والذي  مبلداه جرو

سبباللة جوئيببة وهببما متناق ببان، ولهببذا اختببار اللنصبباري يقببدهم عببدم جببرون 

الاس تص اب مطلقاً لا في لكعب  الل برا  ولا في جميعهبا، للنبه في البلع  يلبوم 

  محذور ال جي  لكلا مرن و في ال  يلوم محذور التهافت

واً، نعو خ  هبذا الا شبكال  و  يفري لكين كون الاس تص اب ملمناِ علو منجز

ن الملم  فيه محذور الوتي يمنع م  جبرون اللصب  وهبو  رللص  المنجو م   ة ا 

 ال خي  في المعصية القبي ة 

 وعلجيالا عنه:

ن الذي  المذكور غير موجود   –وهو ول ب  علنقب  اليقبين رليقبين  –علولًا: ا 

س تص اب اللخرى، لك  هبو موجبود في روايبة وادبدة دون غيرهبا في رواوت الا

وعلى هذا فالا جمال في هذه الرواية الا فأ تم  عبلى الذيب ، وعلمبا لكقيبة البرواوت 

المأ تملة عبلى الفقبرة اللولى وت فقبرة 
يي

  اليقبين رلأب قلا تبن
مم
جبمال فيهبا   لا ا 
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المببذيلة الى لكقيببة  ويم بب  علن يتمسبب  ر  لاقهببا، لعببدم تايببة الا جببمال في الروايببة

جمالها لس  كلانع ع  التمس  رلرواوت اللخرى غير المجملة   الرواوت، كلعنى علن ا 

ولببس     مبب  قبيبب  الا  ببلاي والتقييببد ليطلببق في هببذا المببورد، ايببلا 

  ون الرواية المذيلة مقيبدة كملبرواوت غبير المبذيلة، و   للن الروايبة اللولى قبد 

 البرواوت اللخبرى فقبد  كبرت فقبرة وادبدة وت لكسما  –جملتين  – كرت فقرتين 

الصببدر وعليببه فببلا معببنى لت ببون اللولى مقيببدة لللخببروت، غايببة مببا هنبباك لكببألن 

الروايببة اللولى قببد  كببرت مطللبباً، علدببدهما في الصببدر وال خببر في الذيبب ، لكسببما  

 الرواوت الُخر  كرت مطللاً وادداً وهو الصدر، فلا تعد اللولى تقييداً للُخر 

ثانياً: علنه لا تهافت في المقام للنه ر   م  اللساه، للن اليقين النباق  في 

قوله يعليه السلامم
يي

ول   علنق  اليقين رليقين
مم 

هو اليقبين التفصبيل، وعلنبه لالكبد 

علن ي ون على شاكلة اليقبين المنقبو ، وايبلا ي بون اليقبين المنقبو  تفصبيلياً، 

 لالكد علن ي ون الناق  كذ  

  كبذ ، فبا  ا كان عنبدنا يقبين رلطهبارة لشيبء معبين فباليقين والمقبام لبس

الناق  لا لكد وعلن ي ون هو اليقين رلنةاسة لهذا الشيء المعبين علي باً، وفي المقبام 

ناء اللول بخصوصه كما ولنا يقين لكنةاسة الا ناء الثبا   نجد علن لنا يقين رلنةاسة للا 

ين لكطهببارة علدببدهما عببلى سبببي  بخصوصببه، لكسببما  اليقببين الطببارئ رلطهببارة هببو اليقبب

جبمالي، واليقبين المنقبو  تفصبيل  الا جمال، فاختلف اليقينان للن اليقين الناق  ا 

واددهما غير ال خر ف يف ي ون ناق اً لل خر، فا ن كلمة النق  في الذيب  قرينبة 

ن المراد م  اليقين في الذيب  هبو اليقبين التفصبيل لا الا جبمالي علو اللعم منبه  على ا 

 جمالي وم  الا  

  هذا هو الكلام في المقام اللول
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علما الكلام في المقام الثا : وهو جرون اللصول الملمنة في لكعب  الل برا  

الاتية   واللالا فيها م   تين، الوتية وا 

الجهببة الثلوتيببة: وعلنببه هبب  يم بب  ال خببي  في لكعبب  الل ببرا  وعلنببه كببا لا 

  النظر عب  دلا  الدليب    محذور فيه، علو علنه غير ك   في نفسه، هذا كله لكق

علي جرون اللص  في البلع  دون البلع  ال خبر مب  الل برا   -يقال لكألن   

مبكان القبول  الاتي وكلامنا في المانع الثلوتي، مع ا  م  ال جي  لكلا مرن، للنه مانع ا 

لكلع  الل را  لكدون معارضة كبما   -لكألن اللص  يقتضي جرونه في لكع  ا الات

 سست   

مكان ال خبي  وم  الوا ضح علنه لا معنى لهذا اللالا على مختار م  يقول ر 

في كلا الطرفين، فألنه لكنفسه يس تلوم ال خي  لكلع  الل را  لكطريق علولى، فلا 

ن   ي بب  في  ببام  معببنى كمللاببلا عبب  المببانع الثلببوتي في لكعبب  الل ببرا  لكعببد ا 

 الل را  

سني يقدهم وهو القول كما انه لا معنى كمللالا هنا على علدد قولي المحقق النائ 

لا لكعببد فسبباقط  لكببألن العببلم الا جببمالي لا يقتضيبب لكنفسببه الموافقببة القطعيببة العمليببة ا 

 اللصول في عل رافه لتعارضها 

نمبا  يوالوجه فيهم: علن تعار  اللصول وفساقطها في عل را  العبلم الا جبمالي ا 

ا المحبذور هو للج  اس تلوام جرونها المخالفة القطعية العمليبة كملعبلم الا جبمالي، وهبذ

يخت  لما  جرون اللصول في  ام الل را ، وعلما لو جبرت في لكعب  الل برا  

 دون اللع  ال خر فلا يلوم المحذور المتقدم اي يمنع ع     

فاللالا: يقبع عنبد القائب  لكبألن العبلم الا جبمالي هبو منجبو لوجبوب الموافقبة 

هبو مختبار المحقبق العبراقي القطعية العملية، على او الاقت اء لا العلية التامبة كبما 

يقدهم والقائ  رقت اء العلم الا جمالي لوجوب الموافقة القطعية العملية قد يمنبع عب  
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جرون اللصول ولو في  ر  وادد للن    قبد ينبافي وجبوب الموافقبة القطعيبة 

 الا يقت يها العلم 

وافقبة وعلى هذا فاللالا ينفت  علولًا لكألن العلم الا جمالي علة ومبة لوجبوب الم

القطعية، علو علنه مقت  لها، وقد فصلنا القول فيه كللاالا العبلم الا جبمالي، والمختبار 

هببو كونببه مقت ببياً لوجوبهببا لا عببلة ومببة كملوجببوب، فعببلى اللول لا يم بب  كملأببارع 

 –ال خي  ولو في  ر  وادد، وعلى الثا  يم   كملأارع ال خبي ، واللابلا 

 عدم وقوعه ي ون في وقوع ال خي  منه و  –لكعدئذ  

  ونأير الى هذا اللالا ا شارة 

فقد  هالا المحقق العراقي الى علن العلم الا جمالي علة ومة كملتنةيز وعلنبه منجبو 

 يع الل را  فلا يم   ال خبي  في جميعهبا لكب  وفي لكع بها ا   لا مجبال لجبرون 

 اللص  مع وجود منجوية العبلم الا جبمالي، وعليبه فبالعلم الا جبمالي ي بون مانعباً مب 

 جرون ال خي  في علدد لل را  ف لًا ع  جميعها 

الات   علما الد  :لي  الذي قدمه يقدهم لا 

علنه لا فري في اكم العق  كلنجوية العلم كملتكليف لكين العبلم التفصبيل والعبلم 

ن اللول متعلقببه معلببوم تفصببيلًا ومتعلببق الثببا  هببو  الا جببمالي، غايببة الفببري لكسببنما ا 

ن  رك الجامع معصية بخلا  الجامع كما يرى المحقق ال  نائسني يقدهم ولذا رتالا عليه ا 

 رك لكع  الل را ، فألنه لس  معصية كملتكليف المنجو، ومتعلقه هبو الواقبع عبلى 

ن الواقع ايلا ي دد لكبين  برفين، فألنبه  رعلي المحقق العراقي يقدهم ولس  الجامع، فا 

هما مخالفبة يسب تاق عليهبا لا لكد م  امتثاماما معاً، ا   المخالفة الااتمالية م   رك علدد

جبمالًا  –العقاب، للن الواقع قد تنجو عليبه رلعبلم  ويحتمب  علن ي بون هبو  –ولبو ا 

الطر  الم وك، فالواقع المعلوم رلا جمال موجود في الطر  الوادبد اابتمالًا وعليبه 

 فلا يم   ال خي  فيه للنه  رخي  رلمخالفة القطعية وهو قبي  عقلًا 
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عبلى عبدم الفبري لكبين العلمبين التفصبيل والا جبمالي مب  وهذا الليان مببني 

ايلا التنةيز، رعتلار علنبه تعلبق رلواقبع لا رلجبامع، و بردده لكبين  برفين لا يرفبع 

منجويته ماما علو للدبدهما، لاابتمال كبون الواقبع الذي هبو متعلبق العبلم في الطبر  

 لعقاب الم وك ورلتالي   ون مخالفته الااتمالية معصية يس تاق عليها ا

ل      لا يس تقيم للن العلم الا جمالي المتعلق رلواقع لس  واضحاً كوضبوح 

العلم التفصيل المتعلق رلواقع، ا   فيه خلط م  الوضوح واافاء علي فيه ايثستان، 

وايثيبة  –الواقبع  –ايثية الوضوح المتمثلة رلجبامع وهبو متعلبق المعلبوم رلا جبمال 

نما ي ون كلقدار الوضبوح  اافاء المتمثلة فكا زاد ع  الجامع، وم  الواضح علن التنجو ا 

لا كلقدار الوضبوح والواقبع كلقبدار الجبامع لمبا كان  دون اافاء، لعموم صدي الليان ا 

ي بون واضحباً فبلا  يينجو وعلما ما زاد ع  الجامع فلا واضحاً فيصدي عليه الليان و

واً كملموافقبة القطعيبة عبلى يصدي عليه الليان وم  ثمة لا ينجو وهو معنى كونه منجب

او الاقت اء لا العلية
1
  

ن هذا الليان مبني على عدم  وقد علجبنا على    في مباالا القطع، وقلنا ا 

الفري لكين الجامع لللاكام الشربعية والجبامع الذي متعلبق العبلم الا جبمالي ووقبو  

نما هو في اللول  لبق العبلم لا في الجبامع متع –علي في اللاكام الشربعية  –التنجو ا 

الا جمالي، ا   الاخير هبو علبارة عب  المهيبة لكوصبف موجوديتهبا وتعينبا في اابار  

لا  نما هو لكنظبر القبا ع ولذا   ي ب  له قالكليبة الانطلباي عبلى كل  بر  ا  وال دد ا 

 ااتمالياً مح اً وهو معنى تنجو كل  ر  لسراية التنجو م  الجامع الى الل را  

فهو علارة ع  المهية لكوصبف عبدم موجوديتهبا وعلما جامع اللاكام الشرعية  

نما يراد وجودها وتعينا خارجاً رلامتثال فهو منطلق عبلى كل  بر   أب  وم  وا 

 فيقال: هذا هو متعلق ا كم علو هذا علو  اك 

                                                 
1
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مع ما  كرنا م  علن قاعدة القب  لا  ري في دال كبون ااصوصبية مجهبو ، 

ن     ب  محبدودة وعلما  اتها فهرف غير مجهو ، للنها معلو  مبة كملمكلبف رلوجبدان وا 

جمالياً لا تفصيلياً لت ون محدودة، وهذا المقدار مب  الليبان لواقبع  لفر  كون العلم ا 

 ااصوصية يمنع م  جرون قاعدة القب  في موردها 

 ولا يقاه رلأ بهة اللدوية لما  كرناه م  الفري 

مبع الفباري للن مرتلبة والجواب هو علن قياه العلم الا جمالي رلتفصيل، هو 

ا كم الظاهري محفوظة في عل را  العلم الا جمالي، بخلافه في العلم التفصيل، ولذا 

 فقياه علددهما على ال خر مع الفاري 

و   علن تقببول لكببألن الان أببا  في العببلم التفصببيل وم فببلا مجببال لجعبب  

ةال ا بكم اللص  بخلافه في العلم الا جمالي فألنه ان أا  مأوب ومخلوط وعليه فم

 الظاهري متوفر 

وفي قبال مسر العلية كملماقق العراقي يقدهم، مسر الاقت باء كملماقبق 

ن العلم الا جبمالي  النائسني يقدهم ولكع  تلامذته كالس يد ااوئي يقدهم، وهو يرى ا 

منجو  رمة المخالفة القطعية على او العلية التامبة، وعلمبا الموافقبة القطعيبة العمليبة 

ا عببلى اببو الاقت بباء، كلعببنى علن منجويتببه معلقببة عببلى عببدم ورود فهببو منجببو لهبب

 ال خي  م  الأارع 

لا  يولكيانهم: علن ال خي  في المخالفبة القطعيبة قببي  عقبلًا، وت لا تحصب  ا 

ما ال خي  في لكع ها فهو لس   رخيصباً  رل خي  لكتمام عل را  العلم الا جمالي، وا 

 رلمعصية القطعية فلا ي ون قبي اً 

يالا عنه كما مر: لكألن اكم العق  لمرمة المخالفبة ابكم مب  علجب  المبولى، وعلج 

ولس  ا ماً على المولى، فا  ا عل ن في  رك جميع الل را ، فقد ارتفع موضوع ا كم 

ن كملمبولى ابق  العقل، فهو اكم تعليقبف ابي في مبوارد العبلم التفصبيل، كلعبنى ا 
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اية الفري لكين العلمين علنه في مورد الطاعة، فا  ا عل ن في المخالفة ارتفع    ا كم، غ

 العلم الا جمالي مرتلة ا كم الظاهري محفوظة، وفي العلم التفصيل غير محفوظة 

جمالًا  وقد علجبنا على    فكا س لق: لكألن التكليف لكعد تنجوه رلعلم لكه ولو ا 

لا يرى المكلف نفسه مأمولًا رل خي ، لك  لا يراه ك نباً ولبس  في     باوزاً 

 ق الطاعة الثالكت كملمولى، لك  هو اد ام لهذا ا ق ومراعاة له  

ولكعد وصول التكليف يرى العقب  ضرورة ا فبا  عبلى ابق  اعبة المبولى 

مكان ال خي  في مورد العلم التفصيل، ويقصد عدم وقوعه   وهو نفف معنى عدم ا 

سبأل  وقد جرت مناظرات علمية لكين العلمين العراقي والنائسني يقدهمام في م 

مكان ال خي  في لكع  الل را  فقد علورد النائسني يقبدهم عبلى مسبر العليبة  ا 

مكان ال خي  في لكع  الل را    القائ  لكعدم ا 

علنه لكعد علن ابت ال خي  في مورد العلم التفصيل، كما هو ا ال في مبورد 

الأ  رلامتثال لكعد الفراا منه، ايلا  ري قاعدة الفراا وهبذا معنباه ال خبي  

في المخالفة في مورد العلم التفصيل، فا  ا علم   ال خي  في مورد العبلم التفصبيل 

علم بب  في مببورد العببلم الا جببمالي لكطريببق علولى، والعببلم التفصببيل لببس  لكعببلة ومببة 

 لوجوب الموافقة القطعية، ف ذ  العلم الا جمالي 

 وعلجاب عنه العراقي:

وافقبة القطعيبة، ولا ينفب  ا  ا ابت العلم التفصيل كان علة ومة لوجوب الم

ع    ، والمثال المذكور م  جرون قاعدة الفبراا والتةباوز لا انفبكاك فيبه، للن 

المكلف ا  ا  لق قاعدة الفراا فالموافقة القطعية داصلة منه ومحبرزة ول ب  تعلبداً، 

لا علنهبا  ن     ب  مقطوعبة رلوجبدان ا  ففف جرونها تحرز الموافقة القطعيبة، وت وا 

تعلداً، وهذا المقدار ي فف لمسر العلية فا ن هبذا المسبر لا يقبول علن العبلم ثالكتة 
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التفصيل علو الا جمالي علة اصوص وجوب الموافقة القطعيبة رلقطبع الوجبدا  لكب  

 هو علة لوجوبها علعم م  علن   ون مقطوعة رلوجدان علو رلتعلد 

ص  المبلم  في وهذا بخلا  ا ال في موارد العلم الا جمالي، فا ن جرون الل 

اراز كملموافقة القطعية التعلدية    ر  لس  فيه ا 

ن ما  كره المع   قد خلط فيه لكين اللصول الجارية في موارد الأب  في  وا 

ن اللولى لبس   الامتثال واللصول الجارية في مبوارد الأب  في التكليبف، ايبلا ا 

الااتماليبة    مفادها ال خبي  في  برك الموافقبة القطعيبة العمليبة و بويو المخالفبة

ينافي العلم الا جمالي في كونه علة ومة لوجوب الموافقة القطعية وارمبة المخالفبة، لكب  

اراز تعلبدي كملموافقبة وهبو كا ارازهبا وجبدانًا، فهبرف تقيبد توسبعة دائبرة  مفادها ا 

 الموافقة القطعية العملية وجعلها علعم م  التعلدية والوجدانية 

موارد الأ  في التكليف كالبراءة فهرف تفيبد  وعلما اللصول الملمنة الجارية في

ال خي  في المخالفة الااتمالية و رك الموافقة القطعية هرونهبا في لكعب  الل برا  

 ينافي كون العلم الا جمالي علة ومة لوجوب الموافقة القطعية 

ولو علريبد البنق  عبلى مسبر العليبة فبلا لكبد مب  البنق  في مبوارد العبلم 

لي ا  ا كان ثالكتاً واكتفا الأبارع كلوافقتبه الااتماليبة دون ت يلهبا التفصيل علو الا جما

ن الأببارع علجببرى البببراءة في مببوارد العببلم  مب   الموافقببة القطعيببة، كببما لببو فببر  ا 

التفصيل علو الا جمالي، فا ن لسان رفع التكليف ولبس  لسبان التوسب يع في الموافقبة 

ا ن لسانها يقول لكتاقق الموافقة تعلداً، القطعية تعلداً وت يلًا، كما في قاعدة الفراا ف

ن اكملسبان يحبكم لكتاقبق  وتص  صلات ، فا  ا ش  في جوء م  الصبلاة لكعبدها فبا 

 هذا الجوء م  المكلف الأاك لكعد الصلاة 

ويتالكع المحقق العراقي يقدهم: لكألن الليان الذي علبرزه النائسني يقدهم صحي  فكا 

، كبما لبو قامبت عبلى نفبف وجبوب لو جرت علمارة شرعية ملمنة في علدد الل را 
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التكليف في  ر  معين، فبا ن لازم    البوت الوجبوب في الطبر  ال خبر للن 

لببوازم اللمببارة  ببة، وهببذا لا يصبب  فببكا لببو قببام اللصبب  العمببل المببلم  في علدببد 

 الل را  للن مداليا الالتزامية لسست لمةة 

هذا وقبد فسرب الأب يخ الفيبا  يافظبه اللهم كلام العبراقي 
يي

لكبألن جبرون 

فألنها تثببت علن العمب  بهبا  –اللمارة النافية كملتكليف  –اللمارة في لكع  الل را  

موافقة قطعية تعلداً في سائر الل را ، و  ون دالها دال قاعدة الفراا مب  عبدم 

منافاتها كملعلم الا جمالي في كونه علة ومة لوجوب الموافقبة القطعيبة العمليبة، بخبلا  

لكع  الل را  لا يثبت كون الطر  ال خر دال العم  لكه  اللص  فا ن جرونه في

موافقة قطعية تعلداً 
1مم

  

 :وعلجالكت مدرسة الميرزا على هذا الليان رلقول

مكان رفع اليبد عب  الموافقبة القطعيبة الوجدانيبة رلموافقبة القطعيبة  ا  ا قبلنا ا 

را ، ايبلا التعلدية كما هو ا ال في مورد قيام اللمارة ال خيصية في لكع  الل 

يثبت التكليف الواقعف تعلداً في الطر  ال خبر، فلبما ا لا يجبري نظبيره في مبورد 

قيام اللص  العمل في علدد الل برا  ا   دليب  اللصب  في الطبر  يبدل عبلى علن 

لكبدلًا  –الأارع اكتفا رلااتياط في الطر  ال خر، وي ون    الطبر  ال خبر 

را  محكم ولا موجالا لرفع اليد عنه، ع  الواقع ا   ا  لاي اللص  في علدد الل  –

ورلمدلول الالتزاذ لدليب  هبذا اللصب  يثببت التكليبف في الطبر  ال خبر علو علن 

 الأارع جع     الطر  لكدلًا ع  التكليف الواقعف 

وهذا الليان وم على ما تقدم منا م  علن جرون اللص  في لكع  الل برا  

كليببف في الطببر  الذي يجببري فيببه لا يرفببع التكليببف مطلقبباً لكبب  يرفببع ااببتمال الت 
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اللص  وينفف  رفيته كملعلم، وعليه ي ون الطبر  ال خبر هبو المنجبو كليبة ايبلا 

 ي ون التكليف لكه مقطوعاً 

نما يص   وكون مفاد اللص  هو النفف الظاهري كملوجوب في مورد جرونه، ا 

البات لوازمبه، وعلمبا  في مورد اللص  غير المق ن رلعلم الا جمالي، ولذ  لا يم ب  ا 

على ما لكسناه مب  نفبف الوجبوب في مبورد الطبر  الذي يجبري فيبه اللصب ، وعلنبه 

 خر  ع   رفيته كملعلم الا جمالي ي ون التكليف في ال خر منجواً 

 جواب العراقي يقدهم على هذا الاع ا  

الات الوجبوب في الطبر  ال خبر  علن علريد نفف الوجوب في علدد الل را  ا 

واقعية لكسنما، ففيه علن مفاد دلي  اللص  نفف ظباهري على علساه وجود الملازمة ال

البات لوازمبه، ا   اللصب  لا يثببت  كملوجوب في مورد جرونه، ورللص  لا يم   ا 

 اكملوازم الواقعية لمجراه 

ن علريد التمس  لكبدلي  اللصب   وهبو دليب   –ولبس  رللصب  لكنفسبه  –وا 

ن الأارع اكتفبا ا   –نفف وجوب علدد الل را   –اجتهادي، فيقال علن لازم    

رمتثال الطر  ال خر لكبدلًا عب  الطبر  الذي جبرى فيبه اللصب ، وهبذا البلازم 

 مدلول اللمارة،  وهو  ة 

ن هبذا صحبي   والجواب عنه: لكألننا نختار الأق اللول ولا يرد عليه ما  كبريا 

واقعياً علما لو قي  لكألنه علمر علمبف، وهبو  اا  ا كان مدلول دلي  اللص  الالتزاذ علمر 

متثال اللدلي الواص ، ولس  هو الامتثال اللدلي واقعاً، علي علن اكم العق  هو الا

ن المكلبف مبع  وجوب العلم لكألن ما جاء لكه المكلف لكدلًا عب  الواقبع، فمب  البواضح ا 

قطع النظر ع  جرون اللص  لا يعلم علن ما جاء لكه لكبدلًا عب  الواقبع، فبلا ي بون 

لكألن جرون اللصب  في علدبد الطبرفين  شرط جرون اللص  موجوداً م لما تقدم ع نفاً 

هو رفع  رفيته كملعلم الا جمالي وت بييق دائرتبه لي بون الطبر  ال خبر هبو المنجبو 
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خاصة، وهذا لس  لكدلًا ع  الطر  ال خر لك  هو مقدار المعلبوم رلا جبمال، وهبو 

 منجو قطعاً 

والأق الثا  في كلامه غير وم، للن الطر  ال خبر  بة رلعبلم الا جبمالي، 

عه فلا معنى كملقول لكألنه  ة ل ونه مبدلولًا التزاميباً لدليب  اللصب ، ابي ي بون وم

  ة، فلا علثر كملمدلول الالتزاذ 

، لو علريد النق  على مسر العلية   الخ، وعلجيالا ع  كلام العراقي يقدهم

لكألن قاعدة الفراا ا  ا اكتفا بجرونها في موارد العلمبين، فيلبوم قببول جبرون علصب  

 بباً، فببا ن قاعببدة الفببراا وعلصبب  البببراءة مبب  واد وادببد ا   كلاهببما اببكم البببراءة علي

ظاهري، وقد تقدم علن اقيقة ا كم الظاهري اقيقة واددة وت علارة عب  ا بكم 

الناشببئ مبب  تقببد  القببر  اللهم وهببو القببر  ال خي بب في مثبب  قاعببدة الفببراا 

لسبانه، فبا ن وعلصب  الببراءة، ولا يبلثر في تبر الودبدة اخبتلا  اكملفبظ كملدليب  و 

اكملسان قد ي ون لسان رفع ا كم كما في البراءة، وقد ي ون لسان التعلبد لمصبول 

الموافقة كما في لسبان قاعبدة الفبراا وا  ا كان ا بكم الظباهري وادبداً فباللازم مب  

قبول قاعدة الفراا في مورد العلمين قبول تطليبق علصبا  الببراءة علي باً فبا ن لسبان 

الدلي  غير مهو
1
  

يبالا، للن ا ببكم الظباهري عببلى قسبمين، قسببو كلسب توى اللمببارة، وهبو غر 

 وقسو كلس توى اللص  العمل، وقاعدة الفراا م  اللول والبراءة م  الثا  

ن قاعدة الفراا تفيد اكم الأ  لكعد الاش تقال بخلا  علص  البراءة فألنها  وا 

 تفيد الأ  في علص  الاش تقال 

 مم  قب  ش يخنا الفيا  يافظه الله وعلجيالا عنه
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علن مببا علورده العببراقي يقببدهم غببير وم للن العببلم الا جببمالي ا  ا كان عببلة ومببة 

لوجوب الموافقة القطعية العمليبة لمبكم العقب  وهبو هنبا ابكم تنةبيزي مطلقباً فبلا 

 يتصور التصر  فيه لا سعة ولا ضيقاً 

واللول: كما في قاعدتي الفراا والتةاوز، فا ن جعب  هبذه القواعبد في مبوارد 

جمالًا يبدل عبلى الأ  في  امتثال التكليف المتيق  تفصيلًا ف لًا ع  كونه  متيقناً ا 

ن الأارع قد اكتفبا رلامتثبال الاابتمالي ورخب  المخالفبة الااتماليبة، للن هبذه  ا 

القواعد قواعد ظاهرية ومفادها الاكتفاء رلمأ وك في مقام الامتثال وعدم وجوب 

نةببيزي ومطلببق ف يببف يجببوز تحصببي  اليقببين لكببه، ومببع فببر  علن اببكم العقبب  ت 

الاكتفبباء رلموافقببة الااتماليببة و ببرك الموافقببة القطعيببة العمليببة، وهببذا الجعبب  مبب  

الأارع ي أف ع  علن العلم الا جمالي لا ي ون علة ومة لوجبوب الموافقبة القطعيبة 

العملية وعلنه معلق عبلى عبدم تصرب  الأبارع، وعلمبا مبع تصربفه واكمبه رلاكتفباء 

 لي ينتفف اكم العق  رنتفاء موضوعه رلامتثال الااتما

لا لبوم انفبكاك  نعو لا يم   التصر  في اكم العقب  مبع البوت موضبوعه، وا 

ا كم ع  الموضوع وهو خلبف، ويقصبد كلوضبوعه ابق الطاعبة الثالكبت في المرتلبة 

 السالكقة 

ومببع تعليقببه اببكم العقبب  عببلى عببدم  ببرخي  الأببارع والاكتفبباء رلموافقببة 

لا ف  ينتفف اكم العق  رنتفاء موضوعه للنه يدور مدار اق المولى نفياً الااتمالية، وا 

البباوً وكملمببولى علن يتصربب  في اقببه، واينئببذ  لا مببانع مبب  الاكتفبباء في مببردلة  وا 

الامتثال رلموافقة الااتمالية لمصل ة ما لكديلًا ع  الموافقة القطعية العملية   الخ
1
  

ة الثالكت كملمولى مب  دون وقد مر توجيه كون موضوع العق  هو اق الطاع

نما يينجو مع وصول التكليف لا مطلقاً   ن ير وقلنا علن هذا ا ق ا 
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ثم علنببه رلا مببكان القببول لكببألن جعبب  قاعببدتي الفببراا والتةبباوز هببو مبب  رب 

اليسهي  والسسر على المكلفين، ايلا ي تفف الأارع كلا وقع مب  المكلبف رقت باء 

القاعدة لا يلام  موضوع اكم العق   اكم العق  وجوب الموافقة القطعية، وجع 

لكذ  لا م  قريالا ولا م  لكعيد لكقدر مبا تفيبد جعب  مصبداي ع خبر للامتثبال في 

دال ش  المكلف لكطرو نق  في امتثاله، ايلا يرفع الأارع علثبر هبذا الأب  في 

 مردلة الامتثال، وعدم الاعتناء لكه 

 

الاتي  الجهة الثانية: اللالا الا 

مبكان جعب  ال  – خبي  في لكعب  عل برا  العبلم الا جبمالي لكعد علن اببت ا 

البات، وعلنبه هب  يم ب  اسب تفادة ال خبي  في  –الووً  ينفت  اللابلا في مقبام الا 

مكانه واقعاً  –لكع  عل را  العلم  م  دليب  اللصب  كالببراءة، فبا ن  –لكعد الوت ا 

مكان ال خي  الووً لا يلوم وقوعه، فه  يس تفاد م  علد  البراءة وقوع ال خبي   ا 

 لكع  الل را  علو لا يم  ؟في 

 هالا المحقق النائسني يقدهم الى انبه لا يم ب  جبرون اللصبول المرخصبة في 

جميع عل را  العلم الا جمالي لقصبور علد  ال خبي ، ا   جرونهبا في  بام الل برا  

 يلوم منه ال خي  في المخالفة القطعية العملية وهو ر   لقب     عقلًا 

دون اللع  ال خر ر   علي اً للنه  رجي  لكلا  وجرونها في لكع  الل را 

 مرن 

وجرونها في الفرد المردد وهو ر   علي اً، لعدم وجود الفرد المردد خارجباً، 

 والموجود هو فردان مأخصان 

وجرونها في عنوان ا جمالي رعنوان يعلددهمام غير ك ب  ا   لا يم ب  جبرون 

يببد علجببراعه في هببذا العنببوان فببلا اللصبب  كملتببألمين في مثبب  هببذا العنببوان، ا   لببو علر 



 (296........)...................صول......الوسيط في علم الأ   

ن علريد علجراعه في واقع عنوان علددهما فلا فائدة فيه للنه كالعلم رلا ردة   كليف، وا 

 الواقعية في علددهما 

ولا يجببري هببذا الليببان لببو كان للدببد عل ببرا  العببلم منجببو كملتكليببف فببا ن 

ون اللص  يجري في الطر  ال خر لكلا معار  فين   العلم الا جمالي في مورد جر

 اللص  والوت التكليف في الطر  ال خر الذي قام فيه علص  منجو 

و هالا العراقي يقدهم الى عدم الا مكان، ايلا علختار علن المانع عب  جبرون 

اللص  في الطر  ف لًا عب  ا يبع البوتي، وهبو منجويبة العبلم الا جبمالي لكل با  

 الموافقة القطعية العملية ولكل ا  المخالفة القطعية العملية 

لا يفري في مانعية العلم ع  جبرون اللصب  في  بر  وادبد علو في جميبع و

 الل را ، وم  هنا علورد على المحقق النائسني يقدهم لكألمري :

اللمر اللول: وهو ما  كرناه في تقريرات لمثه، 
يي

وداصا
مم

 

لو   ي   العلم الا جمالي علة ومة لوجوب الموافقة القطعية فلبما ا لا يتمسب  

نفف التكليبف في مبورد الأب  رلامتثبال، ا   لا فبري في جبرون الببراءة رلبراءة ل 

فعبدم  –علي لكقاء التكليف المعلوم رلتفصي  ددوثًا  –لنفف التكليف ددوثًا ولكقاءً 

نما هو لعلية العلم لوجوب الموافقبة القطعيبة، لمبا قلنباه لكبألن  جرونها في هذا المورد ا 

 العلم الا جمالي علة ومة كملمنجوية 

وجه في عبدم الفبري في جرونهبا هبو علن المبلاك في كلا المبوردي  وادبد وال

وهو ال خي  في الموافقة الا اتمالية، فا  ا علم   جع  ال خي  الظاهري الووً في 

موارد الأ  في لكقباء التكليبف المعلبوم رلتفصبي  دبدوثًا، فبلا مبانع مب  التمسب  

الات في هذه المو   ارد ر  لاي علد  البراءة في مقام الا 
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لا يقال: يم ب  التمسب  رس تصب اب فعليبة التكليبف في مبوارد الأب  في 

الامتثال، وهو يرفع موضوع علصا  البراءة، ا   ت مح ومبة له، ايبلا يس تصباالا 

 لكقاء التكليف المتيق  سالكقاً 

فألنببه يقببال: علنببه لا  ببري البببراءة هنببا اببي عنببد القائبب  لكعببدم جببرون 

ن عدم جرون البر  اءة لس  هو وجود الرافع لموضبوعها وهبو الاس تص اب هنا، وا 

نمبببا السببببالا في عبببدم جرونهبببا في    الطبببر  الذي قبببام  الاس تصببب اب، ا 

نما هو علية العلم الا جمالي لوجوب الموافقة ووجوبها يعني الليان  الاس تص اب فيه ا 

 التام المنجو في كل  ر ، فلا  ري البراءة لكعد عدم جعلها الووً 

مبكان جعب  الببراءة في مبوارد الأب  في ويرد على هذا البنق :  علن عبدم ا 

البباتي لمببورد العببلم الا جببمالي، ولببس  عببلة عببدم  نمببا هببو لقصببور علدلتهببا الا  الامتثببال ا 

جرونها عليزة العلم الا جمالي لوجوب الموافقة القطعية، لما عرفت لكألنه لس  علة ومبة 

 لوجوب الموافقة القطعية لك  هو مقت  لها 

 اءة يم   لكيانه لكألدد لكيانين:والمانع ع  جرون البر 

الليان اللول: علنه في موارد الأ  في الامتثال لا ش  في التكليبف علصبلًا، 

نما فسقط فاعليتبه وعلمبا فعليتبه  ا   لا يسقط التكليف ع  الفعلية في هذه الموارد وا 

فلا فسقط في موارد الأب  في الامتثبال، وعليبه لا  بري الببراءة ا   لا شب  في 

   يرفع لكألصا  البراءة فعلية التكليف 

ويم   تقريله: علن صدور الفع  م  المكلف لكعبد اللمبر لكبه وار بكاب الفعب  

ا رام عند النرف عنه لا يوجالا ارتفاع ا الا ع  الفع  المبألمور لكبه والبلق  عب  

نمبا  الفع  المنبرف عنبه، ا   لا وجبود لشيبء يخرجبه عب  كونبه محلبورً علو مبقوضباً، ا 

 ه الفعلية يسقط فاعليته، علي محركيت
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والليببان الثببا : علن فعليببة التكليببف في مببوارد الأبب  في الامتثببال معلومببة 

: لو قي  بجرون الببراءة في ا صبة ا دوايبة  ددوثًا والأ  هو في لكقائها، واينئذ 

م  فعلية التكليبف، فبلا  بري الببراءة لنفيهبا ل ونهبا معلومبة تفصبيلًا، ولبو قيب  

فعلية التكليبف فبا ن جرونهبا لا يبلم  عب  منجويبة بجرونها في ا صة اللقائية م  

 ا صة ا دواية المعلومة يقيناً 

 ويرد عليه

 علما ا صة ا دواية فقد انتهرا زمانها فلا محركية لها 

وعلما ا صة اللقائية: فحيلا   ون مأ وكة ا دو  فر   رفعها لكألد  

متثال لس  لعلية الرفع، وعليه فعدم جرون البراءة الشرعية عند الأ  في الا

العلم الا جمالي لوجوب الموافقة القطعية العملية لك  هو لقصور علد  البراءة ع  

نه يم   التمس  لكه   الأمول لهذا المورد، ولو ورد دلي  على    فا 

والصاي  في الجواب علن يقال: رلفري لكين مورد الأ  في التكليف المنق  

قال  مة وعدمها ولكين الأ  في دال لموضوع كملبراءة ا   متعلق الأ  هو في اش ت

الامتثال لكعد اش تقال الذمة رلتكليف المعلوم تفصيلًا، وا  ا تعلق الأ  لكعد 

 الاش تقال فلا مورد كملبراءة الشرعية لتجري فيه 

نه مبني على  ولكه يظهر ما  كره الأ يخ الفيا  يافظه اللهم م  الجواب وا 

ليقين لكه في مردلة الجع ، ولكين علن االط لكين علن ي ون الأ  في لكقاء ا كم لكعد ا

 ي ون الأ  في لكقاءه في مردلة الامتثال 

ايلا الأ بهة على اللول اكمية، فهو شاك لكألص  الاش تقال فتجري 

ما على الثا  فهرف موضوعية، والأ  تعلق لكفراا الذمة لكعد اش تقالها البراءة وا 
1
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كم في ووجه الظهور كان ينبقف علن يقول: علن ي ون الأ  في علص  ا 

لا ا  ا ش  نا في لكقاء ا كم لكعد  مردلة جعا، وانه مجعول علو لس  كلجعول، وا 

اليقين لكه في مردلة الجع ، فلا معنى كملبراءة فيه لكعد كونه مورداً للاس تص اب 

 الرافع لموضوع البراءة 

الات جرون البراءة الشرعية في  اللمر الثا : الذي  كره العراقي يقدهم لا 

يلا لا يلوم منه ال خي  في المخالفة القطعية، الذي يلدي الى ادد الل را  لم 

سقوط علد  البراءة؛ للن تطليق علد  البراءة على عل را  العلم الا جمالي فيه 

 ااتمالات

الااتمال اللول: تطليقها على كلا الطرفين يلوم منه المخالفة القطعية العملية، 

 وهو ر   

معين دون ال خر، وهو  رجي  لكلا  الااتمال الثا : تطليقها على  ر 

 مرن فهو ر   

الااتمال الثاللا: تطليقها على الفرد المردد، وهو غير متاقق خارجاً فهو 

 ر   

الااتمال الرالكع: وهو ما اق ده المحقق العراقي يقدهم، وعلنه رلا مكان تطليق 

قدمة، علص  البراءة في كل وادد م  الطرفين دون علن يلوم منه المحا ير المت

خصوصاً المحذور اللول وهو المخالفة القطعية العملية، لكألن ي ون تطليقها في كل 

 ر  مشرو اً رمتثال التكليف في الطر  ال خر، واينئذ لا يلوم محذور 

ال خي  في المخالفة القطعية  فلو علم بخمرية ادد الا ناءي  وعلردنا تطليق البراءة 

فيقال علنت مرخ  في الطر  اللول  شرط  تطليقاً مشرو اً لك ك الطر  ال خر،

 رك الطر  الثا  و ركه يامتثالهم، ومرخ  في  رك الطر  الثا   شرط  رك 

 اللول 
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وبهذا الناو م  التطليق لا يلوم محذور المخالفة القطعية ولا محذور ال جي  

لكلا مرن، نعو يلوم محذور المخالفة القطعية لو  لق علص  البراءة على كل  ر  

تطليقاً مطلقاً، لكألن يقال: علنت مرخ  في الطر  اللول مطلقاً علي سواء  ركت 

ما لو  الثا  علم لا، وكذ  مرخ  في الطر  الثا  سواءً ار  بت اللول علم لا، وا 

 لقهما مشرو اً، فا ن ال خي  رر كاب الطر  ال خر ينتفف رنتفاء شر ه، وم  

 المخالفة القطعية العملية هنا يس تاي  علن يلدي ال خي  المشروط الى 

واس تفادة هذا النوع م  البراءة المشرو ة م  دلي  الرفع ايلا المس تفاد 

منه البراءة المطلقة دون المشرو ة، للنه يفيد رفع وجوب الاجتناب ع  الطر  

 اللول م  دون تقييده لك ك الطر  الثا ؟

 فيقال في جوالكه: علن نطلق علص  البراءة فيه ااتمالات الااة

 اللول: علن لا نطلق لا على الطر  اللول ولا على الطر  الثا  

 الثا : علن نطلق على اددهما دون الثا  

الثاللا: علن نطلق على كل منما مشرو اً لك ك ال خر كما هو مراد المحقق 

 العراقي يقدهم 

والااتمال الثاللا هو المتعين، للن اللول  رح كملدلي  م  علساسه والثا ، 

ن تطليقه  على اددهما  رجي  لكلا مرن، فيلقا الااتمال الثاللا، فا ن تطليقه وا 

كان فيه رفع اليد ع  ا  لاي دلي  البراءة ول نه لا يرفع الدلي  م  علساسه كما هو 

الااتمال اللول، وا  ا دار اللمر لكسنما فا ن رفع ا  لاقه علولى م  رفعه رعلساً للن 

لقاعه الضرورات تقدر لكقدرها، وت تقتضي عدم تطل  يقه تطليقاً مطلقاً ولا تقتضي ا 

 رعلساً في كليهما علو في اددهما 

وعلما ما علراد لكه العراقي يقدهم م  هذا الاع ا ، هو ا ن كل م  الالتزام 

لكعدم علية العلم الا جمالي لوجوب الموافقة القطعية العملية علن لا يحكم لكوجوبها في 
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جراء  رب العلم الا جمالي، للن تنةيز العلم الا جمالي مكان ا  لكلا الطرفين فرع عدم ا 

البراءة في عل را  العلم الا جمالي ومع جرونه رلأ  المق ح فا ن النييةة ت جواز 

ن  ار كاب لكع  الل را  و رك اللاقي، فلا وجوب كملموافقة القطعية العملية وا 

 الالتزام لكعدم وجوبها علمر مخالف للار كاز الميشرعف وا   الشرعف 

م كلسر العلية، والالتزام كلنجوية العلم الا جمالي لكوجوب الموافقة فا  ا   يلتز 

القطعية موقوفاً على تعار  اللصول في عل رافه  وقد رفعنا التعار  بهذا الناو 

المتقدم،    الا الموافقة القطعية، فا ع لكين الالتزام كلنجوية العلم الا جمالي لوجوب 

وبها غير ك   وهذا منله على لكطلان الموافقة القطعية لكناو الاقت اء، ووج

ليه المحقق النائسني يقدهم وييبعه الس يد ااوئي  مسر الاقت اء، الذي  هالا ا 

يقدهم، وعلن العلم الا جمالي لا يقتضي وجوب الموافقة لكنفسه لك  لكواسطة فساقط 

 اللصول لكعد تعارضها في عل رافه 

الات   ، فهو ما تقدم ع نف ن وعلما البرهان الذي ساقه لا  اً، ولكعلارته ا 

التعار  في جرون اللص  ال خي  لس  تعارضاً في ا  لاي اللص  الا فرادي، 

ا   لا تعار  في جرون اللص  في هذا الطر  في نفسه مع جرونه في    

نما التعار  لكين ا  لاي اللص  اللاوالي لهذا الفرد الذي  الطر  في نفسه، ا 

طر  ال خر مع ا  لاي اللص  ال خر  ري فيه البراءة اي على تقدير  رك ال

اللاوالي اي على تقدير  رك هذا الطر ، فيقع التعار  لكين الا  لاي اللاوالي 

 لللص  في كلا الطرفين للدائه الى ال خي  رلمخالفة القطعية العملية 

جارت عنه، والا نذكر منا:  وقد اس تاكم هذا الا شكال وعرضت عدة ا 

قق ااوئي يقدهم: ا ن جع  ال خي  في كل ما  كره المح الجواب اللول:

ن كان يلدي الى   ر  م   رفي العلم الا جمالي مشرو اً لك ك الطر  ال خر وا 

ال خي  القطعف في مخالفة علمر المولى ول نه لا يلدي الى المخالفة القطعية العملية، 
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ناءان علم لكنةاسة اددهما، فلا يم   ال خي  في ار كاب  اللول فلو كان لدينا ا 

 لك ك الثا ، ولا ال خي  في ار كاب الثا  لك ك اللول 

ن المكلف لو فر   ركه لكلا الا ناءي  وعدم ار كالكه علوً منما  والوجه فيه: ا 

فاللازم على القول رل خي  المشروط انه ي ون مرخصاً في  ررهما معاً  رخيصاً 

رك الثا ، وهو فعلياً، فهو مرخ  في ار كاب اللول، لتاقق شر ه وهو  

مرخ  في ار كاب الثا ، لتاقق شر ه وهو  رك اللول، فالمكلف مرخ  

رلفع  في ار كاب اللول وار كاب الثا  معاً، وهذا  رخي  م  المولى في المعصية 

ن كان لا يلدي الى ار كابهما في ااار    وهو قبي  وا 

الذي يعلم  : ا ن هذا ال خي  الفعل في ار كاب كلا الا ناءي لا يقال

لا انه لا يلدي الى تحقق المخالفة القطعية العملية خارجاً فلا  لكنةاسة اددهما ا 

 محذور فيه 

وعدم علدائه الى اصول المخالفة واضح للن المكلف ا  ا علراد ار كاب ادد 

نه كلجرد تناوله يصير الثا  محرماً عليه لا يجوز له ار كالكه  الا ناءي  وشرلكه مثلًا فا 

 ه وهو  رك ال خر وقد فر  ار كالكه، فا  ن ال خي  في الثا  لعدم تحقق شر 

غير ثالكت وعليه ي ون محرماً، وعليه يس تاي  تحقق المخالفة القطعية العملية 

 خارجاً 

ا  ن الوت ال خيصين الفعليين في كلا الا ناءي  لا محذور فيه للن المحذور 

  هو في تحقق المخالفة القطعية العملية، وت غير متاققة

لا علن الس يد ااوئي يقدهم قال لكألن نف  الوت ال خي  الفعل في كلا  ا 

ن العق  لا يقب  م   ن   يلد الى تحقق المخالفة القطعية خارجاً، فا  الا ناءي  قبي  وا 

المولى علن يقول لعلده علنت مرخ  في ار كاب كلا الا ناءي  اكم ي  يعلم لكألن 

ن   تقع منه المخالفة القط   عية العملية اددهما نج ، وا 



(303)...............................................تاسعالجزء ال   

ن  ما في هذا الللد علو  اك وفر  ا  وقد مث  له، لمرمة الم لا على المكلف ا 

المكلف لا يم نه في وقت وادد الم لا في كلا الللدي ، فا ن ال خي  رلم لا 

ن كان لا يم نه الم لا فيهما معاً ولا تتاقق منه المخالفة القطعية خارجاً   فيهما قبي  وا 

الملم  كما لا يأم   ام الل را  ولا لكع ها ولا  والنييةة: ا ن ا  لاي دلي 

الفرد المردد كذ  لا يأم  كل  ر  مشرو اً لك ك الطر  ال خر، فا  ن ي ون 

 العلم الا جمالي منجواً لوجوب المخالفة القطعية العملية 

 وعلجيالا عنه: 

علولًا: ما  كره ش يخنا الفيا  يافظه اللهم: لكألن اس تقلال العق  لكقب  

ر فطري وجدا  على علساه علنها ظلم وتعدي على المولى وتفويت المعصية علم

ما اكم العق  لكقب  ال خي  في المعصية الذي يس تاي  علن  -اق الطاعة - قه وا 

يلدي الى المعصية خارجاً فهو غير معلوم للن اكم العق  لكقب  الشيء لا ي ون 

ما ملاك اكمه لكقب  المعصية للنها مصداي  كملظلم والتعدي جوافاً ولكلا ملاك، وا 

ما ال خي  الظاهري الفعل لكفعلية شر ه في المعصية مع  على اق المولى، وا 

ليها خارجاً فلا ملاك  كم العق  لكقب ه، ا   هو لس  مصداي  اس ت ا  كونه ملدوً ا 

كملظلم الذي هو علارة ع  سلالا  ي ا ق اقه، والمفرو  اس ت ا  علدائه الى 

 سلالا اقه   ي ون مصداي كملظلم 

 لا يوجد ملاك  كم العق  رلقب  ف

وثانياً: علن جع  ال خي  الظاهري لا ينافي ا كم الواقعف لما  كرنا في 

مكان ا ع لكين ا كمين الظاهري والواقعف ا   لا تنافي لكسنما  مبالا الظ  م  ا 

 علصلًا على ما تقدم تفصيا في محا 

ن الع ن ما  كره الس يد ااوئي يقدهم م  ا  ق  لا يفري في ا كم فالنييةة: ا 

رلقب  لكين ال خيصين في ا ع لكين عل را  العلم الا جمالي ولكين ا ع في ال خيصين 
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المشرو ين، ف ما يحكم لكقب  اللول ف ذ  يحكم لكقب  الثا ، لا يم   المساعدة 

عليه
1
  

ليها  وكملس يد ااوئي يقدهم علن يقول: لكألن ال خي  رلمعصية غير الملدي ا 

يم   علن يقع م  المولى ا  يم، ورلتالي فا ن اكم العق  لكقب     م  خارجاً لا 

دراكه لعدم وقوع    م  المولى ا  يم    ة ا 

علو علن يقول لكألن مبادئ ا كم الظاهري ت في نف  جعا لا كلتعلقه ولس  

داله دال ا كم الواقعف، وا  ا كانت لكنف  جعا، فم  غير المم   جع  

 م  قب  المولى، ولع  مراد الس يد ااوئي يقدهم واقعاً هو ال خيصين المشرو ين

 هذا 

مكانه دفع الثا  رلقول: لكألن عدم التنافي لكين ا كم الواقعف  كما ور 

جمالًا  نما ي ون لكين ا كم الواقعف غير المعلوم ولو ا  ن كان وماً ل نه ا  والظاهري، وا 

ما ا كم الواقعف المعلوم ر لا جمال فلا مجال فيه كملاكم ولكين ا كم الظاهري، وا 

لا على مس توى المخالفة الااتمالية العملية لا علكثر   الظاهري ا 

مكان ا ع لكين  ما ا  مكان ا ع لكسنما، وا  ولكعلارة علخرى: انه قام الدلي  على ا 

 ا كمين الظاهريين، وا كم الواقعف المخالف لها فلم يقو دلي  عليه 

ن ما  كره في مثال الم لا لا يقاه  وعلجاب الأهيد الصدر يقدهم: ا 

رلمورد، للن ما هو قبي  عقلًا علن يرخ  المولى  رخيصاً يحص   سببه المخالفة 

القطعية العملية كملتكليف الواقعف، وهذا في مورد الفعلين ال دي  داص ، للن 

ال خيصين المطلقين ع  كلا الفعلين يلوم منه مخالفة المولى مع خطالكه الواقعف 

 لا جمال في ادد الفعلين المعلوم ر
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ما عقلًا علو  -علو ق  يلوم م  ال خيصين المطلقين ع  ال دي  التناق  ا 

مع التكليف الواقعف في ادد ال دي ، وهذا بخلافه المقام، فا ن ال خي   -عقلائياً 

مع ا كم الواقعف المعلوم رلا جمال،  ا    -لا عقلًا ولا عقلائياً  -المشروط لا يتعار 

ال خي  في المخالفة القطعية ا   مع  رك الامتثال في ادد الطرفين  لا يلوم منه

 رتفع البراءة في الطر  ال خر فلا  ري في كلا الطرفين، ومع عدم الوت 

 ال خي  في الطر  ال خر لا مخالفة قطعية 

ن ال خيصين في قوة  رخي  وادد نظير ما في الواجالا  لك  يم   علن يقال ا 

دهما مشروط لك ك ال خر، وفعليتهما معاً تتاول مقام التخييري، فا ن وجوب اد

التكليف خارجاً في قوة واجالا وادد، بخلافه في مورد النق ، فا ن نف  

نها غير ك نة للن  ال خي  يلدي الى الوقوع في المخالفة القطعية غاية اللمر ا 

المكلف لا يس تطيع علن يفع  ال دي  معاً 
1
  

ين، للنه في مسأل  ال تالا فا ن فعلية كلا لا نسلم رلفري لكين المسأللت وفيه

لا علن مقت اهما لس  هو  لالا ا ع لكين  ا كمين في ال دي  لكناو ال تالا، ا 

تيانه لكألددهما خارجاً سقط التكليف  ال دي ، لك  هو مس تاي  للن المكلف مع ا 

ع  ال خر، ا  ا كانا ميساويين، فا  ا كان المكلف وركاً ماما معاً فللن كليهما فعل 

تيان لكه سقط التكليف ع  المهو لك  ما ا  ا كان اددهما علهم فمع الا  فعلية شر ه، وا 

 -فما هو لازم هذه المسأل  وهو فعلية كلا الفعلين -وهو  رك اللهم - سقوط شر ه

لعدم اس تلوامه  لالا ا ع لكين ال دي ، وما هو محال وهو  لالا  -لس  كل ال

هذا القبي ، فا ن اس تلوام ال خي   ا ع لكسنما فلس  لكلازم كملمسأل ، والمقام م 

المشروط كملجمع لكين ال خيصين لا محذور فيه وما فيه محذور وهو ال خي  في 

 ا ع غير لازم 
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وعليه لا وجه كملقول لكألن ال خي  رلم لا في كلا المكانين يم   علن يلدي 

 الى تحقق المخالفة القطعية خارجاً 

اللول يقدهم: م  علن الا شكال يم   الجواب الثا : ما  كره الأهيد الصدر 

تصويره على او ع خر لا تصل  ال خيصات في الل را  فعلية وفي وقت وادد، 

ليلوم ال خي  القطعف في المخالفة القطعية العملية، كما ا  ا كان عل را  العلم 

ن ال خي  في كل  ر  مقيد لكقيدي ، اددهما  رك ادد  الا جمالي الااة، وفر  ا 

الثا  منما، واينئذ  فا  ا علم انه  رك اددهما وفع  ال خر يجوز له  ال خري  وفع 

 ار كاب اللول، ولا يلوم منه ال خي  القطعف الفعل في المخالفة القطعية العملية 

ا   عند  رك اللوا  الثلااة لا يلوم اجتماع ال خيصات الفعلية، للن 

م هجر ا يع، ومع هجرها المفرو  اش اط كل  رخي  رر كاب ادد اللوا  وعد

  يتاقق ال خي  الفعل
1
  

ول نه خار  ع  مح  اللالا، للن اللالا في ال خي  المشروط سواءً 

كان الم وك  رفاً وادداً علو عل رافاً ا  ا كان عدد عل را  العلم الا جمالي علكثر م  

 اانين، وعند  رك ا يع يلوم اجتماع ال خيصات الفعلية في  ام الل را  

وقد يقال كما قي  لكألن الن تة في اعتلار كون اللوامر الااة لكدلًا م  كونهما 

اانين، للنها لو كانت اانين فاش اط ال خي  في اللول لكعدم هجر الاانين و رك 

اللول، فا ن عدم هجر  الثا  يرجع الى كون ال خي  في اللول مشرو اً لكفع  نف 

ليه  رك الثا  يناصر  ا يع المن في فع  اللول، وجع  ال خي  في شيء و ا 

 مشرو اً لكفع  نف     الشيء علمر غير معقول 

وهذا انعكاه  ا  الثلااة عل را  وتطليقها على الاانين، والكلام في 

 الاانين علو الثلااة المحققة لفعلية التكليف في كل  ر  

                                                 
1
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 ثه : ما  كره الس يد الأهيد يقدهم على ما في تقريرات لم الجواب الثاللا

لوامياً علم  رخيصياً، ا  ا كان واقعياً،  وتقريله: علن ا كم التخييري سواءً علكان ا 

ف ما يم   علن ي ون مجعولًا على الجامع، يم   علن ي ون مجعولًا على كل  ر  

مشرو اً لك ك الطر  ال خر، ف ذ  ملاكه ومدلوله عللالتزاذ ف ما يم   علن 

 ر  مشرو اً لك ك ال خر ي ون في الجامع، يم   علن ي ون في كل  

وعلما ا  ا كان ا كم التخييري ا ماً ظاهروً، فهو لكل ا  المدلول التصديقف 

ن كان يعق  جعا ورة على الجامع وعلخرى جعا على كل  الا نأائي وهو ا كم وا 

فلا يم     -علي لمسالا ملاكه - ر  مشرو اً، ل   لمسالا مفاده ا كائي

لا على الجامع، و   للن  ملاك ا كم الظاهري لس  في نف  جعا اي جعا ا 

يقال قد   ون المصل ة في جعا مشرو اً، لك  ملاكه  رجي  اللهم م  الملاكات 

الواقعية المتزالهة في مقام ا فظ على المصل ة اللخرى المهمة علو تحتم  اللهمية، 

لواذ على ال خي ، اي في مرتلة الموافقة القطعية ا كم فا ن قدم الملاك الا 

لواذ اي في مرتلة المخالفة  م الملاك ال خي  على الا  ن قدز رلااتياط التام، وا 

ن قدم الا لواذ على ال خي  في  القطعية رخ  اي في المخالفة القطعية، وا 

مرتلة المخالفة القطعية وال خي  في مرتلة الموافقة القطعية رخ  في علددهما المخيرز 

ن   ي   في اللين موية لل  لا فالمعين ا   دد الطرفين وا 

وبهذا يعر  علن الااتمالات المتصورة في علهمية الملاك واقعاً لا يناسالا 

شيء منا وال خي  المشروط، ا   لازم ال خي  المشروط علن ي ون عدم 

الاهتمام في كل  ر  مشرو اً لك ك ال خر ورلتالي يلوم عند  رك كلا الطرفين 

 تلاءم مع اللشكال المحتملة للهمية الملاك علن لا اهتمام رعلساً، وهذا لا ي 

لوام متعلقاً رلجامع لا   رادة الا  ن ا  وعلى هذا فالمتفاهم م  دلي  الجع  هو ا 

رلفرد مشرو اً لك ك الفرد ال خر، علما مطلقاً علو في خصوص مرتلة المخالفة القطعية 
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لوامية في دالا ت التزاحم العملية، ناش ئة م  درجة اهتمام المولى رلملاكات الا 

رادة ال خي  متعلقاً رلجامع لا رلفرد مشرو اً لك ك ال خر علما  ا فظف، وكذ  ا 

مطلقاً علو في خصوص مرتلة الموافقة القطعية العملية، ناش ئة م  اهتمام المولى 

رلملاكات ال خيصية الواقعية في دالات التزاحم ا فظف، ومتعلق كلا ا كمين 

امع، رعتلار علن منأألهما اهتمام المولى كللاكات اللاكام اكملووذ وال خي  هو الج

الواقعية في دالات التزاحم ا فظف،وهو يقتضي جع  ا كم على الجامع لا على 

الفرد مشرو اً لك ك ال خر، لوضوح علن  رك الفرد ال خر لس  له دخ  في ملاك 

ك الواقعف، وهذا هذا ا كم التخييري الظاهري الذي هو درجته اهتمام المولى رلملا

 فري علسا  لكين ا كم الظاهري واختلافه ع  الواقعف 

والفري هو علن ال خي  المجعول على الجامع  رخي  وادد يقت يه درجة 

الاهتمام رلملاك الواقعف، وهذا بخلا  ال خي  المجعول ل   ر  مشرو اً 

لا جع   لك ك ال خر، فألنه  رخيصان مشرو ان ودرجة الاهتمام رلملاك لا تقتضي ا 

 رخي  وادد متعلقاً رلجامع لكسنما ولا دخ  ل ك الطر  ال خر في الملاك، هذا 

 لمسالا مقام الثلوت 

الات: فا ن ورد دلي  كمل خي  التخييري في موارد  وعلما لمسالا مقام الا 

العلم الا جمالي يدل على جع  ال خي  ل  م   رفيه مشرو اً لك ك ال خر فهو 

ا قال: رخصت  في علددهما علو في كل منما مشرو اً لك ك ال خر المتعين، كما ا  

اس تفيد منه لا محا  ال خي  التخييري ول   مث  هذا الدلي  غير موجود، 

والموجود هو ا  لاي علد  اللصول المرخصة كدلي  البراءة واوها، ومفاده جع  

ية العملية، ال خي  ل   ر  تعيسناً وهو لا يم   لاس تلوامه المخالفة القطع 

ودفعه لكتقييد ال خي  في كل  ر  مشرو اً لك ك ال خر على مس توى المدلول 

المطالكقف، وهو جع  ا كم الظاهري ال خي  ايلا لا يحتا  هذا التقييد الى 
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لا علن هذا لا يم   لكل ا   ملنة زائدة غير ملونة التقييد وهو لازم على كل دال ا 

لاك والملادئ في الواقع، و   للن اللهمية المدلول المطالكقف التصديقف وهو الم

تقتضي ال خي  للددهما علو للددها وهو الجامع، ا   لكعد ما لا يم   جعا كملجميع 

كملووم محذور المخالفة القطعية العملية، فبطليعة ا ال تقتضي جعا كملةامع، ا   لا 

ن نس لة خصوصية كملفرد ايلا لا دخ  لها فيه ولا ل ك الفرد ال خر على علساه عل 

الملاك الى كل وادد م  الطرفين على دد سواء، فا  ن لا محا  يقتضي جع  

ال خي  على الجامع لكسنما لا جع   رخيصين مشرو ين فألنه يتطلالا علن ي ون 

 هناك ملاكين مشرو ين مع علن اللمر لس  كذ  

والنييةة: علن مقتضى الملاك هو الوت ال خي  كملةامع فلا يم   اس تفادة 

 ا لماجة الى ملونة زائدة عل لاقات علد  اللصول الملمنة للن اس تفادته من    م 

رعتلار علن تحوي  ال خي  م  كل  ر  لكعينه كما هو مقتضى عل لاقات علد  

اللصول الى  رخي  كملةامع لماجة الى ملونة زائدة لا يم   اس تفادتها م  

عل لاقات اللد  ال خيصية العامة
1
  

اس تفادة ال خي  المشروط م  عل لاقات علد  اللصول ا  ا علم    لا يقال:

مكان اس تفادة ال خي  في الجامع علي اً، لعدم الفري  وقد قبل    ، فألقبلوا ا 

 لكسنما 

: علنه مع الفاري فا ن ال خي  المشروط الذي علم   اس تفادته م  فألنه يقال

علساً ولكين رفع اليد الدلي  المطلق رعتلار علنه يدور اللمر لكين رفع اليد ع  الدلي  ر 

ع  عل لاقه فقط دون علصا، والتقد  كملثا  للن الضرورة تقدر لكقدرها، وعلما 

 ال خي  في الجامع فألنه لا يم   اس تفادته لعدم تطليق الليان المذكور فيه 
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وفيه: علنه لا يم   تطليق الدلي  على الجامع لفر  كونه معلوماً والليان وم 

  فيه، وعليه فا ن عدم الجرون لتمامية الليان لا لعدم عليه فلا مورد لدلي  اللص

 تطليق ما  كره م  الليان 

 وعلجيالا عنه 

اللول: ما  كره الس يد الهالف في الهامش: علن هذه الن تة علن  ت في دلي  

علص   رخي  وادد في الطرفين كالبراءة فلا ت  قطعاً ا  ا كان في كل  ر  

  في الطر  ال خر كما ا  ا كان في علدد  رخي  غير مسانخ مع اللص  ال خي

الطرفين اس تص اب الطهارة وفي ال خر علصا  الطهارة للن التعار  عندئذ  لكين 

نما المقدار ا ةة في كل منما  دليلين منفصلين قد انعقد ظهرهما في الا  لاي، وا 

نقي  ال خي  المشروط في كل  ر  المس تلوم كمل خي  التخييري م  دون 

   عناية زائدة على مفاد دلي  اللص  المطالكقف لووم تحمي

هذا م افاً الى عدم  امية علص  الن تة للن ال خي  في الجامع علنما ي ون 

فيه ملونة زائدة  لو علريد اس تفادتها م  علد  ال خي  رلمطالكقة ولكل ا  المدلول 

لوامياً تصديقياً كمل خي  المشرو ط في كل الا نأائي لا ما ا  ا كان    مدلولًا ا 

  ر  لكعينه 

وفيه: علولًا: علنه لا يعر  ا ال لكين كون الدلي  ال خي  وادداً ولكين كونه 

علكثر م  وادد كما مث  له، للن ال خي  التعيسني في كل  ر  يلقا مشرو اً 

لا لومت المخالفة القطعية العملية، وهو ما دفع صااالا  لك ك الطر  ال خر وا 

ليه   ال خي  المشروط ا 

لا لو  رك كلا وتحمي   عناية زائدة على دلي  اللص  لازم على كل دال وا 

الطرفين فمعناه علن الاهتمام لكألص  التكليف المتعلق رلملاك وقد فر  علهميته على 

لواذ على الملاك ال خي  فيها   مس توى المخالفة القطعية، ايلا قدم الملاك الا 
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الجامع علنما   ون لكل ا  وثانياً: علنه م  الواضح فا ن اس تفادة ال خي  في 

 المهو م  الملاكات المتزالهة، ولس  مس تفاداً م  دلي  اللص  

الثا : كملس يد الهالف: علن البراءة التعيينية المس تفادة م  علد  ال خي  في 

كل  ر  ولس  جرون البراءة فيه لكناو التخييرية واللدلية مع الطر  ال خر، 

فسه علي براءة ع  وجوب الموافقة ولسست براءة تفصيلية في كل  ر  لكن 

ن كانت  رجع  القطعية، والاكتفاء رمتثال الجامع في علدد الطرفين، هذه البراءة وا 

الى البراءة اللدلية في مورد العلم الا جمالي رلتكليف ي  لا يقع تنافي لكين عا  

الاتم و   الرجوع خلا  ظهور علد  البراءة في التعيينية، ا   لا الثلوت وعا  الا 

علن هذا الليان صح  على علساه ا سارت البرهانية والدقة المنطقية علما ا  ا قلنا 

علنه غير مأللو  لدى العر ، فلا يوجد مانع م  جرون البراءة التعيينية في كل م  

 الطرفين 

هذه البراءة التعيينية في قوة البراءة اللدلية وهو خلا  ظاهر اللد   فا  ن

 وماً رغم فنيته ال خيصية، فالليان لس  

: علنه لا يم   اس تفادة البراءة التعيينية في كل  ر  م  عل را  العلم وفيه

الا جمالي، لما  كرناه مراراً لكألن جرون اللص  في  ر  معناه رفع الأ  والاشيباه 

 لا رفع ااتمال التكليف المتوفر في الطر  ، وعليه لا لكد م  براءة لكدلية 

يا  يافظه اللهم م  علن اللاكام الظاهرية الثاللا: ما  كره ش يخنا الف 

لوامية  ريقية ولا شألن لها غير تنةيز الواقع ولا ملاك لها غير اهتمام الأارع  الا 

ر فا  على الملاكات الواقعية، كا يجاب الااتياط والاس تص اب المثبت 

لوامية، والقر  م  ج  علها كملتكليف الا لواذ واللمارات المعتبرة المت فلة لللاكام الا 

هو التافظ على الملاكات الواقعية كلا لها م  الملاكات اي في موارد الاختلاط 

وعدم رضا الأارع لكتفويتها واهتمامه بها هو الداعف لجعلها، ولس  جعلها مبني على 
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دالات التزاحم ا فظف و رجي  الملاكات اللهم، للن    متوقف على علمري  

 خا ئين 

ل خيصية ملاكات ومبادئ في متعلقاتها وت علوماما: علن   ون لللاكام ا

 الداعية الى جعلها 

لوامية في   ثانيهما: علن الملادئ والملاكات ال خيصية لكدرجة  واحم الملاكات الا 

 دالات وقوع التزاحم ا فظف لكسنما في موارد الاشيباه 

ا   لا جع  على اللول لكعنوان الا ردة لللش ياء في علصلها للنها ثالكتة لكقير 

شريع ولا داعف لجعلها للن الشريعة جاءت لت ديد دائرة هذه الا ردة، وتحديد ف 

 ا  لاي عنان الا نسان 

لوامية على الثا  ا   لا يللغ درجة تصل  لها لموالهة  ولا  واحم الملاكات الا 

الملاكات الا لوامية ف لًا ع  تقدمها عليها والكاشف ع     هو اهتمام الأارع 

 اكملوومية ولا يظهر هذا الاهتمام لللغرا  ال خيصية ر فا  على علغراضه 

وعلما اللاكام الظاهرية ال خيصية فهرف مجعو  لمصل ة اليسهي  لنوع  

المكلفين م  رب الامتنان والسسر، وت الا تدعو المولى لجعلها فلا ي ون جعلها 

لوامية   مبنياً على علساه ال جي  لها في مقام التزاحم مع الملاكات الا 

وعلى هذا فا كم الظاهري في عل را  العلم الا جمالي يم   علن ي ون مجعولًا 

على الجامع وي ون التخيير لكين علفراده، ويم   علن ي ون مجعولًا ل   ر  

ن ملاكه الفعل م تالا عليه لكعد جعا وهو لا  مشرو اً لك ك ال خر رعتلار ا 

نه ي تالا عليه سواءً علكان مجعولًا على الجامع علم على  يقتضي جعا على الجامع، فا 

الفرد مشرو اً لك ك الفرد ال خر، ولس  ناش ئاً م  الملاك والملادئ في الواقع اي 

يقال لكألنه يقتضي جعا على الجامع لا على الفرد مشرو اً لك ك ال خر، للن  رك 
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الفرد ال خر غير دخي  في الملاك، وهو يقتضي جع  ال خي  للددهما لكعدما لا 

  لكليهما معاً يم   جعا

ما ا  ا كان الملاك م تلاً على ال خي  لكعد جعا فهو لا يقتضي جعا  وا 

لكناو خاص، للنه م تالا عليه بكلا اويه م  الجع  لكدون علن يقتضي جعا على 

 الجامع علو الفرد مشرو اً لك ك الفرد ال خر 

 فا  ا علم   جع  ال خي  لكألدد الناوي  الووً وهو لا يقتضي جعا على

الات،  -على الجامع -او وادد هذا كله لمسالا مقام الثلوت، وعلما لمسالا مقام الا 

فقد تقدم انه لا يم   التمس  ر  لاي دلي  اللص  في عل را  العلم الا جمالي، 

للن مقت اه ال خي  في ا يع وهو غير ك   كملووم المخالفة القطعية العملية، 

ر  لك ك ال خر لدفع المحذور المتقدم، ول   لا مانع م  تقييد ال خي  في كل  

ليه، للنه مبني على  لا ا ن ملاكه لا يقتضي جعا على الجامع وتحويا م  الفرد ا 

كون ملاكه هو  رجي  اللهم م  الملاكات الواقعية المختلطة في دالات التزاحم 

 ا فظف 

ن ملاكه يدعو المولى الى جعا م تالا على ما لكناء على ما  كرناه م  ا   وا 

ما كيفية جعا على الجامع علو على الفرد فهو  فعلية المجعول وهو يقتضي جعا، ا 

ساكت عنه، ولا يقتضي اددهما، للن القر  منه اليسهي  وهو م تالا على الوته 

 لكناو اللول علم الثا  

ومع الا غما  وفسليم نظرية ال جي  في مقام التزاحم ا فظف فما  كرناه م  

مكان تقييد ا  لاي كل  ر  لك ك ال خر لا يحتا  الى ملنة زائدة غير ملونة  ا 

 التقييد اللازم على كل دال 
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على  -ال خي  -يقتضي جعا -وهو الملاك -ول   لكل ا  مدلوله التصديقف

الجامع وهذه ملونة زائدة لا يم   اس تفادتها م  ا  لاي دلي  اللص  العام، وهذا 

 ما لا يم   المساعدة عليه 

نما هو رلالتزام، الذي يعني  رجي  ملاك للن اس تفادة ال  خي  كملةامع ا 

ال خي  الجامع وتحويا م  كل  ر  لمده اااص الى الجامع، وهذه الدلا  

الالتزامية تصل  علن   ون قرينة على الوت ال خي  كملةامع وتحويا م  

الل را  لمدها اااص الى الجامع، للن ملاكه يقتضي الوت ال خي  له على 

 ساه انه لا خصوصية كملفرد لمده الفردي عل 

ن علد  اللصول العامة تدل رلالتزام على  رجي  الملاك  و  علن تقول: ا 

لواذ في موارد العلم الا جمالي، وم  الواضح ا ن هذا  ال خي  على الملاك الا 

ال جي  يقتضي ال جي  للددهما وهو الجامع العنوا  لتلعية ا كم كململاك وايلا 

لا الى ي ون ا لملاك ال خي  وادداً كما هو المفرو  في المقام فهو لا يدعو ا 

جع  وادد وهو ال خي  كملةامع دون ال خي  ل   ر  لكعينه مشرو اً لك ك 

الطر  ال خر، ا   على هذا ي ون المجعول  رخيصين مشرو ين، ولا مبرر له، 

لملاك غير محتم  وااتمال ا ن اصوصية الفرد لكعينه و رك ال خر كذ  دخ  في ا

ليساوي نس لة الملاك الى كل وادد م  الفردي  على دد سواء، فا  ن لا محا  

 ي ون الملثر فيه وادداً وهو الجامع 

فا ن قلت: علن مقتضى المدلول المطالكقف للد  اللصول يفيد الوت ال خي  

في كل  ر  مشرو اً لك ك الطر  ال خر، وهذا يعني الوت  رخيصين 

لواذ للدلتها ا ن مشرو ين ماما  لكديلًا ع  ال خيصين المطلقين، ومقتضى المدلول الا 

ال خي  المجعول وادد على الجامع لا  رخيصان مشرو ان، واينئذ  لا يم   ا ع 

 لكين المدلول المطالكقف والمدلول الالتزاذ 
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ن كان كذ  ول   لالكد م  اللخذ على  لق المدلول  قلت: اللمر وا 

ما ا كم كلا هو اعتلار فلا قرة الالتزاذ للن ا  قيقة ا كم وروده هو الملاك، وا 

له، فا  ا كان ملاك ا كم الظاهري ال خي  في المقام الوادد فلا محا  ي ون 

ا كم وادداً فلا ي ون متعدداً وم  اج  هذه الن تة لالكد م  اللخذ رلمدلول 

نه قرينة على تحوي  ال خي  م  الفرد ا لى الجامعالالتزاذ وا 
1
  

 والجواب على هذا الدلي  لكطوله    عدة نقاط:

ننا نقب  تصويره كملاكم الظاهري لكناءً على مصل ة اليسهي   النقطة اللولى: ا 

النوعية وهذا النوع م  المصل ة كما يقتضي جعلها على كل  ر  مشرو اً لك ك 

عية، لا ال خر، يقتضي جعا على الجامع، صحي ، ول   هذا جامع اللاكام الشر 

ن الجامع في اللول هو الطليعة لا  جامع العلم الا جمالي كما لكسناه سالكقاً، رعتلار ا 

لكوصف تعينا وموجوديتها خارجاً لك  في ظر  عدمها لكناو ي ون الطلالا محركاً 

يجادها لها قالكلية  يجادها في ااار ، وت قب  ا  لا يجادها خارجاً وي ون تعينا ر 

  الانطلاي على كل فرد فرد

وهذا بخلا  جامع العلم الا جمالي فهو الطليعة لكوصف موجوديتها وتعينا 

نما هو في نظر القا ع ولذا   ي   لها قالكلية انطلاي على كل فرد  خارجاً وال دد ا 

لا ااتمالياً مح اً لتعين ااصوصية الفردية واقعاً وت لا تخر  ع  ا ددى  ا 

 ااصوصيتين 

الشرعية لا في جامع العلم الا جمالي وايلا  وما  كره يص  في جامع اللاكام

ي ون انطلاي الجامع هنا ااتمالياً، فلا ي ون ال خي  المجعول على الفرد مشرو اً 

لك ك ال خر كلس توى ال خي  المجعول على الجامع، وعلى هذا تلقا ا اجة الى 
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تفف لكه  الملونة الوائدة في دال تحوي  ال خي  م  الفرد الى الجامع، وهذا ما لا

 علد  ال خي  العامة 

ن كان هو  ن المس تفاد م  عل لاقات اللد  العامة وا  النقطة الثانية: ا 

ن اللمر  ال خي  المشروط في كل  ر  دفعاً لمحذور المخالفة القطعية، رعتلار ا 

يدور لكين رفع اليد ع  دلي  اللص  رعلساً ولكين رفع اليد ع  ا  لاقه ولا ا شكال 

ن الضرورات تقدر لكقدرها، لكناءً على ما  كره المحقق العراقي، في تعين الثا  لل 

ول   لس  هو ال خي  المجعول على الجامع، لوضوح علن اهتمام المولى لكتكليفه 

جمالًا، علي كلس توى المخالفة  الواقعف المعلوم رلا جمال يقتضي التافظ عليه ولو ا 

الطرفين على او اللدل،  القطعية دون الموافقة القطعية، كلعنى انه  رخي  في ادد

ما  اك، وهذه براءة لكدلية  ث  روح ا كم الظاهري  ما هذا وا  لكعنوان اددهما علي ا 

الات م  خلال  المتعلق رلجامع، وهذا المعنى هو ما يراد ا فا  عليه في مقام الا 

علد  البراءة العامة، الظاهرة في البراءة التعيينية الأاملة في كل  ر ، رعتلار ا ن 

رادة م وضوع اللص  متوفر في كل  ر   ر ، لكلا دخ  كملطر  ال خر فيه، وا 

البراءة المشرو ة لك ك الطر  ال خر، الا  رجع الى براءة تخييرية في مقام تطليق 

ن كان صحي اً دفعاً لمحذور الوقوع في المخالفة، ول نه خلا  الظاهر م   اللص  وا 

 في كل  ر  تفصلًا  هذه اللد ، الظاهرة في البراءة التعيينية

نما في عا  صياغة ا كم وتقنينه  واس تفادة البراءة المشرو ة في الطرفين ا 

ول نه خلا  ظهور اللد  في التعيينية، في مقام الا الات وت تنافي اللدلية 

 المس تفادة الووً 

ن اس تفادة الوت ال خي  كملةامع م  الدلا  الالتزامية  النقطة الثالثة: ا 

ص  غير ك   رعتلار ا ن مقتضى الدلي  يثبت البراءة الشرعية ل  لدلي  الل 

 ر  ل ونه مأ وك ا كم الواقعف، وهذه براءة تعيينية ع  هذا الطر ، وبراءة 
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تعيينية ع   اك الطر ، وعلما عنوان اددهما، الذي عبر عنه الجامع العنوا ، فهو 

لعنوان، الذي يرن ا لى لس   رفاً كلقية الل را  لتتعين فيه البراءة بهذا ا

التخييرية واللدلية، والدلا  الالتزامية تعني الوت ملاك ال خي  في هذا 

الطر ، والوته في  اك الطر  فيثبت ملاك  رخي  تعيسني، ل   ر   ر  

 لا لعنوان اددهما 

وما  كره مبني على اس تفادة البراءة المشرو ة الراجعة للاً الى براءة تخييرية 

 علو  اك، وهذا خلا  الظهور في هذا 

النقطة الرالكعة: علن كون نس لة الملاك الى كل وادد م  الفردي  على دد 

نما يفيد لو كان مس توى  سواء، فا  ن لا محا  ي ون الملثر فيه الجامع وهو اددهما ا 

ال خي  في اددهما كلس توى ال خي  في كل  ر ، وهذا غير ك  ، للن 

عنوان هذا الفرد علو  اك الفرد فلا يأما دلي  اللص  اددهما عنوان انتزاعف غير 

 ولو التزاماً 

ن اللخذ رلمدلول الالتزاذ لكن تة ا ن روح ا كم هو  النقطة ااامسة: ا 

ملاكه ومبادئه فا  ا كان وادداً فلا يم   علن ي ون ا كم ا لا وادداً لا متعدداً، 

نه قرينة على تحوي  وم  اج  هذه الن تة لالكد م  اللخذ رلمدلول الالتزاذ  وا 

ال خي  م  الفرد ا لى الجامع، وهذا خير شاهد على صحة ما قلناه فقد اضطر 

رجاع ال خيصين المشرو ين الى  رخي  وادد متعلق رلجامع، اللمر الذي  الى ا 

ن اس تفادتها م  الدلي  لللص  غير متعين ل ونه خلا  الظهور، واليأبلا  يعني ا 

لواذ قرينة على التاوي  غير ك   لتقدم ما هو متألخر ايلا  بجعا المدلول الا 

  ون الدلا  الالتزامية ولكعة كملمطالكقية وجوداً هعلها قرينة على المدلول المطالكقف 

ن القرينة متقدمة على  يها، فما كان متألخراً علصل  متقدماً وهو  المتقدم، والمفرو  ا 

 غير ك   
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ص  الأ بهة لكألن تقول: لكألن الجاري النقطة السادسة: انه يم   الجواب ع  عل 

في عل را  العلم الا جمالي هو البراءة العقلية ولسست الشرعية لعدم لولها ا  لاقاً 

لموارد العلم الا جمالي واختصاصها كلوارد الأ بهة اللدوية، فلا مقتضى لجرونها في 

وما  كره  الأ بهة المقرونة رلعلم الا جمالي ليلالا ع  المانع علو التقييد لهذا الجرون

الس يد الأهيد يقدهم م  جرون البراءة الشرعية التعيينية في كل  ر  مبني على 

عدم ارتلا ه مع ال خر واللمر لس  كذ  للن كل منما يحتم  علن ي ون منطلق 

جمالًا المتعلقة رلجامع  ودلي  البراءة يرفع ما هو محتم  التكليف  الطليعة المعلومة ا 

جمالًا  واقعاً لا ما هو محتم   التكليف تطليقاً لكعد الوت الواقع ولو ا 

ن مورد الأ بهة اللدوية هو ااتمال التكليف غير   ن شئت علن تقول: ا  وا 

المعلوم، ومورد الأ بهة المقرونة رلعلم الا جمالي هو ااتمال التكليف المعلوم، 

واددهما نقي  ال خر، لا يجتمعان ولا يرتفعان، فلا محا  تخت  علد  البراءة 

لأ بهة اللدوية، ولا ا  لاي لها ليأم  الأ بهة المقرونة رلعلم الا جمالي لقيام ر

 الاتفاي على اللولى دون الثانية الا ت مح  خلا  لكين اللصوليين 

وا  ا    ر البراءة الشرعية، فا ن البراءة العقلية جارية لا محا  لمدود ما زاد 

 يام الليان الذي عدمه هو موضوعها لفر  ق  -متعلق رلمعلوم رلا جمال -ع  الجامع

تيان بكلا  وم  الواضح علنها براءة مح ومة لللد  في المقام، وت تقتضي الا 

 الطرفين على ما س نذكره 

: النظر في علد  اللصول المرخصة، ه  لها -ع  الأ بهة -الجواب الرالكع

 ا  لاي فأم  لكه عل را  العلم الا جمالي علو لا؟ وتصنف الى الااة:

 للول: ما جاء لكلسان يالرفع وا جالام وغيرهما الصنف ا

 الصنف الثا : رواوت ا   

 الصنف الثاللا: رواوت الاس تص اب 
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علما الصنف اللول فهو غير شام  لموارد العلم الا جمالي للار كاز القائم في 

ن الأارع في مقام  واحم اللغرا  ال خيصية والا غرا   عل هان العر  والعقلاء وا 

دم الثانية على اللولى، وايلا ي ون القر  اكملووذ في موارد العلم اكملوومية يق

الا جمالي موجوداً فلا يم   رفع اليد عنه رلقر  ال خي  لدلي  البراءة 

الشرعية، فهو لا يللغ درجة الاهتمام المطلوب ليقدم على القر  اكملووذ، وعليه 

س تلوامه تفويت القر  فلا يم   جع  ال خي  في  ام عل را  العلم الا جمالي لا

اكملووذ، وهذا الار كاز هو كلثالكة القرينة المانعة ع  انعقاد ظهور علد  اللصول في 

الاتي، وعلما لولها للع  الل را   الا  لاي والأمول لل را  العلم وعليه فالمانع ا 

 دون ال خر فهو  رجي  لكلا مرن 

الاتي على ما تقدم فنف  ا ن المانع الوتي لا ا  لدلي  مبتلى رلمناق ة وا ق ا 

لو  س  رلا  لاي فيرفع اليد عنه كلقدار رفع المناق ة، وي ون دلي  اللص  

مختصاً رلأ بهة اللدوية ويم   توجيه عدم لول دلي  الرفع وا جالا لموارد العلم 

نهو يعلمون، وعلنهو غير محجوب عنو التكليف فلا  الا جمالي لكألنه في هذا المورد ا 

 اءة هذا في موارد العلم الا جمالي موضوع لدلي  البر 

في هامش اللاو  لكعد جواب الس يد الأهيد لكألن  علق الس يد الهالف

لوام مع قطع النظر ع   هذه الرواوت في نفسها لا فأم  فر  العلم الا جمالي رلا 

لا ع   مسأل  الالكتلاء رلمعار  فألجاب عنه: علن لوله ل   ر  لا يلم  ا 

لوام المحتم  لا الا   لوام المقطوع لكه في روع الطرفين فهو لا يرخ  رلمخالفة الا 

لوام في كل  ر ،  القطعية، وعلما الا  لاي المشروط الذي يلم  ع  ااتمال الا 

لوام المعلوم رلا جمال فلا محذور فيه للن ملاك ال خي  فيه نف   ولو كان هو الا 

 را ملاك ال خي  في الأ بهات اللدوية بخلا  ال خي  في  ام الل 
1
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ن كان المراد م  المجموع الذي هو ضم للع  الل را  ا لى اللع  وفيه : ا 

على او المجموع الدفعف، الذي يراد جرون اللص  فيه، فهو لا يلم ، ول   هذا 

المعنى   يقو عليه دلي  ولا قائ  لكه م  علدد، ا   نييجته عدم جرون اللص  

 ووجوب الموافقة القطعية العملية 

ن علريد  لكه، ضم جرون اللص  في هذا الطر  الى اللص  في الطر  وا 

ال خر على او المجموع التدريجف لا الدفعف، فمعناه عدم وجوب شيء م  الل را  

لوام المعلوم رلا جمال   لوجود ملاك الجرون في كل  ر ، وهذا منا  للا 

 وظاهره يريد الثا ، ول نه يمنع جرون اللص  في  ام الل را  لكعد عدم

منعها م  اللع ، لميلا ي ون وصف التمام هو ما يمنع م  جرون اللص  ومعنى 

   وجود ملاك ال خي  في لكع  الل را  دون اللقية علي ما ت  لكه الل را  

لتصل  روعاً، وهذا عين ما قلناه سالكقاً  وهو مقدار المعلوم رلا جمال، ومعناه ضم 

ص  كملطر  ال خر الذي لا يجري ااتمال التكليف كملطر  الذي يجري فيه الل 

فيه، ا   لكعد ضم ااتمال التكليف الى الطر  الذي يوصف رلتمام فلا يجري 

اللص  فيه، ومع عدم ال و يلقا اي الطر  اللخير محتم  التكليف وفيه يجري 

اللص ،ولكقاء الااتمال على ما هو عليه، دون زودته لكعد ضم ااتمال ما في 

 ، فذ  ي ون كملأ بهة اللدوية لا المقرونة رلعلم الطر  الذي جرى فيه اللص

 الا جمالي 

هذا غاية ما يم   توجيه هذا التعليق، وهو عين ما اس تنتجناه سالكقاً، 

 رلأ  الرو، 

ومنه يظهر ما في كلامه م  فساوي علو عينية ملاك الأ بهتين اللدوية 

أ وك واقعاً والثانية والمقرونة رلعلم الا جمالي، للن اللولى تلم  ع  التكليف الم 
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تلم  ع  ااتمال التكليف المعلوم واقعاً وعلددهما غير اللخرى، وم  هنا قلنا علن 

 الصاي  عدم جرون البراءة في الأ بهة المقرونة رلعلم الا جمالي 

الصنف الثا : وت رواوت ا  ، والصاي  منا س نداً دديلا علد الله 

شيء فيه دلال وارام هو   دلال  ب  س نان، وهو قوله يعليه السلامم: كل

اي تعر  ا رام فتدعه
1

  فقد قي   أمولها لموارد العلم الا جمالي لكقرينة  يلها 

ياي تعر  ا رام فتدعهم الظاهر في العلم التفصيل لا مطلق العلم ولو كان 

جمالياً، فالمانع ع  الار كاب هو خصوص العلم التفصيل وهو كا لا يحتم  وجوده  ا 

 شيء م  الل را  في 

ليها ار كاب الميأالكه هو العلم التفصيل ر رام وت  فالقاية الا ينتهرف ا 

مفقودة في عل را  العلم الا جمالي فلا تألبي هذه الرواية ع  الأمول لل را  العلم 

الا جمالي، ولا ي ون التمس  بهذه اللصا  في كل  ر   سكاً رلعام في الأ بهة 

انع هو خصوص العلم التفصيل لا مطلق العلم ولو كان المصداقية لكعد كون الم

جمالياً   ا 

فتاء لكه  والا نصا  علن هذا الظهور غير معمول عند اللصحاب  فلا يم   الا 

وا كم عليه في كل  ر  م  عل را  العلم الا جمالي، ا     يعلم م  اللصحاب ك  

 علفي لكه 

 وعلجيالا عنا: م  قب  الأ يخ الفيا  يافظه اللهم

 قوله يعليه السلامم لكألن في
يي

كل شيء فيه دلال وارام    الخ
مم
ااتمالين  

الااتمال اللول: علن يراد م  الشيء هو الشيء المركالا الذي ي ون لكع  علجوائه 

دلالًا ولكع ها اراماً، ويخلط ا لال وا رام، في ون النظر الى كل مركالا 

ل علو ارام فهو اختلطت علجواعه ا لال مع ا رام، ومع الأ  في جوء علنه دلا

                                                 
1

  من أبواب ما يتكسب به. 4( الوسائل ب
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  دلال اي تعر  علنه ارام لكعينه، والمراد م  المعرفة ت المعرفة التفصيلية، 

للن المعرفة الا جمالية موجودة في    المجموع، والمراد م  المعرفة الا ت غاية 

كمل لية، معرفة الجوء المأ وك علنه الجوء ا لال علو ا رام، ومعرفته كلا علنه الجوء 

ا    ون المعرفة تفصيلية، فت ون كلمة لكعينه لتألكد معرفة الجوء ا رام فلا مح

 ا رام لا تألسس  واد از 

الااتمال الثا : علن المراد م  الشيء الكلف الذي لكع  علفراده ومصاديقه 

دلال ولكع ها ارام، فالصاي ة تقول علن كل شيء ا  ا ش  في دلية فرد منه م  

م فهو   دلال اي تعر  علنه م   ة الأ  علنه م  قسو ا لال علو ا را

القسو ا رام لكعينه، وم  الواضح علن المعرفة هنا تفصيلية، وكلمة لكعينه تألكيد لا 

 تألسس ، علي تألكيد علن هذا القسو م  قسو ا رام 

 والظاهر علن المتفاهم العرفي الااتمال الثا  لا اللول 

جمالي للن منأأل ثم رتالا عليه عدم لول الرواية ر  لاقها لل را  العلم الا  

الأ  في كل  ر  م  عل را  العلم الا جمالي هو ال دد كملمعلوم رلا جمال لكين 

هذا الطر  و اك، وعلما منأأل الأ  في الرواية هو وجود القسمين م  ا لال 

كرام كل  كرام زيد علو عمر فمنأأل الأ  في ارمة ا  وا رام، فا  ا علم ا جمالًا لمرمة ا 

جمالي وهذا لا ينطلق على مفاد الصاي ة الا منأأل منما ودليته هو العلم الا  

 الأ  فيها هو وجود القسمين 

ولو سلمنا علن لها عل لاي يأم  عل را  العلم الا جمالي ول   لالكد م  رفع 

اليد عنه والاكتفاء لكتقييده فقط، لاس تلوام    المخالفة القطعية العملية ولولها 

ت ال خي  ل   ر  مشرو اً لطر  دون ع خر م  ال جي  لكلا مرن، والو 

لا علن الصاي ة لا تدل عليه للن مدلولها الوت  ن كان ك ناً ا  لك ك ال خر فهو وا 

 ا لية المقياة رلعلم ر رمة لا مشرو ة لك ك ال خر 
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ن هذا ال  لكع  علجواءه وفيه رادة ال  خلا  الظاهر ، وا  : علن ااتمال ا 

نما  الوصف اينئذ  ي ون كمل  وعلنه علما ارام دلال ولكع ها ارام ا  ا كان مركلاً، وا 

رادة الكلف  لكل ا  ارمة لكع  علجواءه علو دلال وهذا يليد الااتمال الثا ، وهو ا 

 ومصاديقه، للن الملاو  هو الشيء لا جوعه 

ا   يصدي على الكلف علنه دلال لكل ا  مصداقه ا لال وعلنه ارام لكل ا  

لا علنه ارام، ومع ضم لكع   مصداقه ا رام، بخلا  ال  فألنه لا يصدي عليه ا 

لا لكعد معرفة  المصاديق الى لكع  يختلط ا رام مع ا لال، فهرف دلال ظاهراً ا 

ا رام لكعينه، في ون اراماً، فهرف دلية مقياة رلعلم ر رمة، وظاهره العلم 

 التفصيل لكناءً على لولها لمورد العلم الا جمالي 

رادة ال   هو ار  الجر يمنهم الوارد وقد ي ون منأأل توهم اللع  م  ا 

في الصاي ة، فتوهم علن في هذا ال  ارام وجلال على ش  علجواء، رعتلار علن 

 ال  ظر  لللجواء 

ول نه توهم فاسد، للنه لا معنى لتاقق القاية لو علريد اللجواء لا اللفراد 

 والمصاديق، للن ال  س يوصف ر رام  

المصدر م  الوسائ ، الذي  ويليد هذا المعنى رواية يمسعدةم في نف 

يقول الا مام يعليه السلامم فيها كل شيء هو   دلال اي تعر  ا رام لكعينه 

 فتدعه، ومث  له الا مام رلووجة، والعلد فكا هو خار  مورد العلم الا جمالي 

ول   عدم لولها لمورد العلم الا جمالي م   ة اختلا  منأأل الأ  في 

مالي غير سديد، لا مكان القول ، علنه مع اجتماع الصاي ة ومورد العلم الا ج

المصاديق في مورد محصور ي ون المورد م  موارد العلم الا جمالي، وا  ا تفرقت و  

     تحت مح  الالكتلاء كملمكلف، فلا فأما 
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والتفريق في ما لكين ملاك الرواية وملاك العلم الا جمالي غير صحي  للن 

، يم   تصويرها في العلم الا جمالي كما لو علم القسمين اكم ي  هما ملاك الرواية

جمالًا لمرمة علددهما، فحرمة علددهما يعني علن الثا  لس  كلارم فهما قسمان دلال  ا 

وارام، ولو كانت عل را  العلم علكثر م  علانين فالقسمان موجودان علي اً، وكل 

 كملارام، منما مأ وك ا لية، فهو دلال، ول   هذه ا لية مقياة رلعلم التفصيل

وهو ما يحص  كلقدار المعلوم رلا جمال، فمقدار المعلوم رلا جمال كالطر  م  

الطرفين، هو القاية الا ينتهرف عندها ا كم رلا ردة، وهذا عين ما قلناه فكا 

 س لق 

وعلى هذا فهرف فأم  مورد العلم الا جمالي كما فأم  مورد الأ بهة اللدوية 

لا علن لولها لمورد العلم الا   جمالي يصادمها مع المخالفة القطعية العملية وما  كر لكألنه ا 

غير معمول لكه عند اللصحاب، علي العم  لكظهورها ولولها لمورد العلم الا جمالي لا 

عام  لكه فيرفع اليد ع  ظهورها في   ، والنييةة علنها لا فأم  مورد العلم 

 الا جمالي 

لق عدم لولها الصنف الثاللا: رواوت الاس تص اب، وقد مر فكا س  

لل را  العلم الا جمالي، وس يألتي التعر  لها تفصيلًا وما هو المراد منا في مبالا 

ن شاء الله تعالى   الاس تص اب ا 

وبهذا يت   علن اللصنا  الثلااة لا عل لاي لها ليأم  مورد العلم 

الا جمالي، ومع عدم الا  لاي ينتفف موضوع تقييد كل  ر  م  عل را  العلم 

 خر لكعدم  رك ال  

وهناك وجه ع خر هو ما  كره الس يد الأهيد يقدهم، التمس  لكلع  

اللخبار الواردة في مورد العلم الا جمالي وت متفرقة، وتدل على وجوب الموافقة 
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القطعية العملية، وعدم جواز الرجوع الى اللصول المرخصة في عل را  العلم لا كًلا 

 :ولا لكع اً مطلقاً ولا مشرو اً، وقد  كر روايتين

اللولى: ما ورد م  لووم الاجتناب ع  قطيع اللغنام الذي ي ون علددها 

 مو وءة الا نسان 

راقة الماءي  اكم ي  يعلم لكنةاسة علددهما   الثانية: ما ورد م  اللمر ر 

فألن هاتين الروايتين لكعد ظهورهما علنها لسست في مقام تخصي  في ا كم 

في علدد الطرفين ولو مشرو اً الواقعف تدل على عدم جرون اللص  ال خي  

راقتهما والترو وجاز شرب علددهما علو علكل علدد  لا   يجو ا  لك ك الطر  ال خر، وا 

لقاء خصوصية المورد، ا   ااتمال خصوصية لموردها غير محتم ،  اللغنام، ولكعد ا 

 للنها ظاهرة في وجوب الاجتناب ع  جميع الل را  م   ة العلم الا جمالي 

لقاء خصوصية مورد التكليف المعلوم رلا جمال يس تفاد منا كبرى كلية  ومع ا 

ت عدم جرون اللصول المرخصة في شيء م  عل را  العلم الا جمالي عند فساويها 

رلنس لة الى علد  ال خي ، فت ون مخصصة لا  لاي علد  اللصول العامة لا الات 

  ال خي  المشروط في عل را  العلم الا جمالي لو تم مث  هذا الا  لاي

نعو لو فر  عدم جرون اللص  المرخ  في نفسه في علدد الل را  علو 

لواذ داكم عليه علم   جرون اللص  في الطر  ال خر وكان     قيام علص  ا 

خارجاً ع  منصر  تر اللخبار كما علن فر  قيام علمارة على  هارة علددهما 

راصوص خار  ع  منصرفها علي اً 
1
  

ن المس تفاد منا لمسالا التفاهم العرفي ع    ، عل  وعلجاب الأ يخ الفيا 

نها ملقية كلقتضى الار كاز العرفي، و   لا  مبني على عدم ااصوصية لمواردها وا 

 يخلو م  ا شكال لك  منع

                                                 
1

  .195ص 5( بحوث في علم الأصول ج
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علما الطائفة اللولى: فا ن المس تفاد منا شدة اهتمام المولى رلاجتناب ع  علكل 

ار  اقها، ويفهو م     علن مو وءة الا نسان م  الأ ياه ونفيها ع  سادة الوجود ر 

الأارع لا يرضى لكألكلها م  الس لاع ف لًا ع  علكلها م  الا نسان، فلهذا علمر 

اراقها اي تخر  ع  قالكلية الاس تفادة م   ومها مطلقاً، وهذه ااصوصية  ر 

 الموجودة في مورد الرواية وغير موجودة في سائر موارد العلم الا جمالي المتعار  

ن علمر الأارع لكوجوب الاجتناب ع  عل را   واالاصة علن المحتم  قووً ا 

العلم الا جمالي في مورد هذه الرواوت لكن تة اهتمام الأارع وفأديده ع  علكل 

اراقها ونفيها ع  سادة الوجود نهائياً، ومع  مو وءة الا نسان م  الأ ياة واللمر ر 

    لا يم   التعدي ع  موردها الى غيره 

متمثلة في مواقا عمار وسماعة وموردهما هو  وعلما الطائفة الثانية: وت

جمالًا ولس  عنده ماء ع خر وقد  الماءان المأيبهان وقد علم لكوقوع القذر في اددهما ا 

 اضرت الصلاة، فقال يهرقهما وييرو وقد فص  الكلام فيهما في مقامين

 مقام اقت اء القاعدة

 مقام اقت اء الن 

ن المكلف متم   م   الصلاة مع الطهارة المائية ومعه لا علما المقام اللول: ا 

تص  النولكة الى الصلاة مع الطهارة ال الكية، كما لو توضأل لكألددهما وصلى ثم غس  

موضع الوضوء رلماء الثا  وتوضأل ثم صلى فا  ا فع     فقد يييق  انه صلى مع 

 الطهارة المائية 

مانعاً ع  وعلى هذا فالعلم الا جمالي لكنةاسة اددهما لا ي ون منجواً و 

وجوب الوضوء، للن المكلف متم   منه فلا تنتق  وظيفته الى الترو، وعلى هذا 

راقة المائين، لك  لا يجوز له    للنه تفويت كملصلاة  فمقتضى القاعدة عدم وجوب ا 
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جمالًا لكألنه صلى مع  مع الطهارة المائية اختياراً فوظيفته وهو ما  كر ولكذ  يعلم ا 

 رو لا ي ون مشروعاً لمقه الطهارة المائية، والت 

 وعلما الكلام في مقام اقت اء الن ، فالرواوت تدل على اكمين

راقة المائين المأيبهين  اللول: اللمر ر 

 الثا : اللمر رلترو

ما شر ف فهو كذ   ما نفلا وهو غير محتم ، وا  واللمر اللول لا يخلو ا 

راقة الماء لا يحتم  علن ي ون شر اً لوجوب الترو لكألن ي ون علمر المولى  لوضوح علن ا 

راقة الماء لتاقيق موضوع وجوب الترو، وهو العاجو  وتفويت موضوع وجوب  ر 

الوضوء، وهو الواجد كملماء لعدم ااتمال علمر الأارع لكذ  لك  لا يجوز كملمكلف 

لكتعةيز نفسه ع  الوضوء اختياراً لكعد دخول الوقت كما هو المفرو  في مورد 

 الرواية 

رشادوً الى عدم الانتفاع رلماء لكن تة فلا محا   ي ون اللمر رلا راقة ا 

ن معنى كون  رشاده لوومياً ا  اليسهي  والا رفاي على المكلفين نوعاً فلا ي ون ا 

ن المكلف  رشاده لوومياً انه لا يم   الانتفاع لكه في الوضوء والقس  واوهما مع ا  ا 

 متم   م  الوضوء بهما رل يفية المذكورة 

ما الل  مر رلترو: فهو لا يدل على تعينه لكناو لا ي ون الوضوء مشروعاً في وا 

اقه اي رل يفية المتقدمة، للن اللمر قد ورد في مظان توهم ااطر فلا يدل 

على الوجوب، فلا ي ون الترو متعيناً على المكلف في المقام لك  هو مخير لكين 

 الطهارة المائية وال الكية 

ن العلم الا ج مالي لكنةاسة اددهما لا ي ون منجواً كملمعلوم رلا جمال فالنييةة ا 

وهو نجاسة اددهما رلنس لة الى وجوب الترو وعدم جواز الوضوء رعتلار ا ن 

المكلف متم   م  الوضوء ولس  عاجواً عنه اي تنتق  وظيفته الى الترو، فا  ن 
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لفر  انه  لالكد م  له  اللمر رلترو على مطلق المشروعية لا على وجوب الترو

لا دلي  ا ن الوضوء رل يفية المذكورة غير مشروع فتم   المكلف م  الطهارة 

المائية قرينة على له  اللمر رلترو على مطلق المشروعية لا على وجوب الترو 

 التعيسني 

ن اللمر ورد في مقام توهم المنع عنه م   ة     المكلف م  الطهارة  علو ا 

ن وظيفة المائية فلا تدل على الو  جوب التعيسني، وعليه فالمس تفاد م  الرواية ا 

المكلف ت التخيير لكين الطهارة المائية والطهارة ال الكية فت ون الرواية مقيدة 

 لا  لاي دلي  وجوب الوضوء في التعيين 

فالرواوت جميعاً لا تدل على وجوب الموافقة القطعية العملية وعدم جواز 

في عل را  العلم الا جمالي لا كًلا ولا لكع اً، فلا مانع الرجوع الى اللصول المرخصة 

الاوً فلا  ما ا  م  جع  ال خي  ل   ر  مشرو اً لك ك الطر  ال خر الووً، وا 

 يم   كما تقدم 

 وفيه عدة وجوه كملنظر

اراي المو وءة وعدم جواز الانتفاع بها اكم  الرواية اللولى: فا ن اللمر ر 

فقة القطعية العملية وعليه فلو كان ادد القطيع ع خر لا يلازم عدم وجوب الموا

 مسروقاً لكان اللمر رجتناب ا يع على ما هو عليه 

فا كم رلاجتناب ثالكت سواء لمورد الرواية علو لقيرها فلا خصوصية كملمورد 

اراقها هو اكم ع خر م تالا على  رعتلار كون اددها مو وءة الا نسان وا كم ر 

ن له خصوصية م  ايلا عدم وجوب وجوب الاجتناب في مورد  الرواية لا ا 

 الاجتناب ع  ا يع،   يمنع م  تعميم ا كم 
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نما تفهو م  كلام الأارع لا م  كلام السائ  كما هو  ن ااصوصية ا  ثم ا 

جمالًا لكو أل اددها م  قب   مفرو  الرواية، ايلا سألل ع  القطيع مع العلم ا 

 الا نسان 

 وعلما الرواية الثانية: ففيه 

ما نفلا علو شر ف علو ا رشادي، غير علو ن ما  كره كون اللمر رلا راقة ا  لًا: ا 

داصر لااتمال كونه مقدمة وجودية لللمر رلترو، ايلا ي ون الترو واجباً لظهور 

صيقة الفع  الم ارع فيه  أ  ع كد م  ظهور صيقة اللمر فيه على ما هو محقق 

، وهذا الااتمال دافع لما جعا في محا، وعليه   ون الا راقة واجبة لوجوب  يها

محصوراً في الثلااة ون تة  هالكه الى الثاللا، موجودة في هذا الااتمال وت 

 اليسهي  والا رفاي لكنوع المكلفين 

ن ما  كره م  كيفية تحصي  الطهارة المائية   تخطر في رل السائ   وثانياً: ا 

 ون قرينة على كون اللمر و  يعهد كارس تها بهذه ال يفية لتقع في مح  الطلالا و 

رلترو يراد لكه مطلق المشروعية ولو كانت تخطر في رله علو كا تعاهد وتعار  

ليه الا مام ولا يألمره رلترو لفر  انه واجد كملماء المحص  كملطهارة   كارس تها للرشده ا 

ليها، ومع  وثالثاً: علن     المكلف م  الطهارة المائية فرع معرفته بها والتفاته ا 

عدم الالتفات علو المعرفة فهو غير متم   منا ورلتالي فالعلم الا جمالي منجو 

 رلنس لة لوجوب الترو 

ورالكعاً: انه لو كان قد قال عليه السلام: فا علن يهرقهما وييرو لكان لما 

نها  ما لو كان عليه السلام قد قال يا  نم   يهرقهما وييرو، فا  اس تظهره وجه، وا 

 لا هراي والالتزام لكه  طلوب، ثم ييرو ظاهرة في وجوب ا

فتلين ا ن دلا  الرواوت في موارد مختلفة كملعلم الا جمالي ومة م  ايلا 

 وجوب الموافقة القطعية العملية 
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 علركان منجوية العلم الا جمالي
 

ات   م  خلال الللما  السالكقة انه لكي ي ون العلم الا جمالي منجواً فا 

 :علركان وهذه اللركان ت

 -وهو ما شيناه متعلق المعلوم رلا جمال -الرك  اللول: العلم بجامع التكليف

ما وجوب الاجتناب ع  الا ناء  فالمكلف لالكد وعلن يعلم لكثبوت ادد  كليفين ا 

الأمالي علو وجوب الاجتناب ع  الا ناء الجنوبي هذا في الأ بهة التاريمية، علو يعلم 

ما ا عة علو الظهر في  ظهر يوم ا عة هذا في الأ بهة لكثبوت ادد وجولكين ا 

ن يعلم بخصوص اددهما كوجوب ا عة ما ا   -الوجولكية، ولو   يعلم لكذ ، فهو ا 

جمالي، وهذا خار  ع  مح  الكلام،  -مثلاً  ن علمه تفصيل ولس  ر  وهذا معناه ا 

علو انه ي ون شاكاً في علص  الوت ادد الوجولكين، فالأ بهة   ون لكدوية، ولسست 

  الا جمالي فتجري فيها البراءة مقرونة رلعلم

فالعلم رلجامع برزخ لكين العلم رلمتعلق  أ  تفصيل ولكين الأ  في 

 اددهما، ومر علن الجامع هو الكلف المعلوم القالك  للانطلاي على كل  ر  

ن انتفاء العلم رلجامع يعني انتفاء العلم الا جمالي ولكذ   وهذا الرك  ينأأل م  ا 

 ة رلأ  اللدوي وهو مجرى البراءة   ون الل را  مأ وك

والعلم الا جمالي المتعلق رلجامع، يجع  عل را  العلم مجتمعة، ايلا ي ون 

اددهما هو متعلق التكليف واقعاً، وهذا هو العلم رلجامع، وعلما ا  ا   يعلم تعلق 

التكليف لكألددهما تظ  الل را  متفرقة وت بهذا اكمل ا  مأ وكة رلأ  

ن كانت  مجتمعة ول   لكدون علم يتعلق التكليف لكألددهما  اللدوي وا 

الرك  الثا : عدم تاية العلم رلجامع الى اللفراد، ا   لو تى الى الفرد 

لانقلالا الى علم تفصيل رلفرد المذكور فا  ا علمنا لكوجوب علددى الصلاتين م  
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دهما غير ا عة علو الظهر، فالمنجوية هنا ثالكتة كملعلم الا جمالي للن الجامع وهو اد

سار  الى ادد علفراده، فلو اتفق وعلمنا لكألن منطلق هذا الجامع هو صلاة ا عة 

ن العلم الا جمالي تحول  مثلًا فهذا يعني تاية الجامع الى صلاة ا عة واينئذ  نجد ا 

ما الطر  ال خر فلا ي ون منجواً للن  الى علم تفصيل لكوجوب صلاة ا عة، وا 

 الا جمالي ومع انتفائه ينتفف تنةيزه  منجويته كانت  سبالا العلم

ولكعيد ع  تاية العلم الا جمالي ا لى ادد عل رافه ووقوفه عنده رالال العلم 

 الا جمالي ا لى العلم رلفرد 

الرك  الثاللا: هو تعار  اللصول في عل رافه وفساقطها اي  الا الموافقة 

 لو   يجر اللص  في القطعية العملية، وعلما ا  ا   تتعار  اللصول في الل را  كما

ن علص  الطهارة في   ر ، ايلا ي ون معلوم النةاسة سالكقاً وش  في لكقائها فا 

هذا الطر  لا يجري لوجود علص  ملوم داكم عليه وهو اس تص اب النةاسة، وا  ا 

  يجر اللص  في هذا الطر  جرى في الطر  ال خر لكدون معار ، وايلا 

ار  اللصول وفساقطها على مبنى النائسني   ون منجوية العلم الا جمالي في  ول تع

 وااوئي يقدهمام 

ومسا  عدم منجوية العلم في صورة جرون اللص  في علدد الل را  لكلا 

 معار  ق ية مسلزمة لكين ا يع ولا تخت  كلسر دون ع خر 

نما ي ون على مسر الاقت اء لا على  ول   تعار  اللصول وفساقطها ا 

ب الموافقة القطعية، للن المسر اللول   ون منجوية مسر العلية التامة لوجو 

العلم معلقة على عدم ال خي ، ومع ال خي  لكدون معارضة له في الطر  ال خر 

   ي   العلم الا جمالي مس تلوماً لوجوب الموافقة القطعية 

وعلما لكناء على مسر العراقي يقدهم القائ  رلعلية التامة، فهذه الصياغة غير 

ن العلم ومة ا    يس تاي  على مسل ه ال خي  ولو في  ر ، للن المفرو  ا 
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علة ومة لكذاته ولكدون توقفه على شيء لوجوب الموافقة القطعية وهذه المنجوية 

 السالكقة  نع ع  جرون اللص  ولو في  ر  

وم  هنا كانت ا اجة لصياغة هذا الرك  ايلا يسقط العلم الا جمالي ع  

سالكقة ليتاح لللص  الجرون في الطر  ال خر لكلا معار ، المنجوية في المرتلة ال 

والصياغة ت اش اط عدم منجوية علدد الطرفين كلنجو سالكق على منجوية العلم 

 الا جمالي، ايلا   ون منجوية كل  ر  داصلة  سبالا العلم الا جمالي 

ناءان يعلم لكنةاسة علددهما فالمنجو كملنةاسة هو العلم الا جمالي على  فا  ا كان ا 

 التقديري ، علي على تقدير وجود النةاسة في الا ناء اللول وعلى تقدير وجود كلا

ن المنجو لها هو العلم الا جمالي، وهنا قال العراقي  النةاسة في الا ناء الثا ، وا 

 يقدهم علن العلم الا جمالي ي ون منجواً ويجالا الاجتناب ع  الطرفين 

فلا ي ون العلم الا جمالي  ولو فر  علن علدد الا ناءي  كان منجواً كلنجو سالكق

منجواً، كما لو كان علدد الا ناءي  خمراً وعلمنا لكعد وقوع قطرة لكول في علدد الا ناءي  

م  الخمري وغيره، وايلا ي ون الا ناء الخمري منجو كلنجو سالكق وهو العلم 

التفصيل رلخمر، ومع تنجوه فلا ي ون العلم الا جمالي منجواً لوجوب الاجتناب 

 قطرة النج  وقعت فيه، للن المنجو لا يينجو ثانية عنه لو كانت 

نما ي ون منجواً لو كان محدثًا كملتكليف على سبي   ولكعلارة علن العلم الا جمالي ا 

 الجوم 

جمالًا  سقوط قطرة لكول  وم  هنا فألنه في المثال يعلم بخمرية علددهما وعلم ا 

جواً لوجوب النةاسة في علددهما، فالعلم الا جمالي لا ي ون منجواً للنه لا ي ون من

على كلا التقديري  ا   على تقدير وقوعها في الا ناء اللول ي ون وجوب الاجتناب 

ثالكتاً  سبالا العلم التفصيل، علو كانت دا  الا ناء السالكقة ت النةاسة ايلا 

ه العلم الا جمالي  فس تصاالا، ولس  منجواً  سبالا العلم الا جمالي، نعو غاية ما يولدز
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و الأ  في ددو  وجوب الاجتناب دون العلم، وهذا لكوقوع قطرة اللول ه

نما المنجو هو العلم لمدو  التكليف   الأ  غير منجو وا 

وعلى هذا فالن تة في جرون اللص  في علدد الطرفين على هذا المسر ت 

علن العلم الا جمالي   ي   منجواً في نفسه في المقام للنه لا يولد علماً لمدو  

اب فلا ي ون مانعاً ع  جرون اللص  في الطر  الثا  التكليف لكوجوب الاجتن

ا   المانع هو العلم الا جمالي لمدو  التكليف والمفرو  عدمه، والفاري العمل لكين 

الصياغتين فلو فر  العلم ا جمالًا لكطرو نجاسة على علدد الا ناءي  ولا منجو غير 

   علدد الا ناءي  كان يجري العلم الا جمالي لا في الا ناء اللول ولا في الا ناء الثا ، ل

ناءان  فيه اللص  الملم  دون ال خر، فهنا تظهر ال رة لكين الصياغتين، فلو كان ا 

ما اللول منما خمراً علو الثا  منما ماء ووقعت قطرة لكول، فهناك نجاسة  يعلم ا 

معلومة رلا جمال مرددة لكين كونها نجاسة  اتية في اللول علو نجاسة عرضية في 

 الثا  

نا لا يوجد علص  منجو لا في السائ  اللول ولا في الثا  لك  يوجد علص  وه 

ايلا  ري في الثا  دون اللول ا   النةاسة المحتملة في  -وهو علصا  الطهارة-ملم 

اللول نجاسة  اتية وعلص  الطهارة لا يجري في مورد الأ  في النةاسة الذاتية 

 ية يجري بها اللص ،       على رعلي بخلا  الثا  ايلا نجاس ته المحتملة عرض 

فالعلم هنا لس  منجواً على رعلي الميرزا لعدم تعار  اللصول في الل را  

ناء الماء-لك  يجري اللص  في الطر  الثا  دون معارضة، وهذا بخلافه على  -ا 

ن العلم الا جمالي منجو لتمامية الصياغة الثانية ا   المفرو  عدم  رعلي العراقي فا 

 علدد الطرفين غير العلم الا جماليوجود علي منجو ع خر في
1
  

 ويم   مناقأة العراقي على ما س يألتي 

                                                 
1

  .280ني ص(ذكر في شرح الحلقة الثالثة في أسلوبها الثا
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الرك  الرالكع: علن يلدي جرون اللص  في الطرفين الى ال خي  في المخالفة 

لا لو   يس تلوم ال خي      القطعية، وهذا لالكد منه على مسر الاقت اء وا 

داجة الى هذا الرك  ا   اي لو فلا مانع م  جرونها، وعلما على مسر العلية فلا 

  يلد جرون البراءة الى الوقوع في المخالفة القطعية، يمتنع جرونها في علدد الطرفين 

لا ل ون العلم الا جمالي علة ومة التنةيز، ومع  امية العلة لا مجال  وما    ا 

 كمل خي ، لميلا لو جرى اللص  المرخ  كان    خلف كون العلة التامة كملعلم 

جمالًا لكنةاسة علدد الا ناءي  في ون العلم الا جمالي منجو للن  فلو علم ا 

جرون اللصول في  رفيه يلوم منه المخالفة القطعية العملية، وت ك نة كملمكلف 

 كما لو اس تعم  كلا الا ناءي  

وعلما في دال عدم   نه م  المخالفة القطعية فلا ي ون العلم الا جمالي منجواً 

في  ام الل را  لا يلوم منه تحقق المخالفة القطعية كما هو  للن جرون اللص 

ا ال في الأ بهة غير المحصورة، ايلا   ون الل را  غير المحصورة فلا يم   

ار كابها جميعاً، فا  ا علم   جرون اللص  في جميع الل را  لكلا محذور تحقق 

لمكلف للي  ر  المخالفة القطعية   ي   العلم الا جمالي منجواً وجاز ار كاب ا

 يختاره 

وهذا الرك  وم على مسر الاقت اء دون العلية ا   على اللول ي ون 

اس تلوام العلم الا جمالي لوجوب الموافقة القطعية متوقفاً على عدم الوت ال خي  

في ار كاب لكع  الل را ، فا  ا لوم المخالفة القطعية م  جرون اللص  في ا يع 

يثبت ال خي  فلا يجوز ار كاب علي  ر  لعدم الملم    يجر وا  ا   يجر و  

 للن ار كاب علي الل ر  يحتا  لملم  

وعلما لكناءً على مسر العلية فم  الواضح علن اللصول لا  ري في الل را  

اي مع عدم لووم محذور المخالفة القطعية هرون اللصول في عل را  الأ بهة غير 
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ن   المحصورة ر  ، ا   بجرون لكع  اللصو  ل سو  ير  الا المكلف لكع ها وا 

ير  بها جميعاً لفر  عدم الااصار، وعلى هذا المسر لا يم   ال خي  اي 

في ار كاب اللع  لمنافاة ال خي  لعلية العلم الا جمالي لوجوب الموافقة القطعية، 

ن   يتوفر فيه هذا الرك    فالعلم الا جمالي منجو على هذا المسر وا 
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 ليقيةتنبيهات تط 
 

فكا ا  ا زال العلم رلجامع، فا ن تنةيز العلم الا جمالي على  التنبيه اللول:

المسل ين م  الاقت اء والعلية التامة يدور مدار وجود العلم رلجامع ددوثًا ولكقاءً، 

لوضوح علن لكقاء المعلول لكدون علته مس تاي  والتنةيز معلول كملعلم الا جمالي 

ا  ا زال العلم الا جمالي زال تنجوه علي اً، غاية ما هناك ويدور مداره ددوثًا ولكقاءً، ف

نما هو في  علنه على القول رلاقت اء فا ن العلم الا جمالي علة كملتنةيز لا رلملاشرة وا 

 ول فساقط اللصول لكعد تعارضها في عل را  العلم، ول   ايلا ينسالا 

نه علة له فهو علة كملتنةيز، بخلا  ا  ال على مسر التعار  الى العلم الا جمالي وا 

 وعلة ومة كملتنةيز  االعلم الا جمالي ي ون سبباً مباشر العلية فا ن 

 وعلما كيفية زوال العلم رلجامع؟ فذ  يتاقق في صور:

نه  الصورة اللولى: لكظهور ااطأل والاشيباه كملعا ، ايلا يت   لكعد مدة ا 

نهما  اهران ولس  علددهما  كان مخطئاً في علمه لكألن علدد الا ناءي  كان نجساً وا 

 نج  

وفي هذه الصورة  وول المنجوية لاختلال الرك  اللول م  علركان المنجوية 

 اللرلكعة الا تقدم ا ديلا عنا، وهو العلم رلجامع 

الصورة الثانية: علن ييبدل علم المكلف رلأ  كما لو علم لكنةاسة علدد 

لمه الا ناءي  ثم لكعد مدة اص  له الأ  في   ، الأ  في علص  النةاسة فع

لكنةاسة علددهما علنقلالا الى الأ  فيه، فياص  له ااتمال عدم الوت النةاسة 

 للدد الطرفين، لا اللول ولا الثا  

وهنا علي اً  وول المنجوية ع  العلم الا جمالي لنف  العلة في الصورة السالكقة 

للنه لكطرو الأ  لا يلقا العلم رلجامع ومعه لا تلقا منجويته، وا  ا زال العلم 
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امع زال تنجوه مطلقاً علي على القولين م  الاقت اء والعلية معاً ولا وجه لتوهم رلج

لكقاء تنجو الل را  لكعد زوال العلم، ايلا يتوهم لكقاء المنجوية لكعد  رو الأ  

رعتلار علنه قب   رو الأ  كان العلم الا جمالي منجواً وثالكتاً لتعار  اللصول 

د لكعد    للن الساقط لا يعود، وفساقطها، وا  ا سقطت اللصول فهرف لا تعو 

ومع عدم جرون اللص  كالطهارة مثلًا فلا يجوز ار كاب علددهما علو كلاهما للن 

ز هو علص  الطهارة وقد سقط اسالا الفر    المجوز

ول نه توهم فاسد، للن علة تعار  اللصول وفساقطها وت العلم الا جمالي 

علوجالا تعار  اللصول  يقد زالت ودد  لكدله موضوع جديد، فا ن الموضوع الذ

الأ  في  هارة كل  ر  المق ن رلعلم الا جمالي لكنةاسة علددهما،  ووفساقطها ه

ناء شكاً غير مق ن  وهذا الموضوع قد زال ودد  لكدله الأ  في  هارة كل ا 

رلعلم الا جمالي، علي ش  لكدوي، وهذا لا يوجالا تعار  اللصول وفساقطها فهرف 

  ري لكلا معار  

ثة: وت زوال العلم الا جمالي في مردلة اللقاء دون مردلة وهناك صورة ثال 

ا دو  على خلا  الصورتين السالكقتين ايلا زال العلم منما ددوثًا ولكقاءً، 

 ويم   تصوير  زواله في مردلة اللقاء لكب

علولًا: علن ي ون كملةامع المعلوم رلا جمال علمد خاص وف ة محدودة م  اللول 

لم الا جمالي لكقاءً للن العلم الا جمالي ينتهرف رنتهاء تر الف ة فا  ا انتهت الف ة زال الع

جمالًا لكوجوب صلاة في يوم ا عة علما ا عة علو الظهر م  زوال  }كما لو علم ا 

 الأم  الى سقوط القرص، ورنتهاء هذا الوقت ينتهرف العلم الا جمالي{؟

جمالًا لكألنه قد نذر نذراً وادداً ول نه لا يدري ه   نذر  رك شرب علو علم ا 

الماء الى الظهر علو نذر  رك شرب الأاي الى الظهر علي اً، فهو قد نذر  رك 
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ن نذره لكألددهما ا لى الظهر لا علكثر ومع زوال الأم  يوول علمه  علددهما جوماً وا 

 الا جمالي للنه محدد الى الظهر م  اللول 

لو نذر  وثانياً: كما لو نذر  رك علددهما ول   على او جديد غير السالكق كما

 رك علددهما ول نه لا يدري ه  نذر  رك الماء الى الظهر علو مس تمراً الى القروب، 

وكذ  هو لا يدري علنه نذر  رك شرب الأاي الى الظهر علو مس تمراً الى 

 القروب 

وهنا يوول العلم رلجامع الى الظهر كما هو واضح، ول   ه  يم   

الاس تص اب يقوم مقام القطع  اس تص اب لكقاء الجامع لكعد الظهر، رعتلار ا ن

 الطريقف، ولكذ  يثبت لكقاء الجامع الى ما لكعد الظهر 

وي تالا عليه علثر العلم م  ارمة المخالفة القطعية العملية ووجوب الموافقة 

القطعية العملية، غاية ما هنا  علنه على القول رلاقت اء يتوقف تنةيز 

فه جميعاً م   ة المعارضة، الاس تص اب على فساقط اللصول الملمنة في عل را

وع  اللع  للنه  رجي  لكلا مرن، وعلما على القول رلعلية التامة فهو منجو 

كملتكليف المعلوم رلا جمال مباشرة ولا معنى لجرون اللصول في عل رافه، وهذا كله 

لكناء على عدم الفري لكين العلم الا جمالي ر كم الواقعف ولكين العلم الا جمالي ر كم 

 هري الظا

ومثاله: ما لو علم المكلف ر د  ول نه لا يدري ه  هو اللكبر الذي 

ينتهرف رلقس  علو اللصقر الذي ينتهرف رلوضوء، فلو علق لكألددهما فتارة لا يعلم كلا ا 

علق منما وعلخرى يعلم لكألنه علق رلوضوء، وعلى كلا التقديري  فهو يأ  في لكقاء 

تيان لكألددهما كا تيان يأ  في لكقاء ا د ، فألنه قب  الا  ن يعلم لكألنه محد  ولكعد الا 

ا د ، وهنا يم   اس تص اب كونه محدثًا وي تالا عليه في الفر  اللول وجوب 

تيان رلقس   تيان رلقس  والوضوء معاً وفي الفر  الثا  وجوب الا   الا 
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جمالًا الى العلم الا جمالي التعلدي  ول   هنا   ينقلالا العلم الوجدا  رلواقع ا 

ما الأ  في لكقاء الجامع لك   هو يظ  ثالكتاً وقد ينجو متعلقه واش تقلت الذمة لكه وا 

تيان لكه يأ  في لكقائه واش تقال  تيان لكألدد فردي الجامع ولكعد الا  فهو م   ة الا 

الذمة لكه وجرون الاس تص اب هنا على القاعدة ولو   يجر فالمرجع قاعدة 

تيان الاش تقال للن الأ  هنا في فراا الذمة لكعد اش تق الها ولس  وجوب الا 

ن العلم الا جمالي  رلجامع م   ة الاس تص اب الذي يقوم مقام القطع الطريقف وا 

التعلدي كالعلم الا جمالي الوجدا 
1
  

ن المنجوية كملعلم تلقا   كره الأ يخ الفيا ، ولا يخلو م  مناقأة، م   ة ا 

تيان لكفرد م  فرديه ف لًا ع  الأ  في علي منما   علق لكه اي لكعد الا 

وثالثاً: كما لو نذر  رك شرب الماء فا ن نذره ينتهرف الى الووال ولو كان قد 

نذر  رك شرب الأاي فا ن نذره الى المقرب، فالجامع هنا مردد لكين فردي  قصير 

الى الظهر و وي  القروب، ا   لو كان النذر المتاقق منه هو اللول فهو مقيد 

 فهو مس تمر الى القروب، ول نه لا يعلم رلظهر، ولو كان المتاقق منه هو الثا 

 علي النذري  هو المتاقق ولهذا سو  يأ  في لكقاء الجامع لكعد دلول الظهر 

ث  له، لكألن لو نذر شخ  علما زورة ا سين عليه السلام في كل يوم  وقد م 

 لمدة شهر علو زورة الجامعة لمدة س تة علشهر فما هو اكمه 

ة العملية عليه، ويتاقق لكلووم زورة وهنا يقال لكوجوب الموافقة القطعي

ا سين عليه السلام لمدة شهر وادد ولووم زورة الجامعة لمدة س تة علشهر لعلمه 

جمالًا لكوجوب علددهما عليه، وانتهاء ف ة الأهر وت ف ة زورة ا سين عليه  ا 

السلام فا ن    لا يعني انتهاء العلم الا جمالي لك  يعني تحقق علدد فرديه وتحقق 

لا لوم سقوط كل علم ا جمالي ع  عل  دد فرديه لا يقتضي زوال العلم الا جمالي، وا 

                                                 
1

  .153ص 10( المباحث ج
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المنجوية لو تحقق علدد  رفيه،ففف مثال العلم لكوجوب علددى الصلاتين م  الظهر 

تيان رلظهر ايلا علنه لكعد تحققها لا يقطع لكوجوب  وا عة زوال منجوية العلم رلا 

ليه   ع خر يتوجه ا 

تيان رلظهر في الوت منجوية ولو قي  ب فاية الوت العلم  الا جمالي قب  الا 

 العلم، قي  لكه هنا علي اً 

قام لسست متعارضة لك  الم: علنه على القول رلاقت اء فا ن اللصول في لا يقال

 ري البراءة ع  ارمة شرب الثا  لكدون معار  ع  البراءة ع  شرب الماء 

 ون البراءة لانق اء ف ة وقته المحتملة لكعد الظهر فلا موجالا لجر

فألنه يقال: لس  اللمر كذ ، للن المعارضة لسست لكين اللصلين لكعد الظهر 

نما المعارضة هنا لكين البراءة ع  ارمة شرب الماء  ليقال لكعدم جرون علددهما، وا 

قب  الظهر ولكين البراءة ع  ارمة شرب الأاي لكعد الظهر وهذه المعارضة ثالكتة 

و تحقق الظهر يلقا المكلف عالماً لكألن علدد ولا  وول لكتاقق الظهر للنه اي ل

ثالكتة ومع  -ارمة شرب الأاي لكعد الظهر وارمة شرب الماء الى الظهر-ا رمتين

 العلم لكثبوت علددهما فلا يم   علن يجري اللص  لنفيهما معاً 

ولكعلارة علخرى: علن منجوية العلم الا جمالي  سبالا التعار  يدور مدار العلم 

للن التنةيز معلولًا له، وايلا علن العلم في المقام لكين ارمة  الا جمالي ددوثًا ولكقاءً 

شرب الماء الى الظهر وارمة شرب الأاي الى القروب رقياً وثالكتاً لكعد انتهاء علمد 

الفرد القصير فهو منجو ومانع ع  جرون اللصلين الملمَنيَن في المقام للن اللص  

ن في الفرد الطوي  يعار  اللص  في الفرد القصير  في ظرفه، فتلقا المعارضة وا 

انتهرا علمد الفرد القصير، لعدم مدخلية كون الطرفين غير ميساويين م  ايلا 

 الومان 
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وهنا صورة رالكعة: علن يفر  علم المكلف لكتاقق علدد الفردي  ويفر  علي اً 

ن كان قد  علمه لكألن لو كان قد نذر  رك شرب الماء فهو قد نذره الى الظهر جوماً وا 

ب الأاي فتقييده رلظهر مأ وك ولس  كلجووم العدم كما هو ا ال نذر  رك شر 

 في الصورة السالكقة 

نما الا شكال في وجوب  رك  ولا ا شكال في منجوية العلم قب  دلول الظهر وا 

 شرب الأاي لكعد الظهر، فيه و ان

لا  -علي قب  الظهر-: عدم الوجوب للن المكلف م  الالكتداءالوجه اللول

 جوب ال ك الى دد الظهر، وعلما الوائد فهو غير معلوم يعلم لكألكثر م  و 

الات وجوب ال ك الى ما لكعد الظهر لكطريق علخذ غير العلم  مكان ا  وجوالكه: ا 

الا جمالي وهو الاس تص اب، ايلا علنه قب  الظهر كان يجالا ال ك وا  ا ش  في 

 لكقاء الوجوب الى ما لكعد الظهر عُس تصاالا 

شرب الماء فهو ر   كملقطع  ول  : ا ن كان المقصود اس تص اب  رك

 ررتفاع    لكعد الظهر، فلا يتوفر رك  الاس تص اب الثا  

ن كان المقصود اس تص اب  رك شرب الأاي فهو ر   علي اً، للن  وا 

لا علنه لا يقين لكه  ن كان محتملًا ا  الوت الوجوب ل ك شرب الأاي ما لكعد الظهر وا 

ن  النذر الذي اص  واقعاً هو نذر قب  الظهر لسس تصاالا لكقاءه، ا   م  المحتم  ا 

  رك شرب الماء لا نذر  رك شرب الأاي 

لا علن يقال، رس تص اب الجامع، ايلا يقوم الاس تص اب مقام  اكملهو ا 

 القطع الطريقف 

الوجه الثا : علنه رلا مكان ا جراء الاس تص اب لوجوب  رك الأاي الى ما 

شرب الأاي لو كان  لكعد الظهر على تقدير الوته قب  الظهر، فيقال لكألن  رك

 ثالكتاً قب  الظهر فهو ري  الى ما لكعد الظهر 
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ومث  هذا الاس تص اب لا يتوقف على وجود اليقين السالكق لك  على 

ن       متيقنة، وتحقيقه في مبالا الاس تص اب   الوت ا ا  السالكقة وا 

فبناء على هذا يجري اس تص اب لكقاء وجوب  رك الأاي الى ما لكعد 

 دير الوته ما قب  الظهر الظهر على تق

: ا ن جرون هذا الأ  م  الاس تص اب لقو ولكلا فائدة، فا ن وقد يقال

الاس تص اب المذكور لا يثبت لكقاء ارمة شرب الأاي رلفع  لي تالا ع ثارها 

نما يثبت لكقاءها على تقدير ددوثها   عليها، وا 

ال: علنه فألنه يقال: يم   رفع محذور اكملقوية رف ا  ضم  رة وت علن يق

لكناءً على جرون الاس تص اب رلأ  المذكور يحص  لنا علم ا جمالي لكألنه يجالا 

ما  رك شرب الماء الى الظهر علو  رك شرب الأاي الى ما لكعد الظهر  علينا ا 

رلاس تص اب،وهذا العلم الا جمالي منجو لطرفيه علي لوجوب  ررهما معاً علددهما 

 لى القاية الى الظهر وال خر الى القروب، وهو ضعيف ا

 التنبيه الثا : ال رة العملية لكين العلية والاقت اء

قالوا لك تالا ال رة على القولين فكا لو جرى علص  مرخ  و  يوجد علص  

لواذ علو علص   رخي  في الطر  ال خر، ا   على مسر الاقت اء يم    ا 

ن منجوية جرون اللص  ال خي  في مورده، ولا يمنع العلم الا جمالي م    ، لل 

العلم الا جمالي متوقفة على عدم ورود ا  ن م  الأارع، فا  ا ورد الا  ن كما هو 

المفرو  ارتفعت منجوية العلم لذ  الطر  الذي رخ  فيه، وعلما الطر  

 ال خر فيجالا الااتياط فيه 

ما على مسر العلية، فيجالا الااتياط في الطرفين، للن العلم الا جمالي  وا 

هو مانع ع  جرون اللصول ال خيصية في  رفه علو عل رافه، علة ومة كملمنجوية و 
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ومع كونه علة ومة كملتنةيز فلا يعق  ال خي  في  رفه، للن معناه وجود المانع ع  

 المنجوية وهذا خلف 

هذا وقد ناقش الميرزا في   ، لكألن هذا مجرد فر  نظري لا واقع له 

لا وكان خارجاً، ا   لا ينفرد  ر  م  عل را  العلم الا جما لي رللص  ال خي  ا 

لواذ علو عقل وهو يوجالا تنةيز    الطر   في الطر  ال خر علص  شرعف ا 

ويرفع منجوية العلم الا جمالي له للن المنجو لا يينجو ثانية، لكناء على مسر العلية 

 التامة 

علو كان في الطر  ال خر علص   رخي  ومع جرونه فيتعار  اللص  

 للول فييساقطان ال خي  في الطر  ا

ا  ن لا يوجد علم ا جمالي لا   ون عل رافه مورداً للص   رخي  علو علص  

ن  لواذ، فال رة المذكورة وا  لواذ،فدائماً   ون عل رافه مورداً للص   رخي  علو ا  ا 

 كانت صحي ة م  النااية النظرية ول   لا وجود لها في ااار  

قام فيه اللص  لا يخلو م  ولكعلارة علخرى: علن الطر  ال خر وهو غير ما 

ما علن ي ون شكاً  ما علن ي ون الأ  فيه شكاً في التكليف وا  دالتين لا ثالثة ماما ا 

في الاش تقال، فعلى اللول  ري البراءة فيه فتقع المعارضة مع اللص  ال خي  

في الطر  اللول، وعلى الثا  فين   العلم الا جمالي االالًا اكمياً كما س يألتي، فلا 

 ي عمل لكين المسل ين فر 

وعلما لكناءً على ما  كرنا م  عدم لول علد  اللصول العملية لل را  العلم 

الا جمالي واختصاصها في الأ بهة اللدوية، فلا مانع م  جرون اللص  في الطر  

الذي قام فيه، للنه كل   الطر  المنفرد غير المق ن لكقيره م  الل را  لكل ا  

يقال علن لوله لطر  دون غيره م  ال جي  لكلا مرن، العلم الا جمالي، ايلا 

ما لوله كمللع  دون ال خر فلا مانع  ولوله كملجميع فيه مخالفة قطعية علمية، وا 
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لا رعتلار ال جي  لكلا مرن وهو مفقود هنا للن اللص  ال خي  قام على  منه ا 

 الطر  هذا الطر  دون غيره، فلا مانع م  جرونه فيه، ويجالا الااتياط في

ليه ومسر العلية التامة   ال خر، ولكذ  تظهر ال رة لكين ما  هلنا ا 

ول   المحقق العراقي يقدهم: لكينز وجود الفاري لكين المسل ين م  العلية 

 والاقت اء لليان وجود ال رة 

الات مصداقية هذا الفري فكا ا  ا كان في كل  وداص  لكيانه يقدهم: هو ا 

 عر  وادد وامتاز علدد الطرفين لكوجود علص  م  الطرفين علص   رخي  في

 رخي   ولي فيه، كلعنى علنه في  ر  علص   رخي  وفي  ر  ع خر علصلان 

 وليان كما لو علم لكنةاسة هذا الماء علو    الثوب فهو رلنس لة الى الطر  اللول 

الات  هارة الماء وال خر  يوجد فيه علصلان  رخيصيان اللول هو علصا  الطهارة لا 

الات جواز شرلكه، واللص  الثا  في  ول اللص  اللول للن علصا   الا ردة لا 

 اللول علص  موضوعف والثا  علص  اكمف، وهنا تظهر ال رة 

ا   على مسر الاقت اء تقع المعارضة لكين علصا  الطهارة في الطرفين 

 وييساقطان و ري علصا  الا ردة الطولية في الماء لكلا معار  

مسبد، ولكعد سقوط اللص  السبد يجري اللص  فهنا علصلان سبد و 

 المسبد لكلا مانع، ويحتاط في الطر  ال خر 

ن  ما على مسر العلية، فلا لكد م  الااتياط في كلا الطرفين، للنه وا  ا 

ن هنا لا يم   علن  لا ا  كان اللص  المسبد لس   رفاً كملمعارضة، فلا يسقط ا 

لمنجوية غير المعلقة على ورود ال خي  يجري اللص  السبد لعلية العلم الا جمالي كم 

 م  المولى فهرف كما  نع ع  اللص  السبد  نع ع  اللص  الطولي المسبد 
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وقد جع  المحقق العراقي عدم جرون اللص  المسبد مع وجود العلم 

الا جمالي وهو ميسا  عند ا يع قرينة على  امية النق  الذي و ه على مسر 

 الاقت اء 

الا  صور لوجود علص   رخي  في علدد الل را  لاسييعاب  رواوقد  ك

 اللالا في الفري لكين المسل ين:

الصورة اللولى: علن ي ون اللص  الملم  في  ر  جاروً ولا يجري في 

الطر  ال خر ا    ري فيه علصا  الاش تقال، كما لو علم ا جمالًا لكنةاسة هذا المائع 

ضافة المائع ال خر نه في مث  هذه ا ا  لا  ري البراءة في  -ثلاً كماء الورد م -علو ا  فا 

الات جواز الوضوء لكه، للنه قد اش تقلت الذمة  المائع المأ وك علنه ماء م ا  لا 

لكوجوب الوضوء كلاء مطلق، لا كلاء مأ وك الا ضافة، فتجري علصا  الطهارة فيه 

 لكلا معار  

ري البراءة في ففف هذه الصورة لا ثمرة لكين المسل ين ا   على الاقت اء  

المائع المأ وك لكنةاس ته، ولا  ري في الطر  ال خر لجرون علصا  الاش تقال 

 فيه 

ن المائع المأ وك ا ضافته ي ون مورداً للاش تقال  علما على مسر العلية فا 

وتنةيز التكليف فلا يينجو ثانية رلعلم الا جمالي لكناءً على هذا المسر، واينئذ  

ل خر لكلا مانع لسقوط منجوية العلم الا جمالي، فلا فري  ري البراءة في الطر  ا

 لكين المسل ين 

لواذ في علدد الطرفين  و امية هذا الليان متوقف على ا ن قيام علص  ا 

 يوجالا االال العلم الا جمالي االالًا اكمياً 

وعلما ا  ا قلنا لكألن جرون اللص  الملم  هو ما يلدي الى االال العلم 

لواذ فال رة هنا ومة لعدم جرون اللص  الملم  على  الا جمالي، ولس  قيام علص  ا 



(347)...............................................تاسعالجزء ال   

مسر العلية التامة، بخلافه على مسر الاقت اء فا ن اللص  ال خي  يجري 

 ويوجالا االال العلم الا جمالي فت  ال رة على علدد القولين دون ال خر 

لواذ شرعف داكم على  الصورة الثانية: علن يوجد في علدد الطرفين علص  ا 

دلي  ال خي  في نف  الطر ، ويوجد علص   رخي  في الطر  ال خر، فهنا 

يجري اللص  ال خي  في هذا الطر ، لكدون معارضة اللص  ال خي  الطولي 

لواذ   في الطر  ال خر ل ونه مح وماً رللص  الا 

لواذ الجاري  وفري هذه الصورة ع  الصورة السالكقة هو كون اللص  الا 

الكقة علص  عقل لا يثبت ال خي  في هذا الطر  في نفسه وهو في الصورة الس

ري اللص  المرخ  فيه علصا  الاش تقال، وهنا اللص  الا لواذ علص  شرعف يج

لواذ كالاس تص اب المثبت كملتكليف ا اكم على علصا   مول نه مح و  رللص  الا 

 ا   

لا علنه هنا ش بهة لالكد م  معالجتها، وت: ا ن دلي  ال خي   كلصا  -ا 

لو كان جاروً في علدد  -الطهارة الجارية في الطرفين مح ومة لاس تص اب النةاسة

الاتي ن المحذور ا  كما اختاره -الطرفين لا ينعقد له ظهور في الطرفين، لكناء على ا 

علو لكناء على ا ن المحذور الوتي راكم العق  ا ن كان لكديهياً كالتناق ، ا لا  -اللع 

فيلتلى  -علصا  الطهارة-المتصلة المانعة م  انعقاد الظهور      علنه كلثالكة القرينة اكمللية

رلا جمال ومعه لا يم   التمس  لكه في الطر  ال خر لا جماله، فلا ين   العلم 

الا جمالي، ا   لا مجال لللص  ال خي  في الطر  ال خر لانهدام مقت يه وهو 

 الظهور 

لواذ نعو لو انعقد ظهور كملدلي  ال خي  في الطرفين كا ن اللص  الا 

الشرعف مفيداً وملدوً ا لى االال العلم الا جمالي، ايلا ي ون الاس تص اب داكماً 
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على علصا  الطهارة في مورده فلا  ري في دين  ري في الطر  ال خر لكلا 

 معار  

لكناءً على ما  كرناه م  عدم لول دلي  اللص  وهذه الأ بهة لا تألتي 

لعلم الا جمالي، ا   لا مقتضي لأموله لها لا علن المقتضي ال خي  كملأ بهة المقرونة ر

موجود والمانع موجود، وهو ما  كر هنا م  كون المحذور كلثالكة القرينة اكمللية المتصلة 

 ايلا يبتلى دلي  اللص  رلا جمال 

 ولو وجدت الأ بهة، فألنها لا  ري في علرلكع دالات:

رينة المتصلة كملخطاب لميلا اللولى: علن لا ي ون المحذور الثلوتي كلثالكة الق

ن القرينة المنفصلة لا تلدي الى ا جمال قاعدة   نع ع  انعقاد علص  الظهور، فا 

الطهارة في الطرفين، فينعقد لها ظهور في الطرفين ومع الوت عدم  ية علدد 

لواذ، فيظ  ظهور القاعدة رلطر  ال خر  الظهوري  ل ونه مح وماً رللص  الا 

  رلمعارضة فر   التمس  لكه على  يته، و  يبتلى

الثانية: علن ي ون اللص  ا اكم مدلولًا لنف  دلي  اللص  ال خي  

جمالًا لكنةاسة الماء علو الثوب، ايلا يجري في كل  الجاري في الطرفين، كما لو علم ا 

منما علصا  الطهارة، فلو فر  علن ا ا  السالكقة كملماء ت النةاسة، وش  في 

مجرى لاس تص اب النةاسة ولو فر  علنه غس  الثوب  هارته ايلا ي ون 

داكم على  -رل سر-المأ وك  هارته بهذا الماء، فا ن اس تص اب نجاسة الماء الملاقي

وهذا معناه علن اللص  ا اكم وهو  -رلفت -اس تص اب  هارة الثوب الملاقى

الاس تص اب مدلول لنف  دلي  ال خي  وهو اس تص اب الطهارة واينئذ  لا 

د ظهور لاس تص اب الطهارة في الطر  ال خر الذي لس  فيه علص  داكم علي ينعق

الثوب المأ وك علصلًا لوجود اللص  ا اكم عليه وهو اس تص اب نجاسة الماء 

 المأ وك، فيجري فيه علص  الطهارة لكلا معار  
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الثالثة: علن ي ون اللصلان ال خيصيان في الطرفين ثالكتين لكدليلين مس تقلين 

 علددهما اس تص اب البراءة وال خر علصا  الطهارة وكان هذا مورداً كما لو جرى في

للص  داكم، ا   في هذه ا ا  يجري اللص  ال خي  في الطر  ال خر لكلا 

معار  للن المعار  له، وهو اللص  ال خي  الطولي معار  منفص  في ون 

لا علنه غير   ة لوجود الظهور في الدلي  ال خي  في الطر  ال خر منعقداً ا 

المعار  له وهو اللص  الطولي، فا  ا سقطت  ية اللص  الطولي لوجود ا اكم 

 عليه في الطر  ال خر علم   جرون ال خي  في الطر  ال خر لكلا معار  

الرالكعة: علن ي ون اللص  ا اكم وارداً على اللص  ال خي  في مورد 

لواذ الوارد اجتماعهما ايلا يرفع موضوعه اقيقة، فا  ا علرتفع موض وعه رللص  الا 

لواذ،  عليه، فلا انعقاد لدلي  اللص  ال خي  في الطر  الذي قام عليه علص  ا 

نما يبتلى رلا جمال لو كان له موضوع في الطرفين،  فلا يبتلى دلي  اللص  رلا جمال ا 

وعلما مع ارتفاع موضوعه لكورود اللص  عليه فلا ينعقد ا  لاي الدلي  ال خي  

دين انعقاده، ا   لا موضوع له، واينئذ  ينعقد الا  لاي في الطر  ال خر فيه م  

لواذ، فر   التمس   ولا معار  له في الفرد ال خر الذي ورد عليه اللص  الا 

 رلدلي  ال خي  في الطر  ااالي م  الورود ا   لا معار  له 

فلو ورد 
يي

كل شيء    اهر اي تعلم علنه نج 
مم

م   وقلنا لكألن المراد 

العلم هنا ا ةة، فا  ا جرى اس تص اب نجاسة الا ناء في علدد  رفي علم ا جمالي 

لكطهارة علددهما، فهذا الاس تص اب وارد على علصا  الطهارة ورافع لموضوعها، فلا 

ينعقد لها ا  لاي لموردها اقيقة، فلا يبتلى دلي  علصا  الطهارة رلا جمال، للنه لا 

لا في  ر  وادد لا في  رفين  ليبتلى رلتعار  الداخل المفضي ا لى ا جمال يجري ا 

 الدلي  
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ن الأ بهة القائمة على ا جمال دلي  اللص  ال خي  في الطرفين،  فقد تلين ا 

ومع ارتفاع علددهما لا يرتفع الا جمال لك  يلقا على ا جماله لكعد قيام دلي  على علدد 

اللص  ال خي  فرديه، لا تألتي في ا الات اللرلكعة المتقدمة لعدم ا مكان جرون 

 الطولي لعدم انعقاد له علصلًا 

 هذا والأ بهة على كلا المسل ين قائمة فكا عدا ا الات اللرلكع 

ن قب  المخالفة القطعية العملية رلفع ، هو ما   ون  ويم   الجواب عنا: ا 

صيقته 
يي

ن اللص  ال خي  لا يجري في كل مورد يوجد فيه علما علم تفصيل  ا 

علم ا جمالي  لا موجالا لاختصاص ال خي  في علدد  رفيه دون  رلتكليف وعلما

ال خر
1مم

فا  ا كان في علدد الطرفين موجالا لجرون اللص  ال خي  فيه دون  

لواذ فيه فا ن الطر  المجرد ب ونه هو  الطر  ال خر، وهو فكا ا  ا وجد علص  ا 

ة، ولس  الداخ  في الصيقة المتقدمة لمحذور قب  ال خي  في المخالفة القطعي

لواذ س ي ون مرجحاً لجرون ال خي  في  داخلًا في المطلق، للن اللص  الا 

الطر  ال خر، فلا ت  الأ بهة المذكورة في صورة وجوده لاختصاص ال خي  

 لكطر  دون ع خر 

                                                 
1

 ص للساعدي 5( ذكرها الهاشمي ج 
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